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كتاب البيع 5 


إِخيّاء الموّاتٍ . 


20 
0 
اللقطة . 

0 


كتاب البيع 7 


لاضالكم )11 مسو يوتري دنه احداديٍ 
تإعطاء تورء" #الكرة ون لان لان" كز بوانحن ازمذ جا ةا الالاحد 
وَالإعطاءِ”"'. ومعناةٌ شرعًا ما ذكرٌ بقوله : (وهو مُبادلةُ . . . إلخ) . 

وَالبِيعُ جائرٌ بالكتاب والسنة والإجماع : 

. ]006 أما الكتابُ ؛ ففي قوله تعالئ : 8أوَأَحلَّ أَلّهُ أَلْسَيِم) [البقرة:‎ -١ 

ال َلفعله كَل وإقراره أصحابَهُ عليه . 

”- وأمّا الإِجْمَاعٌ ؛ فقد أَجْمَعَ العلماءً عَلَى جوازهوء كما حَكى ذلك 


غير ين 3 


. انظر : «لسان العرب» (7/8؟)‎ )١( 
. )2/5( (؟) انظر : «المغني»‎ 


© # #0 #0 ا« #» وه هه هاه هاه هله الى له أ وااو و هاه وى ا. واوا .ةا ٠.‏ .د .د .م ٠ ٠:‏ 


لحك تراك الى 1 نكاد الإنسانٍ تتعلقٌ بمّا في يد صاحبه 
وهُوَ لا يبذلَهُ بغيرٍ عِوَضِ غالباء ففي تجويز البيع وصول لغرضِه ودفعٌ 


كابب الع : 
ل عم و ار 2 0 ع ايه 6" اع ع “لض نر نه 00 8 
وَهوّ مبَادّلة مَال» وَلو فى الذمة » أو منْفعَة مبّاحة ؛ كَمَمَرٌ بمثل 

أَحَدِهِمًا عَلَى التأبيد غَيْر رِبًا وَفَرْضِ . 


الشرح: 

قوله : (وَهُوَ مُبَادلَةُ مَالِ . . . إلخ) هَذَا تعريفٌ البيع في الاصطلاح""' . 
ومع المبادلة : جَعْلُ شَيءِ في مقابلة آحَرَء والمالٌ : ما أبيخ نه مطلقًا 
مِنَ الأغيانٍ كالنقودٍ وغيرهاء سواءٌ كانَ معيئًا أو موصوفًا . 

وقولهُ : (ولو في الذَمّةِ) أيْ سواءً كَانَ المالٌ الذي وَقَعَ عليه البيعُ 
معيّنًا ؛ كهذِهٍ الدابة» أو موصوفًا فِي الذمّة ؛ كعبدٍ وثوب صفتَهُ كذا غير 
عر 

وقولَه : (أَوْ منفعةٍ مباحةٍ) أَيْ : أو كان المبِيعٌ منفعةً مباحةً» ثُمّ مَثَلَ 
لها بقوله : (كُمَمَرٌ) أيْ طريقٍ فِي دار ونحوو . 

وقولهُ : (بمثل أَحَدِهِمَا) أي المَالٍ أو المنفعة» أي مبادلةٌ أَحَدٍ هِذَّيْن 
كاين بهذا أذ اشيم نت وكوك عبان ليكوت اوقد كود 
منفعةً » وأن الثمنَ قد يكونُ عيئًا» وقَدْ يكونٌ ديئا» وقد يكونُ منفعة . فَإِذَا 
ضَرِبَتْ هذه الثَلَانَهُ بثلانّة تحضّلٌ يَِسْعْ صُوَّرِ» وبياتُهًا كالتّالي : 


- 
أ 


ا - دينٌ بعين أو بدين - بشروط الحُلولٍ والتَّمَائْضِ - أو منفعَة . 


٠ 
- 


. )577 : انظر : «المطلع» (ص‎ )١( 


عينُ بعين » كهذا الكتاب بهذا الدّينارٍ . 

عينُ بدين » كهذا الكتاب بدينار غير معين . 

عينٌ بمنفعة» كهذا الثوب بممرٌ في داره يتطرقٌ معّه . 

دين بعين » كعبدٍ موصوفٍ بهذو الدراهم . 

دين بدين » كعَبدٍ موصوف بِعَبدٍ موصوفٍ . 

دين بمنفعةٍ » كعبدٍ موصوف بمَؤْضع بحائطه يفتحة بابًا . 

بنذ كام كيد داو ود ادرف 

منفعةٌ بدين» كممرٌ دار بدراهم في الذمةٍ . 

منفعةٌ بمنفعةٍ» كممرٌ دار بممرّ دار . فهذه يسع صور . 

(وَلَوْ فِي الذّمّةِ» أَوْ منفعَةِ مْبَاحَةٍ؛ كُمَمَرُ بئْلٍ أَحَدِهِمَا عَلّى التأبيد) 
قولة: (َئ التأيد) متعأق بعبادلة - خرج به الإجار؛ والإعارة . 

(غْيِرٍ ربا وَقَرْضٍ) فقد أخرجا مِنْ حكم الببْع» قلا يسمّيل لوي 
والقَوْض بيعّاء وإن وَحِدَتْ فيهمًا المُبَادَلةَ ؟ لأنَّ الربًا مُحَرَّمْ ؛ قال اللّه 
تعالى : ##وأحلّ أله اليم وَحَرَمَ اربزاأ4 [البقرة: 978]. وأمًا القَوْض ؛ فلأنَ 
المقضود كه الإرفاق.: 


كتاب البيع ١١‏ 


سر مره مامه 
3 


5 - مو ا لان ديد) .2ه 88 ام ه 
وَيَنْعَقِد بإيجَاب وَقْبَولٍ بَعْدهُ وَقبَله مِتَرَاخِيًا عنْه في مَجَلِسِه . 
لي 0 5 لض انز 6 00 
م غمص وإىن - 5 ٠‏ 06 22 
وَبِمعَاطَاةٍ » وَهِي الفعليّة . 


الشرح: 

(وَيَنْعَقِدُ) أي البِيعُ » وهَذًا بيانٌ لما ينعقَدٌُ به؛ لأنَّ الي له ثَلانَه 
أزكاق عافد وسدرة عليه «رضيفة : تند بالضيغة :. وأم" العافذ 
والمعقودٌ عليه فيان في الشَّروطٍ . 

(بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ) الصّيعَةُ التي ينعقِدُ بهَا البيعٌ قسمانٍ : صيعَةٌ قولية » 
وصيغةً فعلية » فالصيخة القوليً تتكوث من شيئين : 

الإيجابُ » وهو اللفظّ الصادِرٌُ من البائع كأَنْ يقولّ : بعتّكٌ . 

والقبولٌ» وهو اللفظ الصادِرٌ مِنَ المُشْترِي كأن يقولٌ: اشتريْتُ أو 

( بَعْدَهُ وَقَبْلَهُ مُتَرَاخِيَا عَنْهُ في مَجْلِسِهِ) أي يَصِحْ أن يَصْدَرَ القبول بَعْدَ 
صدور الإيِجَابٍ أو قبِلّهُ» إِلَا أَنّهُ إذا صَدَرَ قبِلَهُ اشْتْرطَ أنْ لا يكونَ بلفظٍ 
الاستفهّام أو الترجّي أو التمَئّى » وإذا صَدَرَ بَعْدَّه صَمّ أن يكونّ عَلَى الفورٍ 
أو عَلَى التراخي » بشرطٍ أن لا يتشاغَلا بما يقطَعْهُ عن الإيجاب ؛ كالكلام 
الأجنبيّ ) أو السّكوت الطويل ‏ والآكل» ونخو الف أو انقهناء 
المَجُلِس ؛ لأنَّهُ إذا حَصَلَ شيع 0 صَارَا مُعرِضَيْن عن البيع . 


ل 


١‏ شرح زاد المستقنع 


اه ©« © ههه © ههه #© 0ه ههه هه و له وله .الى دهاع هاه هه دأوها.ى د ١.‏ و مه ٠‏ ه 


ويُشْترَط في كل الأخوالٍ أن لا يكونّ القبول مخالِمًا للإيجاب في قدر 
الثمن أو صِيِعَتِهِ أو غيرهمًا . 

(فَإِنْ تَشَاعََا بمَا يَقْطْعْهُ ؛ بَطلَ. وَهِيٍَ الصَّيعَة القَولِيَةٌ . وَبِمُعَاطاةٍ 
وَهِيَ الفِعْلِيَةُ) أيْ : وينعقَدُ البيعُ بالصيعَةٍ الفعليّة وهيّ : المُعَاطَاةٌ » وَهِيّ 
الصيغةٌ الثانية » وبيعٌ المعاطاةٍ له ثلاثُ صُوَّرِ : 

الأولئ : أَنْ يصِدُرَ مِنَ البائع إيجابٌ باللّفظٍ » ومِنَ المُشتري أحذّ بدونٍ 
تلفظ #: كأن يقل نكق امقر فاده 
الثاني : أنْ يصدّرٌ مِنَ المشتري لفظ » ومن البائع إعطاءٌ بدونٍ تلفظٍ . 


الثَالئهُ : أَنْ لَّا يلف واحدٌ منهماء بل هناك عُرْفٌ بوضع الئَّمَنَ وأَحذٍ 


ويشترطٌ لصِحَّةٍ البيع بالمعاطاةٍ عدم تأخْر القبض أو الإقباض عن 
الطلب ؛ لضعفهًا عن الصيعّة القوليّة . 


كتاب البيع ١‏ 


وَيُشْتَرّط التّرَاضني مِنْهُمًا ' لا يْصِح مِنْ مكرَه و بِلَاحَقٌء وَأَنْ 
كو العاقلٌ جارد التَصَدف؟ فَلَاِيَصِحٌ نَصَوْفَ صَبِيٌ و سَفِيهِ بِغَيْر 
دلاو 


0 
َيُشْتَرَطَ التَرَاضِي مِنْهُمَا) أيْ : ويشترط لصِحَةٍ لبي . 00000 
وهيّ 00 

-١‏ التَّراضِي من البائع والمُشتري ؛ لقَوْلِهِ تعالى : «إلَآ أن تكرت 
يوه عَن راض مس4 الساء: 14]» وحَدِيثٍ : (إِنمَا البَعُ عَنْ تَرَاضِ) 
500 ا ش 

- أَنْ يكونَ كل من البائع والمشتري جائرٌ التصرفٍ, أي خررًا مُكَلْا 

*- أَنْ يكونّ المَبِيعُ مَالَاء مِنْ مأكولٍء ومشرُوب» وملبوس» 
ومركوب » وعَقَار » ونحو ذلك : 

- أن يكونَ المبيعٌ ملكا للبائع أو مَأَدُونَا له فيه وَقْتَ العَقْدِ . 


م6- القدرةٌ على تسليم الْمَبِيع . 


)١(‏ أخرجه : ابن ماجه »)75١805(‏ وابن حبان (2595717)» والبيهقي )١/5(‏ من حديث 


© # ا« ا« »ا ©« هت ه«ه ‏ # © هت © اه © © له © #0 هاه هت اه له هاه هاجو د وه اه دأها. ‏ د واوا وى و اه 


1- معرقَةٌ اللّمَن والمثمّنء إما بوط أو مشاهدة حال العقنٍ أو كَْلّه 

ايسور . 
اك ا سكم ا وير : بَعتّكَ 

إذا عا زيل لآذفي ذلك عَرَوًا : 

(فَلَا يَصِحُ مِنْ مُكْرَهِ بِلَاحَقْ) فَإِنْ كَانَ الإكراه بحقٌ» صَمَّ اليم » كَمَا 
لو أكرهَهُ الحَاكمُ عَلَى ل بيع مَالِهِ لوقاء دنه . 

(وَأَنْ يَكُونَ العَاقِدُ جَائِرَ النَصَرُفِ ؛ فَلَا يِصِحُ تَصَرْفُ صَبِيْ وَسَفِيه) 
لأنهها 'مخخود عليه حرق ضياع مالهمّاء قال الله تعالّى : إن 


عر سحوم وح د 2 سمه 


ءاشم عِنهُمَ رَسّدَا كَأَدمعأ ليم أ و4 [النساء: 5]. 
( بغَئِر إِذْنِ وَل ) إن أَدن له ؛ صَحَّ: قال تعالئ : ##وَبكوا الت * أي 
احْتَبِروهُمْ » وَلَا يتحقّقُ ذلك إِلَا بتفويض البيع والشراء إليهم . 


كتاب البيع 1١‏ 


َأَنْ تَكُونَ العَيْنْ مبَاحَة النّفع مِن غَيْرٍ حَاجَةِ؛ كَالبَعْل. 
وَالجِمّارٍ» ودُودٍ المَرْء وَبَرْرِه» والفيل » 2 البَهائِم لني تَصْلحُ 
للصّيِدِء إِلّا الكَنْبَء وَالحَسَرَاتِء وَالمُضْحَفَء وَالمَيتَهَ 
وَالسّرْجِينَ النَجسّ» وَالْأَدْمَانَ النَّحِسَةَ لا المُتَتَجّسةَ0 وَيَجُورْ 
0 


الشرح: 

(وَأَنْ تكُونَ العَينُ مُبَاحَةَ الَف مِن غَيِرٍ حَاجَةِ) حَرَجَ بذلك أربعة 
أمقاء : ْ 

. ما لَا نفع فيه» كالحَشَرَاتِ‎ -١ 

اااي فيد متلق احرفةو كالين . 

'- ما فيه منفعةٌ تُباحٌ للحاجَةء كالكلب . 

5- ما فيه منفعةٌ باح للضرورةء كالمَيْئَة» فهذِه الأشياءً لا يَصِحْ 

( كَالبَغْلٍ » وَالحِمَارٍ» ودُودٍ القَرْء وَبَزْرِوء والفيل. وسباع البَهَائم 
لني تَصْلحُ للصَّيِدِ) لأَنَّ هذِهِ الأشياة يُاحُ نفعُهَا واقتناؤُهًا مَعَ الحاجة 
وعدمها. 

ودود المَر : الحَشَراتُ التي يخرجٌ منها القَرْء وَهَوُ الإِبْرَيْسَمُ الذي هو 
أفخرٌ أنواع الحَرَيرٍ . 


5 شرح زاد المستقنع 


لل ييا ل الا ا ل ا ا ا ا ا ل تك ا ا ا ا ل 1 ا 1 اا 0000 


وَبَرَرُه - بفتح البَاء وكسرهًا- : ولد الدودٍ قبل أَنْ يدب . 

(إلَا الكَلْبَ) فلايصحٌ بِعْهُ ؛ لقولٍ أبي مسعودٍ 48# : نَهَ رسولٌ الله 
كه عن ثمنٍ الكلب . متفقٌ عليه" . 

( وَالحَشَرَاتِ) لأنْها لا نفع فيهاء فلا يصحٌ بيعُهًا . 

(وَالمُضْححف) فلا يصحٌ بِيعْهُ عَلَى المَذْهَبٍ . وعَنْ أحمدَ جوازٌ بيعِه . 
قال في «تصحيح الفروع» : عليه العَمَلُّء ولا يَسَعُ الناسّ غيدٌةُ”" . 

(وَالمَهتَةَ. وَالسْرْجِينَ النّجسّء وَالآَدْهَانَ النّجِسَةَ لا المُتَتحْسة) 
فلا يصحٌ بِيعٌ هذه الأشياء . والسّرجِينٌ هو الرُبْلُ . 

(وَيَحُورْ الاسْتِصْبَاحُ بهَا في غَبْر مَسْحِدِ) أي الإسراحٌ للاستضاءة 
بالأدهانٍ التي طرأَتُ عليهًا نجاسةً وهِيَ طاهرةٌ الأصل . في مكانٍ غير 
مسجدٍ ؛؟ لنجاسة دخانها . 1 


(5) انظر : «الفروع» مع تصحيحه .)١9/54(‏ 


كتاب البيع /ا١‏ 
2527 
َإِنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِِ أو اشْتَرَى بِعَيْن مَالِهِ بلَاإِذْنهِ ؛ لَمْ يَصِحّ . 
وَإِنِ ام شْتَرَى لَهُ فِي ذْمّتِهِ بلا إِذنِه وَلْمْ يُسَمّهِ فِي العَقّْدٍ ؛ صَحّ لَه 
ِالإِجَارَةِ . وَلْزِمَ المَشْتَرِي بِعَدَمِهَا مِلّكا . 


(وَأَنْ يكونَ مِنْ مَالِكِ أوْ مَنْ يَقُومْ مَقَامَُ . فَإِنْ بَاعَ ملك غَيْرِهِ أو اشْتَرَى 
ِعَين مَالِهِ بِلَّاإِذنِهِ ؛ لَمْ يَصِحّ) لأنّهِ يُشتر ترط أن يكونٌ البائغ مالا للمبيع أو 
نائبًا عن مَالِكهِ ؛ لقولِه كَِةِ لحكيم بن حزام : «لا ‏ نَبِعْ مَا ليس عندك» روا 
ار ري م 1 وك المَالِكِ يقومٌ مَقَامَه . 

(وَإنِ اشر له في ذمته بلاإِذِْه وم يسَمْهِ في العَقْدِ صَحْ لَه بالإجَارَة . 
وَلَرْمَ المَشْتَرِي بِعَدَمِهَا مِلَكا) أَيْ : إذا اه شترى شيئًا لغيه بلاتوكيلٍ منه صَحَّ 
ذلك » وَلَزِمَ بشرطيْن : 

الشرط الأول أن يشتري :اق من لأنّ ذمتهُ قابلة للتصرف.. 

الشرط الثاني : أَنْ لا يسمّيّ من اشترا له في العَقّدِ» وحينظٍ إن أجارٌ 
مَنِ اشتراهُ له ذلك التصرف ؛ صارٌ المَبيعُ ملكا له ؛ لأنّه اشتراةُ من أجلِه » 


2)1787( والترمذي‎ » 076٠07( وأبو داود‎ »)4٠7 /7( أخرجه : أحمد في المسند»‎ )١( 
. )7141/( وابن ماجه‎ 


© # © ها © © »ته هاه هاه هاه هاوه لوه او مه وهاه ا واه أو أو هه الى هد وف و .د . ٠ ٠ ٠‏ 


والمشتري .تَرُلَ نفسّة منولة الوكيل +:«وإن لم يُجَل مَن. اشتزئ له. ذلك 
التصرف ؛ صَارَ المَبِيعُ ملكا للمشتري ؛ لأنّهُ لما لم يكن لمَنْ نَوَاهِ له تعيّنَ 
كونهُ للمشتري . 


كتاب البيع 1 


وَلا يبَاعَ غير المَسَاكِنِ مما فتح عَنْوَةَ » كارّض الشَام وم مص 
َلاق بل وز . 
ل يغ تن ل ابره انماث في أزض من كاز وق 
لاخر 


لكيه سردي كير ََْضٍ الشام وَمِضرَ اراق 
بالخَرَاجٍ 0 َالعْوَة : ا 

الماك اد يلك فى انط ا ف ا 1ن 
كانوا يتبايعوتها من غير نكيرء فكانَ كالإجماع علئ جوز بِيعِهَا . 

(بَل توَجُ) أي يصحٌ أن تَؤجْرَ أرض العَلوَةء وتكون أجرثها لِمَنْ مي 
بأيديهم ؛ لأنّهم استأجروها مِنْ وليّ الأمر بِالْحَرَاجٍ الذي يدفعوتّهُ عنها كل 
سلاة ونان الور ار 

(وَلَا يَصِحُ بَبعُْ تفع البثرٍ) لأنّه لا يملكه إلا بحيازته ؛ لقوله عليه 
الصَّلاةٌ والسلام : 0 شركاءً فى ثلاث : 07 في المَاء » والكلا » 
والنَّارِ) رَوَاهُ أبو داود وابنُ ماجه”") لاعفا الأرض التي فيهًا الماء 
يكونُ أحقَّ من غيره ؛ 0 


. )175/9( أخرجه : البيهقي في «الكبرئ»‎ )١( 
- 0/0 أخرجه : أبو داود لال ).2 وأحمد (4/ 5 وابن أبى شيبة‎ 00 


(وَلَا ما يَنبْتُ في أَرْضِهِ مِنْ كلإ وَشَوْكِ) لأنّه لا يَمْلِكِ إلا بحيازته ؛ 
1 5000 2 0 5 7 م ود(١‏ 
للحديث السابق . والكلاً : ١‏ ” لعسس:: وعن أحمدل : م وهو 
مَذْهبُ مالك والشافعىٌ . 


( وَيَمْلِكُهُ آَخِذَّهُ) لأنّه مِنَ المباح » ومَنْ سبق إلى مُباح فهو أولَئ به . 
لكنْ لا يدخلٌ مِلكَ غيره لأخذه إِلَّا بإذنه» إذا كانتٍ الأرض مَحُوطَةً . 


- والبيهقي (7/ )١16١‏ عن رجل من الصحابة عن النبي يَكَةِ ورواه ابن ماجه (114171) 
عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : «ثلاث لا يُمنعن : الماء والكلا والنار» . 
)١(‏ انظر : «الإنصاف» (790/5 - .)59١‏ 


كتاب البيع ٠‏ 5" 


معام 2 ماه عن لش ذه ا لقند تو 2 
وَأنَ يكون مَعَدورًا علول تسليمه ؛ فلا يص بيع ابق وَشاردٍ ١‏ 


وَطيْر في هَوَاءٍ » وَسَمَكِ في مَاءٍ » وَلا مَغصوب مِنْ غيْر غاصبه أو 
قادر عل أخذه . 


الشرح: 

(وَأنَ فكون) أي المعقوة عليه 

(مَفْدُورَا عَلَى تَسْلِيمِهِ) لأنَّ مَا لا يُقْدَرُ عَلَى تسليمه شبيهٌ بالمعذوم ‏ 
والمعدُومُ لا يصحٌ بِيعْهُ بالإجماع في الجَمْلَةء ولأنّ عدم القدرة على 
التسليم عَرَرٌ . 

(فَلَا بَصِحٌ بَبِعْ آبِقِ وَشَارِدِ) لِمَا رَوَى أحمدُ عن أبي سعيدٍ: أن 
رسول الله َك نَهَى عَنْ شراءٍ العبدٍ وهُوّ آبِقٌ”'' . وللنّهُي عن بيع ما لِيسَ 
فندك م نومكة الآرق ,والقاز ف زلقة له لفل" الهف ولك تاقد 
الهارت ؛ 

(وَطْئِرِ في هَوَاءِ ) لأنَّهِ غِيرُ مقدور علئ تسليجه » فبيعُْه غَرَرُ . 

(وَسَمَكِ فِي مَاءِ) لأنّه غيرُ مقدورٍ علئ تسلييهء فبيعُهُ غَرَرٌ إِلّا 
كَانَ السّمَكُ مرئيًا في ماء مُحْرَزْ يمكنٌ أَحَهُ منه بسهولَة . 


(وَلَا مَعْصُّون) لأنّه لا يقدر غلرة: تسلبية : 


. )5١195( أخرجه: أحمد (”/ 57)». وابن ماجه‎ )١( 


5 شرح زاد | لمستقنع 
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( مِنْ غير غَاصبه أو قَادِر عَلَ أَخْذِه) فإن باعة من غاصبه أو قادر على 
أخذه موق غاصبه ؟؛ صِحّ البيع لعدم العَرّر . وهذا إدا مكنه الغاصبٌ من 
أخذه فباعه منه راضيًا بالبيع . 


كال 0 
وَأَف تكوة تدلومًا وزؤية أذ ين ؟" فإن الشترق ما له ير أذ 
رَآهُ وَجَهِلَهُ ٠‏ أؤ وُْصِفَ لَهُ بمَا لا يَكفي سَلَمَا؛ لْمْ يَصِحّ . 
وَلَا يْبَاعُ حَمْل فِي بَطنء وَلَبَنّ في ضَرْع مَنْمَرِدَيْن » وَلَا مِسْكَ 
في فَرَتِه» وَلَا نوق فِي تَمْرِء وَصُوف عَلَى ظَهْرٍء وَفْجل وَنَحْوُه 
22-7 


(وَأَنْ يكونَ) أي المبيعُ ؛ لأنّ جهالتة غَرَرُء وقد نهِيَ عَنْ بيع الغَرَرِ . 
(مَقُلومًا برَؤْيَةٍ أوْ صِفَةَ ) أي : ومعرقة المبيع ‏ تحصل يأخن كوت : 
إِمّا برؤية لجميع المَبيع أو لبعضه الدال علئ بقيتِه رؤية مقارنة أو 
متقدمة لم يتغيز بعدَّمًا . 
وَإمّا بوصفِهِ وصمًا يكفي في صحََةٍ بيع السّلّمِ » ولا يكونٌ ذلك إلا فيما 
(فَإِنِ اشترى ما لَمْ يَرَهُء أو رَآَهُ وَجَهِلَهُء أو وْصِفَ لَهُ ما لا يَكْفِي 
سَلَمَا ؛ لَمْ يَصِحٌ) أَيْ لم يصمٌ البيعُ لعدم العلم بالمّبيع » وجَهَالَةُ المبيع 
غَرَرٌ منهىٌ عنه . 
والملاقيح » وبيع المَجْر . والمُرادٌ بذلكٌ كلَهِ ما في بطن الناقة . 
(وَلبَنْ في ضَرْع ) للجَهَالَةِ وعدم القدرة على تسليوه . 


ع ش شرح زاد | لمستقنع 


©« ©« #» له« هه اوه هه ههه ههه هو و له هلو هاه هاه هاوه وها.ه ا .د ٠ ٠ 6. ٠.‏ 


( مَنْمَرِدَيْنَ ) فإِنْ باع ذات حَمْل أو لبن دحلا تبعًا ؛ لأنّهما غيرُ منفردَيْن . 

(ولافنك فى فازيه) اليسّك طظتٌ مروف + بوفارثة : وغاؤة » الأنه 
ير 

(وَلَا وى في مر » وَصُوف عَلَئ ظهر) لهال » ولنفي النبي ثيه عن 
بيع الصُوفٍ على الظَهْرٍء زواة "ابن عاج ” كو رولانة شمر السيران اقل 
يَجْرْ إفراده بالبَيْع كأعضائه . 

(وَفْجْل وَنَحْوُهُ قَبْلَ قَلعِهِ) مِنْ كلّ شي ءِ المقصودٌ منه مَسَتَيرٌ بالأرض ؛ 
للجَهَالة بحاله» واختارٌ شيخ الرسلام 7 تصية جوار بيع المغروس في 
الأرض الذي يظهرٌ ورقُهُ » كالجَرَّرٍء وَالفُجَل » والبَصَلٍ 00" 
وهو رواب عن أحميد: وقال به بعض الحتابلَةِ وغيرهم . 


, 0720 /8( وعبد الرزاق‎ » 27١١ /5( وابن أبي شيبة‎ »)7١7/5( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 
. 8 عن ابن عباس‎ )"5٠ /5( والبيهقي‎ 
.)١757١ : (؟) انظر : «الاختيارات الققهية» (ص‎ 


كتاب البيع ” 


سمو 


لا يَصِحٌ بَيِعُ المُلَامَسَةَء وَالمُتَابَدَةِء وَلا عَبْدِ مِنْ عَبِيدِهٍ 


58 وَلَا اسْتِمْتَاقٌ ل معنا الس ا 
ع اس م وَالحَمْلٌ . 

مَا مََكُولَهُ فِي جَوْفِهِ ؛ كَرّمّانِ وَبطيخ , وبيع م البَاقلاء 0 
قشْروء وال المشيد ف تلفت ١‏ 


الشرح: 

(وَلَا يِصِحُ بَيمُ الملَامَمَةِ) - مُفاعَلَةٌ مِنَ اللّمْسء بأن يقولٌ مثلا : 
بِعنّكَ ثوبي هَذَا علئ أنك متئ لَمَسِتَهُ فهو عليك بكذا . أو يقول : أي ثوب 
لَمَسْتَهُ فهو لك بكذاء وقُسّرَتُ بغير ذلك . والنهىُ عن ذلك من أجل العَرَرِ 
والجَهَالَةِ . ْ 1 

( وَالمُتَابَذَة) أَيْ : ولا يصحٌ بِيعٌ المنابدّة - مأحودَةٌ من النبذٍء» وهو 
الطَرْح . كأن يقولّ : أي ثوب نبذتّه إِلَىّ - أيْ طَرحْتَهُ - فهو عليك بكذًا ؛ 
لخي ْ 

وبيعُ المُلامَسَةٍ والمنابذةٍ وَرَدَ النهيُ عَنْهُمَا في حديثٍ أبي هُريرةً المتفق 
عليه : وأَنَّ النبيّ كَل نَهَئ عن المُلَامْسَة وَالمُتَابَرَة7" . 


(وَلا عبد مِنْ عبِيدِهِ وَنَحْوه) أي : ولا يصح بيع عبد غير معين من 
عبيدِهِ ونخووء كُشَاةٍ مِنْ قُطِيع » وشَّجَرَةٍ مِنْ بستانٍ - للجَهَالة والغْرَرٍ 


. )75/5( أخرجه : البخاري (”/ 2)05 ومسلم‎ )١( 


5 شرح زاد ا لمستقنع 
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المنهىّ عنه» فَلَابُدَ أن يقول : العبدٌ الفلانٌ مِنْ عَبِيدِي » ونحوٌ ذَلِكٌ . 

(وَلا اسْبِْتَاؤٌةُ إلا مُعَينَا) أَيْ : وَلَا يصحٌ استثناء عَيْدِ مجهول أو شَجَرَة 
أو شَاةٍ كأن يقول : بعتّكٌ عبيدِي إلا واجِدّاء مثلا ؛ لأنّ استثناة المجهولٍ 
مِنَ المعلوم يُصيّره مجهولا . فإذا كَانَ المستثنئ معلومًا ؛ صَحّ ذلك » كأن 
يقول : بِعتّكَ هؤلاءٍ العبيدَ إِلَّا هَذًَا ؛ لأنّه عليه الصلاةٌ والسلامٌ نَهَى عن 
ْنَا إلا أن تُعْلَمَ . قال الترمذيٌ : حديثٌ صحيخ "'' . 

(وَإِنِ اسْتَثْئَى مِنْ حَيَوَانٍ يُؤْكل : رَأْسَهُ وَجِلَدَهُ وَأطرَاقَهُ ؛ صَحّ) أيْ صَحَّ 
الاستثناءُ والبيعُ ؛ لأنَ النبي يَلةِ حِيئمَا خَرَجَّ مِنْ مكة إِلَى المدينة ومَعّه 
أبو بكرء فاشترى أبو بكر وعَامِرُ بن أبي فهيرَةَ مِنْ راعي غنم شَاةَ وشَرَطا 
لف مله 

(وَعَكْسْهُ الشَّحْمْ وَالحَمْلُ) أَيْ عكسٌُ استثناءِ الأَطْرَافٍ في الحُكم 
اشعتاء الشَّحْم وَالحَمْل ونحوه مِمّا لا يَصِحُ إفرادُهُ بالبيع ؛ للجَهَالةِ . 

(وَيَص تِصِحٌ بَبِعُ ما مَأكولهُ في جَوْفِهِ ؛ كَرُمَانِ وب بطيخ , وبَبِعٌ البَاقِلاء وَنَحْوهِ 
فى قشروء وَالحَبٌ المُشْئَدَ فى سُئْبْلِهِ ؛ لدَوَاعَى الحاجة إلى ذلك لفْسَادِهٍ 
بإزالتِه » ولكونٍ العَمَّل عليه في أسواقي المُسْلِمِينَ مِنْ غير نكير . 


)١(‏ أخرجه : مسلم (ه/18)ء وأبو داود 667 5 والترمذي (٠94؟١)2‏ والنسائي 
)2 عن جابر #2 وقال: حديث حسن صحيح غريب . 


كتاب البيع 5 
رامول ارما إن َع رمه أو بألْفٍ دِرْهَم ذهب 


0 


وفِضَةً . أَوْ يما يَنْقَطْءِ به السَعْرء» أو يما بَاعَ ريد وَجَهِلَاه و 


الشرح: 

(وَأَنْ يَكُونَ النّمَنُ مَعْلُومَا) أيْ ؛ يُشترط لصحَةٍ البيع أن يكونَ الثمنّ 
معلومًا للمتعاقِدَيْن ؛ لأنّه أحد العِوَضَيْن فاشترط العلمٌُ به كمَا يشترط العلمُ 
المَبيع . 

(فَإِنْ بَاعَ بِرَقْمِهِ) هَذَا شروعٌ في ذكر صُوَّرِ قد يكونٌ النَّمِنُ فيها 
0 . وَالرَقُمُ هو الخَنْمُ » والمُرَادُ به هنا ثمنّهُ المكتوبٌُ عليه » فإذا بَاعَ 
السلعةً بما كُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ القِيمَةِ» فإِنْ كانا يعلمَانٍ مقدارٌ ما كُتِبَ عليهًا ؛ 
صَحّء وإِنْ جَهِلَاه أو أَحَدُهُما ؛ لَمْ يصمح للغَرّرِ . واختارٌ الشيح تقيٌ الدين 
صحََةَ بيع السلعَة برقيهًا"'' . 

(أَوْ بأْفٍ دهم ذَمَبا وفِضّةٌ) أي : أو بَعَ بألْفٍ ذهبًا وفضة؛ لم 
فح + "لآن مقدار كل بجلس بها مسهول. 

(أَ بمَا يَْقَطِعْ به السَغْرُ) أي : أو بَاعَهُ بما يقفُ عليه السّعْرُ مِنْ 
غير زيادةٍ؛ لَمْ يصمٌّ للجَهّالة» هذا المذهبُ». والمنصوصٌ عن 


.)١5؟١ انظر : «الاختيارات الفقهية» (ص:‎ )١( 
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أحمدّ : يصِحٌ *2, وهو اختيارٌ الشيخ تقيّ الدين”' ا م الع ل" 


(أَْ بمَا بَاءَ رَئِدُ» وَجَهِلَاه أو أَحَدُهُمَا ؛ لَمْ يَصِمَّ) أَيْ 3 يصمح البيع 
للجهل بالثمن منهمًا أو مِنْ أحدهمًا . 


. 071١١ /5( انظر : «الإنصاف»‎ )١( 
.)١7؟7١‎ : انظر : (الاختيارات الفقهية») (ص‎ )0( 
.)4- 48 /5( انظر : «إعلام الموقعين»‎ )9( 


كتاب البيع 4 


إن بَعَ َوَْا أو صُبْرة أو مَطِيمًا ٠‏ كُلَ ذَِاع أو قَفِيز 
ِِرْهَم ؛ صَحٌ . 

انمه ِنَ الصَبْرَةٍ كُلَ قَفِيزِ برهم » أَوْ بجائة هم لا دِيئارا أ 

لتنا تقار ربحرا كدر ورد كر نكيم 
بكَذَا؛ لَمْ يَصِمّ . إن لَمْ يَتعَذّرْ؛ِ صَحّ في المَعْلُوم بِقِسْطِه 


الشرح: 

وَإِنْ بَاعَ نَوْبَا أؤ صُبْرَةَ أو تَطِيعَاء كُلَّ ذرَاعٍ أو فيز أَوْ شَاةٍ #بدرهم؟ 
صَعٌ) أَيْ : كل ذراع من النّوْبٍ , وكُلُ قفَيزٍ مِنَ الصُبْرَو وكل شاةٍ من 
القطيع بدرهم مثلا؛ صَمَّ البيع» ولو لَمْ يعلمًا قدرَ النَوْبِ والصّبْرة 
والقَطيع ؛ لأنَّ لمبيع معلومٌ بالمشاهَدَة» والقَمَنُ ممكنٌ علمُهُ بواسطة 
الكَيْلٍ وَالعَدَّ والذّرْع » وانتفتٍ الجهالَةٌ والعَرَرُ . 

والصّبرَةُ : هي الكومّة مِنّ الطعام . 

والقطيع : الطائفة و4 القن اوالحى!: 

لعفي :*: مكيال اقلارة “ثمانية أرطال بالمكر أو ينة عكر برطلا 
بالعِرَاقِي 

(وَإِنْ بَاعَ مِنَ الصُبْرَةِ كل كَفِيزٍ بدِرْهم) لم يصح؛ لأنْ (مِنْ) 
للتبعيض » وهو يتناول القليل والكثيرٌ فيكونُ مجهولًا . وفي الصورة التي 
قبلّها المَبيعُ الكل لا البعض ء فانتفتٍ الجَهَالَةُ . 


8ه هه هاه عه هه« هه ههه له له هه له اه هه هه له ههه هله ىا أو و هد أو .ا . 


(أَوْ بمائة دِرْهم إِلّا ديارًا أَوْ عَكْسَهُ) أَيْ بيائةٍ دينار إِلّا درهمًا؛ لم 
يَصِحّ البيعٌ في الصُورَتَيْنَ ؛ لأَنّه قصدّ استئناة قيمة الدينار من الدراهم ء 
وذلك فغير معلوم ؛ لأنّه من غيرٍ جنيوء فيلزم الجهل بِالنّمَنِء ولأنّ 
الاستثناة من غيرٍ الجنس لا يَصِحَ 

(أَوْ بَاعَ مَعْلُوما وَمَجْهُولَا يتَعَذّرْ عأ ِلْمُه وَلَمْ َقْنَ كل مِنْهمَا : بكذًا ؛ لَمْ 
تِصِح) كَمَا لو قَالَ : بعتكَ هذه الفرسٌ وَمَا في بطن الأخرئ بجائةٍ ريال ؛ 
مح ات ١‏ الال وى ارو لبوا الب والسهر لا بسكن 
تقويمُةُ » فلا طرِيق إلى معرفةٍ ثمنٍ المعلوم. فيبطل ابيع فيه للجَهَالة 
سجن تيز قار .بشن معد ركاه راسيو اا ل ف 
المعلوم . 

لف ل اكد وس ب حرف 
مجهولٍ بِبِعَ مّعَ معلوم ؛ صّح البيعٌ في المعلوم بقِسْطِهٍ بن لثمن لخدم 
تالكا كما لو قا :بعتت قن القرمة قري سيك 1101 موسور هلاه 
يقدِرُ أن يُريه إياه» فيصحٌ البيعغ في المعلوم» ويبطلٌ في فى المجهولٍ» 
ويقسّط الثمنُ عَلَى كل منهُمَا . 


كتاب البيع م 


وَلَو بَاعَ مُضَاعًا بَنَهُ وَيَْنَ غَيْرِ ؟ كَعَبْدٍ » أَوْ مَا و يقي عليه التمن 


بالأجراء صَحّ في نْصِيبهِ بقِسْطِه 0 


- 
0 
- 6 

2 / 


حلاوغار صَفقَة وَاجدة ؛ صصح في 
عَبْدِهِ وَفى الخَلّ بِقِسْطِه . وَلِمُشْثَر الخِيّارُ إن جَهِلَ الخال . 


درا 


الشرح: 

(وَلَوْ بَاعَ مَشَاعَا) أي : مُشْتَرَكَا مُختَلّطا . 

مووي 0 بِينَ البائع وشريكه بغر إذنْ شريكه ؛ 
صَمَّ البِيعٌ في نصيبه مِنَ الثمن» وهَذًا مثالٌ لِمَا لا تمكنُ يِسْمَيهُ . 
0 : أو بَاعَ شيئًا مشترَكًا بيه وبِينَ غيره» وَهُوَ مما 
تمكنُ قسمئهُ وتوزيعٌ الثمن علئ أجزائه » كصاعَيْنٍ من البْرُ . 

(النّمَنُ بِالْأَجْرَاءِ ؛ صَحّ في نَصِيبهِ بقِسْطِه) أيْ : فإنَّه يصحٌ البيعٌُ في 
نصيب البائع فقط دونَ نصيب شَرِيكهِ» ويدفمُ حِصّتَهُ مِنَ النْمَنِ الذي وَقَعَ 
عليه البيعٌ .. 

(وَإِنْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيِرِهِ بِغَيِر إِذنِه) أي : بَاعَ عَبْدَيْنِ ؛ أحدهُمًا له 
وَالآحَرُ لغيره بغير إِذْنِه . 

١‏ وعدا :وغران أو خلة وخدوا) :ا ماعيور تملكه ويتهه 
4 تجوز نملك ايا 


)0 صَفقَة وَاحدة ) أى : فى عَقْدِ واحد وبثمن: واحدٍ. 


م0 شرح زاد ا لمستقنم 


اهاع هماع .هه اه هه ماع ه دهاع وى هه هه هد هاه د هاه د وه ده الى هد ا و وى د وى و ةو .ةف . 


26000 


5 1 6 ال وااضساع - 3 وع دده 2 وعان 
وتوا مطارع : أن يَحجِمَعٌ بينَ مَا يصح بيعه وَمَا لاا يصح بيعه في 
فل واج : 


(صَحَ في عَبْدِه) بِقِسْطه م مِنَّ الثَّمَنِ دونَ عبدٍ غيره ودُونَ الحرٌ . 
ل ا ا ا ا 


القيمتين ا 00 ل ل 
بقسطه . 


(وَلِمْشْثَر الخيَارٌ إِنْ جَهِلَ الحَالَ) أي : يخي بين إِْسَاكِ ما يخ فيه 
البيع بقسطه من الثّمْنَّع وبين رَدْه لتضرره بتبعيض أ لمَبَعَةَ عليه » لكن 


0 


م 


لا يكونٌ له الخيارٌ إلا بشرطٍ جهلِهِ حال العَقْدٍ بالواقع » أمّا إِنْ كانَ عالمًا 
بذلك قَلّا جِيَارَ له لدخوله علئ بصيرَة . 


.)5١١/١٠١( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 
. انظر : «المطلع» (ص : ؟577)‎ )( 


عمال ا 


وَلَا يَصِح البَئِعُ مِمَّنْ تَلْرَمُْ الجُمْعَةُ بَعْدَ نِدَائِهَا النَني » وَيَصِحُ 
اليّكا * اح وَسَاِك المقُودِ: ولا يصِحُ بَِعْ عَصِيرٍ مِمْنْ يَنّخِذْهُ خَمرًا. 


2 
0 


ب ب ا دن ٠‏ وَإِنَ 
كك و بو اوقا اياي ولأ كي كا 

َإِنْ جَمَعْ بَْنَ بيع وَكِتَابَِ أذ بَيِع وَصَرْفِ ؛ صم في غَيْر 
الكتَابَةِ وَيُقَسّط العِوّض عَلَيْهِمَا . 

(فضل) فِيمَا نْهِيَ عنه مِنَ البيوع ونّحَُوهًا . 

(وَلَا يَصِحٌ البَبِعُ مِمّنْ تَلْرّمُهُ الجْمّعَةُ) وَهْرَ الحُرُ | لمكلّفٌ المُقِيمْ . 

( بَعْدَ نِدَائِهَا النَانني) الذي عند المِئْبّرٍ عَقِبَ جلوس الإِمام عليه 
للحْطبَةٍ ؛ لأنّه هو الذي كَانَ على عهدٍ النيّ َل وتَحْرِيمٌ البيع بِعدَهُ؛ 
لقوله تعالن : ##يكانها لدي اموأ إذا نوو للصَّلْوْوَ من تور الو ما 
ِل در اله وَدرقا لبي [الجمعة: 94]. 


هه ا  #  #‏ © ©# 0ه © اه هه هه دهده له هه وى و واه ده وهاه وه وهاو أواعاع. هه ...6 .6 هة ٠‏ 


(وَيِصِحُ الاح وَسَائِرُ العْقُودِ) أَيْ : يَصِحٌ ذلك إذا وَقَعَ بعد النُداء 
لاني ؛ لأنَّ النهيّ وَرَدَ عن البيع وَحْدَهُء ولأنَّ ذلك يقل وقوعُهُ بخلافٍ 
البيع . 

(وَلَا يِصِحُ بَبعْ عَصِبرٍ مِمَنْ ينَخذَهُ حَمْرَاء وَلَا ساح في فثْنة وَلَا عَبْد 
مُسْلِم لِكَافِرِ) أي :ولا بصخ بيخ انا فد به الكزام كهزه الأشياء + لقوله 
تعالي : #ولآ كمَاوَوا عل الْائْرِ وَالْمدونْ4 [المائدة: ؟] والمرادٌ بالفتئّة الفتئَةُ بِينَ 
المسلمينٌ . 

وأمّا منعٌ بيع العبدٍ المسلم للكافر ؛ لأنّهُ ممنوعٌ مِنَ استدامّةٍ ملكه عليه 

(إِذَا لَمْ يَعْتِقْ عَلَيِهِ) فَإِنْ كَانَ يعت عليه صَمّ البيعُ ؛ لأنّهُ وسيلة إِلَى 
حريته » ومَنْ يعتِقٌ عليه هو : كَل ذِي رَحِم مُحَرَّم منه 

دوذ لخم في رب اعز هلي إزالة ياك أي إن انلك عبد ف يلك 
كافر أَلزِمَ الكافِرُ بإزالَة ملكه عنه ؛ لقوله تعالى : لاوَلن يَجْمَلَ ألّهُ لِلْكفرَ 
عَلَّ الُْؤْمِينَ سَبِيلًا* [النساء: .]١4١‏ 

(وَلَا تفي مُكَاتَبتهُ) لأَنَّ الكتابة لا تزيلٌ الملكَ في الحَالِء بل يبقى 
إلى أداء دَيْن الكتابَة » وقد يَعْجِرٌ العبدٌُ عن التَّسِدِيدٍ فيبقئ الملك . 

(وَإِنْ جَمَعَ بَينَ بَنِع وَكِتَابَةِ) بأنْ باع عَلَى عبدِه شينًا وكَاتبَهُ بعوض 
واحدٍ بعقدٍ واحدٍ. 


# © هه ههه ههه هه هه له ىه وى د وى ا وا. ‏ ا وه وى و له ا وى و و .د .د وه .د ٠ ٠ع ٠.‏ 


( أو بَبِع وَصَرْفٍ) كأن باعة دينارًا م مِنَ الذهَب بثوب وستة دَرَاهِمّ مِنّ 
الفضّة ؛ فنّه يصحُ البيعٌ والصَّرْفٌ . 

(صَحّ في غير الكتَابةِ) فيبطل البيع فيمًا إِذَا كَانَبَ عبده وباعة شينًا 
صَفْقَةَ واحدةً ؛ لأنّه باع مالّه لماله» وتصخ الكتَابةٌ بقِسْطِهَا مِنَ الثمن . 

(وَيُقَسَطْ الِعِوَض عَلَبِهِمَا) أي : عَلَى المَبيع وَمَا جُمَع إليه بالقيّم 
ليعرف موه كز نهنا تفميلة لياه يدا وأغزة دزا بلغ واد » 
فإنّها تنظ قيمة العبد لو بيع واجدة ) وعجر الدار لو حت وجدفاء 
ويجمع العِوّضانٍ » وينسبٌ كل منهمًا إلى المجموع » ويؤخذ له من المبلغ 
الذي وَقَعَ عليه العَقْدُ بمثل نسبته . 


3 شرح زاد المستقنع 


ا ا ا رق شيلع 
شََرَةِ : أنَا أَعْطِيكٌ مِثْلَهًا بتِسْعَةِ . وَشِرَاؤُهُ عَلَى شِرَائِهِ ؛ كَأَنْ يَقُولَ 
لنب سق شع اندي فبها حشر ؛ ِيَمْسَحَ وَيَعْقِدَ مَعَهُ 
وَيَنْطلٌ العَقْدُ فيهمًا . 


الشرح: 

(وَيَحْوُمْ َه عَلَى بَيِع أيه ؛ كَأَن يَقُولَ لِمَنِ اذ شْتَرَى سِلَعَةٌ بِعَشَرَةِ : أَنَا 
أَعغطيكٌ مثْلهًا بتسعة . وَشِرَاؤٌُ عَلَى شِرَابِهِ ؛ كَأَنْ يَقُول لمن بَاعَ سِلعَة 
ِتِسْعَةِ : عِنْدِي فِيهَا عَشَرة) لقوله كَل : ١لا‏ ببْ بعضكم عَلَى بيع بعض ») 
ل 07م والشّراءُ في معن البيع . 

(لِيِفْسَحَ وَيَعْقِدَ مَعَهُ) أي : مَحَلُ ذلك إِذَا وَقَعَّ ِي زمن الجْيّارَيْن (خيارٍ 
المَجْلِسء وخيارٍ الشَّرْطٍ) . 

(وَيَبِطلُ العَقْدُ فِيهِمَا) أي في البيع عَلَى بيعِهء والشّرَاءِ عَلَى شرائه ؛ 
لأنّ النَهْىَ يقتضي الفساد . ْ 


. 84 أخرجه : البخاري (7/ 97) 2 ومسلم (5/ 0) عن أبي هريرة‎ )١( 


كتاب البيع ا 


0 


قن بع ينين ب بي وَاعْنَاضٌ عَنْ تمه مَا ا يع بو نيك 
شْتَرَى شَيْنَا َُذَا بدُونِ مَا بَاعَ به نسِينَة لا بالْعَكس لم يَجَرْء وَإِنِ 
اث شرا بير جنسو» أو بَعْدَ نض تَمَيوء أو بَغْد تير صِفْيِه» أذ مِنْ 


هه 


غَيْرِ م الفتويه » أ امتواة أثرة: أى ازلة4 جار . 


( وَمَنْ بَاعَ رِبَويًا) أ ما يلاله الْرّيَا : كَالمَكِيل والمَوزُونٍ . 


0 


( بنَسِيئّة) أي : بثمنٍ مُوجَلٍ . يقال لاه أي أخرّ . 

(وَاَاض عن تَمَيو) امول . 

(مَا لا يُبَاءُ بهذ ال ل ا لب المكيلات ؛ 
بينهمًا 0 لأ اله 

(أواشْتَرَئ سيا ) ولو غير ربو : 

(نَقَدَا) أي : حال . 

مح سسواية ا 0 0 
الشيءَ مُوَجَلا 6 كأن تبعه سيار بعشرة آلافٍ مؤجلةٍ » ثم يشتريها منه 
بتسعَةٍ آلافٍ حالة . 

الع الي او قري رو ركم رو حادق ا الي 
المع هن عودة السلعة إلى اليائخ ٠‏ وإن لم يتّفقًا قَا على ذلك مِنْ قَبْلُ . 


م شرح زاد | لمستقنع 


واه هينج هج ه80 هه هاه ها © الو لون هاا اه هو الس ألهاده هاه هده 5 ها اه هع هع » ه 


وتسن هذه الشالة متسالة العئة» :وقد دلت الأحاديث: علق 
تحريمها » مِنْ ذلك قوله كلل : ذا تبَاعُمْ بالعينة » وأخذئم أذنابَ البَقَرِء 
ورضيتم مم بالزَرْع » وتركثم الحهَاد ؛ سَلّطَ اللّه عليكم ذلا لا ينزِعُةُ شيءٌ 


2000 


حتل ترجِعُوا إلى دييكم) رَوَاهُ فو دَاودٌَ و 

وقولة : (لا بالعككس) » يعني : لا إن اذ شْئَرَاه حَالا بأكثرَ مِمّا باعه به 
مُوَجََلَا ؛ نه جائرٌ ما لم يتخذّ حيلةً للرّبا . هذا قولٌ في المذهب » والقول 
الآخَرُ: المنع مطلقًا سَدّا للذّرِيعَة”" . 

(وَإِنِ اشْترَاهُ بير جئسه» أَوْ بَعْدَ قَنِض تَمَنه » أو بَعدَ تَميْرٍ صِفَتِه » أو 
مِنْ غَبْر مُشْتَرِيهِ) هَذَا بيانلٌ لمسوّغَاتٍ اشتراءِ الإنسانٍ للسلعَةٍ التي باعَهًا 
بثمن مؤجّلٍ وهي : 

اك أن , يشتريها بثمن مِنْ عير جنس الثمَنٍ الذي باعَهًا به مؤجّلا ؛ كما 
لو كانَ قد باعَهًا بذهب فاشتّر تاها بفضّة . 

؟- إذا اشْتَرَاهَا بعد قبضه لثمئهًا الذي باعَهَا به مُوْجَلُا . 

*' إذا اه شْتَراهَا بعدَ تغير صِمَتِهَا عَمّا كانَتْ عليه عند بِيعِهِ لهَا بما ينتقص 
قييكياة كما الو غولت او دك يا عيب 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟78/7 . 57)» وأبو داود (575”) - واللفظ له - من حديث ابن 
(؟) انظر : «الإنصاف» (07951/5 . 


١ه«‏ ىه هه هه ه ها ىو هه ههه هه هه هه دهده ده دهده هاه ىد وى الى .ىج ٠‏ 


4- إذا اشْتَراهَا مِنْ غير مُشترِيها منه » كَمَا لو بَاعَهَا مُشترِيها الأول» أو 


انتقلث مِنْ ملكه إلى آخرّء فَاشْتَراهًا صاحبّها الأَوَّلُ مِنَ الذي انتقلث إليه . 


أو اشْتَرَاهُ أَبُوهُ أو ابنهُ ؛ جَارٌ) أي : يجورٌ لقَريب ا الأولٍ 2 
بَاعَ السَلعَةَ إلئ أَجَلٍ أن ي* يشتريها ممن الث إلبه ؛ لأنه كالآَجْتَبِيَ ما لم يكن 
في ذَلِكَ جِيلَة للتوصّل لمسألة العيئّة . 


8 شرح زادا لمستقنع 


بَابُ الشرُوطٍ في البَئِع 


(بَابُ ررمي الوا كل اروس لإ اي وهل يدها 
وهي شروط يخ يشترطها العاقِدَان أو أحدَهُما في البيع . 

_ 5 4 1 5 

والشرط لغةّ : العلامةُ"2» واصطلاحًا : ما يَلرْمُ من عدمِه العدمٌ 


ولا يلزمُ من وجودِهِ وجودٌ ولا عَدَّمٌّ م لذاته”" » والمرادٌ به ْنَا : إِلزامُ أحدٍ 
المتعاقدَيْنَ الآخرَبسبب العقدٍ ما له فيه منفعةٌ » ولا يعتبرُ منها إلا ما قَارَنَ العقدّ . 


والشروط التذكور اهنا إجتبالة كيل + 

ا ا 

اقرط مفتضي ضئ العَقْدٍ ؛ كالتقابض وحلولٍ النّمَنْء وهَذَا لا يؤثرُ في 
العقَدٍ فوجوده كعدمه ؛ لأنه بِيانٌ لمقتضئ العقدٍ . 

-١‏ شرط مِنْ مصلحّةٍ العقَدٍ. 


.)859 : انظر : «القاموس المحيط) (ص‎ )١ 
.)85 : انظر : «شرح تنقيح الفصول» (ص‎ )0( 


كتاب البيع : باب الشروط في البيع ١‏ 


ا وََأَجِيلٍ ثَمَن» ركو لعن عامار اذ 
خصيًا أ أو مشلما> ولام 00 وَنحْو 3 يشرط البَائِعُ سكت 
الدّارٍ م شَهًْا أو حمْلَانَ البَعِيرٍ إِأى مَوْضِع مُعينِ أو شَرْطٍ المُشْمَرِي 


0 الجاع حمل الحطب أو 10 او خَيَاطة اتوت أو 
تقيلك: ونام ون دإطيو كن الل : 


5000-6 فاب 6 اشتراطها وهي ثلاثةٌ أنواع : 

21 قترط بفاسد فيد العقد.: 

0-5 ل «قاسد: /لا لفسقها العفك : 

"- شَرْطُ فاسِدٌ لا يَصِح معه العَقّدُ . 

هَذَا مُجملُ الشروط فِي البَيْع . 

(مِنْهَا صَحِيحٌ ؛ كَالرّهْنِ» وَتَأَجِيلِ ثَّمَن» وَكَوْنٍ العَبْدِ كاتِبًا أو حَصِيًا 
أو مُسْلِمَاء وَالَْمَةِ بكْرًا) هَذَا هو النوحٌ الثاني من الشروط الصَّحِبِحَةِ وهو 
ما كَانَ مِنْ مصلحة العقدٍ ومَعَهُ أمثليهُ » ولم يذكر النوعَ الأول ؛ لآن العَقَدٌ 
يقتضيه ولو لم يذكرء فَذِكُرُهُ تحصيلٌ حَاصِلٍ . 

( وَتَحْو أَنْ يَشْتَرِط البَائِعُ مُ سكت الدَارٍ شَهْرًا أو حْمْلَانَ البَعيرٍ إَِى مَوْضِع 
مُعَّن ‏ أو شَرْطٍ المُشْمَرِي عَلَى البَائع حَمْلَ الحَطب أو تَكسِيرَه» أو خيَاطةٌ 


2 شرح زاد | لمستقنع 


قا 189 7190 1# اف و اح هاو لخ ري > ول أله ابهذ أ 187 هائر رار ها تمد يه لا هل موا اح ها مد ضح ات ول حو و و بها “يوذ زو هك به 


النّوْب ا العالك هي الشروظ المصسفحة بامقلقهه 
وقوله : (أَنْ يشترط البائعُ . . إلخ) هَذَا هو اشتراطً الباِع أنْ يستخلٌ نفعًا 
٠ 0000 22200‏ إلخ) هَذَا 
هو اشتراط المشتري عل الباه 0 

دليلٌ الأولٍ : ما رواة جابيد : أنه بَاعَ النبيّ ككل ا وا شترط ظهرّه 
إلرذ العدية :.. فين لي .. 

ودليل الثاني : عد بن براح مرق ع اصن ار حصي 
وشارّطه عل حملها . رواة حي : 

(وَإِنْ جَمَعَ بَئْنَ شَرْطْئِْنِ بَطْلَ البَيِع ) هَذَا قن النوع الثاللث كحمل 
الحطب » وتكسيره ) وتفصيل النَّوب » وخياطته » إذا جمع الشرطين أحد 
الحتعافتين + مودليل التطلان مانوواة ابو فود والترمقق ».عق غيل اللندرق 
عَمْرِ و عن النبيّ كَل أنه قال : ١لا‏ يَجِلُ سَلَْفْ وَبَبِعْ وَلَا شَرطَانِ في 
بيع 2 ولا د بِيعٌ ما ليس عندَك) قال الترمذيٌ : حسنٌ صَحِيحٌ”' , 


.)01/0( أخرجه : البخاري (1448/7)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ ٠ ١75‏ لا( . .)5١6©‏ وأبو داود .)"”86٠05(‏ والترمذي 
(177"5)» والنسائي (788/1). وابن ماجه (84١5؟)‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
أبن العاص 9ه 


كتاب البيع : باب الشروط في البيع 5 


وَمِنْهًا فَاسِدٌ يُنْطِلُ العَمْدَ ؛ كَاشْتِرَاطٍ أَحدهِمًا عَلَ الآخَْرٍ عَقْدَ 
آخْرّ؛ كَسَلَفِء وَفَرْضٍ ) 0-0 وَإِجَارَةَ » وَصَرْفٍ » وَإِنْ شَرَط 
أن لا حَسَارَة علب أو مَتَى تق المبيع وَإِلَّا رَدّهْء أو لا يَبِيعْهُ 
يةه وَلَا يُعْتِفُة» وَإِن عق فَالْوَلَا لَهُء أؤ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ؛ 
بَطلَ الشَّوْط وَحْدَهُ» إلا إِذَا شَرَط العِتْقّ . 


الشرح: 
(وَمِنْهَا قَاسِدٌ يُبْطِلُ العَقْدَ ؛ كَاشْتِرَاطٍ أخدهِمًا عَلَى الآخَرِ عَقْدَا آخَرَ؛ 
كَسَلْفٍ » وَقَرْض » وَبَيِع ؛ وَإِجَارَةِ» وَصَرْفٍ) هَذَا هو النّوعُ الأول من 
0 الفاسدّة ومعه ملت و9 اسلف هو: الشلم ؛ و(الصَّدْفٌ) : 
(وَإِنْ سَرَط أَنْ ا حَسَارَة لَه أ مَتى تق المَبِيعُ وَإِلَا َه أو لا يبي 
وَلَا بَهَبْهُ وَلَا يُعتِقُهُ » وَإِنْ أَعْتَقَ فَالوَلَاء لَه أو أَنْ يَفْعَلَ ذَِنَ ؛ بَطَلَ الشَّرْط 
وَحْدَهُ إِلَّا إذَا شَرَطَ العِنْقّ) هَذَا هو النوعٌ النّاني من الشروط الفاسدّةٍء وهو 


م 


الذي يَفْسّدُ فى نفسه ولا يُفْسِدُ العقدّء وقد ذَكْرَ أمثلتّه » ودليلهُ أنه يك فى 

9 ده 5 1- )يه ) 4 )2 ع 000 
حديث بريرَةً أبطلَ الششزط ولم يبطل العقد » ومعنل نفق المبيع : أي 
رَاحَ ورَبح فيه . 


. من حديث عائشة وَيُها‎ )5١7/5( أخرجه : البخاري (”/ 46) 2 ومسلم‎ )١( 


3 حك ال شويع 


وَبِعْتُكَ عَلَى أَنْ , نْقدَنِي النَمَنَ إِلَى ثَلاثِ وَإلا ملا بَيَِ يتنا ؛ 
صَحّ. . وَبعْئُكَ إِنْ جِلتي بكذا أؤ رَضِيَ رَيْدَ . أو يَقُولَ لِلَمُرْتَهِنِ : 
إِنْ جِنْتُكَ بِحَفَكَ وإِلَا فَاليَهْنُ لَك ال . وَإِنْ بَاعَهُ 
وَشَرَط البَرَاَةَ مِنْ كل عَيْبٍ مَجَهُولٍ لم يبر . وَإِنْ بَاعَهُ دَارَا عَلَى 
انها عش أذزع ده أو أمَهَ 0 . وَلِمَنْ جَهِلَهُ وَقَاتَ 
عَرفيه اليفيات: 


.' (يغئك عَأئ أن تتقدني اللْمن إلى ثلاث وَإِلَا فلابيع بيتاء صَحْ) أي 
صَحّ البيع والشوطا فيصح أن يشرط صر لسري العتقّ ؟ 

لحديث بريرةً ' ولتشدن الشرع للعتق . ويصح أن نشترط البائعٌ عَلَى 
المشتري تسليمّه الثمنَ خلال مدةٍ بعينِهًاء إذا انتهّتُ فله فسحٌ البيع . 

(وَبِعْتْكَ إِنْ جِثتّني بكذًا أو رَضِيٍ رَنِدٌ . أو يَقُولَ للْمْرْتَهِن : إِنْ جَثُكَ 
ِحَفَكَ ولا فَالرَهْنُ لَكَ ؛ لَا بَصِحُ البَِْ) هَذَا هو النوعٌ الثَالِتُ 0 
الفاسدّة. ل والفرقٌ بينه وبين النوع الأول : أ 
الأول شرط عقدٍ في عقدٍء وهَذًا تعليق عقدٍ علئ شيء » فهما نوعانٍ 
مختلفانٍ وإن. اتفقًا في إِبطالِهمًا العقدَ من أصله . . فلا يَصِحّ العقد مع هذا 
النوع من الشروط ؛ لأله عقذ غيرُ مجزوم به» بل معلَقٌ عَلَى شرطٍ ومتردٌةُ 
في ثبوته وعدمه فلا ينتقلٌ به المِلْكُ . 


34 


(وَإِنْ بَاعَهُ وَشَرَطَ البَرَاءَةَ مِنْ كُل عَيِبٍ مَجْهُولٍ لَمْ يبرا ) أي لمْ يبر 


كتاب البيع : باب الشروط في البيع ش م 


«#» #0 اه هه هه د هه هج هاه هاه وهاه الو هاه .أو .ا ها هاه هاه ها وه واه ٠.‏ ه اه © © 


لبائِعُ ‏ بن إن وَجَدَ المُشْترِي في المَمِِع عيبًا فله الخيارٌ ؛ لآنة الحاتقيث 
بعد البيع فلا يسقط بإسقاطِه قبلّه » ولِما في ذلك من العَرَرَ والغش إن كَانَ 
يعلمٌ به عَيْبَاء فلا يبرَأ مِنْ عيب لم يُبِينّْهُ ؛ بل لَابدّ من تشخيص العَيْبِ 
وإيقافٍ المُشْتري عليه . 

(وَإِنْ بَاعَهُ دَارَا عَلَى أَنَّهَا عَشْرَةُ أَذْرْع قَبَانَتْ أكُثَرَ أو أَقَلَ؛ صَمَّ) أي 
صَمَّ البيعٌ ؛ لأنّ ذلك نقصٌ عَلَئ المُشْتَّرِي فلم يمن صحَّحة البيع كالعيب » 
وفي حَالةٍ الزيادة في المساحة تكونٌ الزيادةٌ للبائع ؛ لأنّه لم يبعْهُء وفي 
حَالةٍ نقصَانٍ المِسَاحَةٍ يكون النقصٌ على البائِع ؛ لأنّه التزمّة بِالعَمدٍ . 

(وَلِمَنْ جَهِلَهُ وَفَاتَ غَرَضْهُ الخيَارٌ) أي لمَنْ جَهِلَ الحَالَ مِنّ الطَرَفَيْنِ 
في مقدَار المِسّاح زيادة ونقضًا: خيارُ الفسخ إِذَا ترنّتَ على ذلك ضررٌ 
به . 

فالخيارٌ في هَذِهٍ الحالةٍ يكونُ لأحدٍ الطرَفينٍ بثلانّة شروط : 

-١‏ أن يجهلّ الحال عند العقدٍ. 

. أن يحصّل عليه ضَرَرٌ بالزيادة أو النّمَص‎ -١ 

أن لا يدفعَ البابِعٌ الزيادة مجَّانًا للمشتري » أو يرضئ المشتري بالنتقص 


5. شرح زاد المستقنع 


بَابٌ الخّار 


الشرح: 

(بَابُ الخيّار) وَقَبْضٍ المَبيع وَالإِقَالَةِ . و«الخيارٌ»: اسم مصدر 
اختار. أي : طَلَبُ خير الأمرَيْن مِنَ الإمضَاءِ أو الفشخ”" » وهو ثمانيةٌ 
أنواع البلن انها 7 1 

ان ان 

؟- خِيارٌ الشَّرْطٍ . 

لت كيان ال 

5- يار التَّدْلِيس . 

6- حيار العَيْب . 

1- خِيارٌ التخبير بالثمن مَتَى بَانَّ أقَلَ أو أكثرٌ مِمّا أخبر به . 

1- خيارٌ لاختلاف المتبايعين . 

4- جيارٌ الخُلفٍ في الصّفَة . 


.)55٠/١( انظر : «الدر النقي»‎ )١( 


وَهُوَ أَقْسَامٌ : 


الأول جِيّارُ المَجْلِس ء 3 ويلبيك1 فق ليع َالضصُلْحٍ ِمَعْنَاه 
وَإِجَارَةِ . وَكَذَا الصَّدْفَ وَالسَّلَمُ دُونَ سَائِرِ العُقُود ٠‏ وَلِكُلَ من 
المَتَبَايعَيْن اليا مَا لم يََََكا رقا أبْدَانهمَا . وَإِنْ تَمََاهُ أو أَسْقَطَاه 
سَقَط . د مقط أَحَدُهُمَا بَقِيَ حِبّارُ الآخر . وَإِذَا مَضْتْ مُدَنهُ 
اك 


(وَهُوَ أَقْسَامُ : 

الأول : خِبَارٌ المَجْلِس) بِكَسْرٍ الام - : موضعٌ الجَلوس » والمرادٌ به 
هُنَا مكانُ التبايع علئ أي حالٍ كانا . 

(ويَنْيْتٌ ينْبْتْ في الببع) لحديث ابن عمرّ يرفغة : «إذا تبايَعَ الرجٌلان» فكل 
واحدٍ منهُمًا بالخيار» ما لم يتفرّقًا وكانا يما الشدية و ل 

(وَالصّلْح بِمَعْنَاهُ) أي الصّلح الذي بمعنئ البيع » وهُوَ مَا كان بعوّض . 

(وَإِجَارَةِ) لأنها عَفْد مُعَاوَضَةَ أشبهَتٍ الببعَ . 

(وَكَذَا الصَّرْفُ وَالِسَّلَمُ) لتناولٍ البيع لَهُمَا . وَ«السَّلمُ» هو : تَعْجيل 
الثمن وتأجيل المثمن . و«الصَّرفُ) : بيع النقدٍ بالنقدء ويأتيانِ في 
بابهما . 


زه 


.)٠٠١ أخرجه : البخاري (5/ م44 ومسلم (ه/‎ )١( 


3 شرع راد الوتقع 


(دُونَ سَائرِ العُقُودِ) فلا ينبت فيهًا خيارٌ المجيس ؛ للتمكن من فسْهًا 
بأصل وضههًا فلا تحتاجُ إلى الخيّارٍ كالمساقَاةٍ والِحَوَالَةِ والوقفٍ والرّهن 
والضَّمَانِء أو لأنَّهًا عقودٌ لِيسَتْ بيعًا ولا في معنّاهُ كالتكاح والخُلّع . 1 

(وَلِكُلَ مِنَ المُبَاَينِ الْخبَارٌ ما لَمْ يترا عرفا بِأَْاِهِمَا) من مَكَانٍ 

وقولَهُ : (عُرْفًا) أي بما يَعُدهُ الناسٌ تفرقًا لإطْلَاقٍ الشَّارِع التفرُقٌ فيردُ 
إلى ما يعرقة الناسٌ . 

(وَإِنْ نََيَاهُ) بآن تبايَعًا على أن لا خيارٌ بينهمًا لَرِمَ البيعُ بمجرد العَقّدِ . 

(أَوْ أَسْقَطَاهُ) أي بعد العَقْدِ . 

(سَقَطَ) لأنه حَقٌ لهما فيسقطٌ بإسقاطهمًا . 

(وَإِنْ أَسْقَطَهُ أَحَدُهُمَا) أي أَحَدُ المُتبايعيْن . 

(بَقِيَ خِيَارُ الآخَر) لأنه لم يحصّل منه إسقاط لخياره . 

(وَِذَا مَضْتْ مَدَّنَهُ) بأن تفرقًا من مكان العَقْدِ . 

(لَزم البَِعٌ ) بالإجماع'''. ولقوله يك : «وإن تفرقًا بَعْدَ أن تَبَاتَعَاء 
وَلَم يتزك واحدٌ منهما البِيعَ » فَقَدْ وَجَبَ البيعٌ »”" . 


. )17/5( انظر : «المغني»‎ )١( 


كتاب البيع : باب الخيار : 


اناي : أنْ يَشْتَرطَاهُ فِي العَقدٍ مُدَةَ مَعْلومَة وَلوْ طويلة . 
وَانِتَدَاؤُهَا مِنَ العَقْدِ وَإذا مَضَتْ مدن أ طَعَاهُ َل . وَيَيْتُ في 
ال وَالصلْح بِمَعْنَاه وَالإِجَارَةِ في الدمقة أو عَلَى مُدَةٍ لا تلي 
الْعَقَدَ ساو ل ل 


اليل يسْقْط بِأوَله؛ وَلِمَ* لجِيّارُ المَسْحْ وَلَوْ مَعْ غَيْبَة عب عَيِبَةِ الآخر 


0 يمن أنواع الخيّار وهو خيارٌ الحو 6 بذلك إضَافة 

(أَنْ + ثَ يَشْتَرِطاةُ) أي ب يشترطة المتعاقدَانٍ . 

( في العَقْدِ) أي : في صلب العَقَدِ مع الإيجاب والقبولٍ» ويصحح 
شرطه بعد العقدٍ في مدةٍ خيارٍ المجلس أو في مدة خيارٍ الشرطء 
ولا يصحٌ اشتراط الخيار قبل العقدٍ . 

(مُدَةَ مَعْلُومَةَ وَلَوْ طَويلَةَ) أي : يثبثُ الخيارٌ فى المدةٍ المعلومّة ولو 
كائّث طَوِيلَة ؛ لقولِهِ عليه الصَّلَاةُ والسّلَامُ: «المسلمونَ عَلَى شروطِهمْ )7 
ليث لبن أجل ميعزل 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (7”095) من حديث أبى هريرة #84 » والترمذي )١509(‏ من 


( وَابتِدَاؤْهَا مِنَ العَقّْدِ) أي ابتداء مدة خيار الشَّرْطٍِ من العقدٍ إن شَرَط 
في العقدٍ. زلا فمن حين اشترط في مدة الخيارَيْن كُمَا سبق . 

(وَإِذَا مَضْثْ مُذَّنَهُ) أي إذا انتهّثْ مده خيار الشرط ولم يفسّحْ في 
أثنائهًا لَرِمَ البيعُ ؛ لتلا يفضي إلئ بقاته أكثرٌ من مدتّه المشروطة» وهو 
لأبك إلا بالشرط:. 

(أَوْ قَطَعَاهُ بَطَلَ) أي إِذَا قَطَعَ المتعاقِدَانٍِ الخيار بطل مفعولهُ ولَرِمَ 
البيعُ ؛ لأَنَّ اللزومَ هو مقتضّئ العقدٍء وإِنَّما تخلفٌ بالشرطٍ » وحيتٌ زَالَ 
الشرط حصل موجبٌُ العقدٍ وهو اللزومٌ لخلوٌه من المُعَارضٍ 

(وَيَنْبْتَ) أي : حيار الشط : 

في الْبَبع وَالصلْح بِمَعْنَاهُ) أي : ويثبتُ جْبّارُ السَّرْطٍ في الصّلْح الذي 
هُوٌ بمعنئ البيع ومُوَ الصّلح بض . 

(وَالإِجَارَةٍ في الذَّمّةِ) كخْيّاطَة ثوب وبناء حائِطٍ . 

(أَوْ عَلَى مُدَةٍ لا تي الْعَقْدَ) أي : ويثبتُ خيارٌ الشّرطٍ في إجارَةٍ عين 
كويد هاعرو العنية ران لعي مل االقارقا تل ود لجار 
ومثالُ ذلك : لو أَجَّرَ دارًا في سنة ١50١ه‏ علئ أن تبتدئ مدةٌ الإجَارَةٍ في 
أولٍ سنة 507١ه‏ وشرط الجْيّارٍ في الفترة التي بِينَ العقَدٍ وابتداء مدةٍ 
الأخاوةة كإناء جامد الجر العَقّْدَء لم يَصِمّ اشتراطٌ الخيار ؛ لأنه 
يفوّتُ بعض المنافع المعقود عليهًا 


كتاب البيع : باب الخيار ١ه‏ 


(وَإِنْ شَرَطَاهُ لأَحَدِهِمًا دُونَ صَاحِبهِ ؛ صَمّ) أي : صَمَّ الشَّرْطْ وثبتَ له 
الِيّارُ وحْدَهُ دونَ صاحبه ؛ لأنّ الحَقّ لَهُمَاء فكيَمَا تراضيًا به جَارٌ . 

(وَإلَى العَدِ أو اللّيل يَسْقْط بأَوّلِه) أي ينتهي الجِيّارُ بأولٍ العَّدِ وأوّلٍ 
الليل ؛ لأنَّ «إلئ» لانتهاء الغاية » فلا يدخلُ ما بعدَهًا فيما قبِلَهّاء والأصلٌ 
لزومٌ العقدٍ وليسّ له معارض . 

(وَلِمَنْ لَهُ الخَيارٌ الفح وَلَوْ مَعَ غَيِبَةِ الآخَرٍ وسْخْطِهِ) لأنّ الَسْحَ حَلُ 
عَفْدٍ جُعلَ إِلَيهِ فيجورٌ مَعْ عَيْيةٍ الطَرفٍ الآحَرِ» كالطّلاق مَعْ عيب الزوجَةٍ 
وسخطهًا. 


:ع0 شرح زاد ا لمستقنع 


وَالمِلْكُ مُدَةُ الجِيَارَيْن لِلْمُشْتَرِي» وَلَهُ نَمَاؤُهُ المُتفَصِلٌ وَكَسْبْهُ . 
رُم وَلَا يَصِح تَصَرْفُ أحَدِهمًا في المَبيعِ وَعِوَضهِ المي فيهما 
ِعَيْر إِذْنِ الآخر بِغَيْرِ تَجْرِبَةٍ اديع لاعن المشتريئ.. ونقاف 
المُشْتَرِي فَسْحْ لِخْيَارِهِ . وَمَنْ مات مِنْهُمَا بَطَلَ جِيَارُهُ 


(وَالمِلك مُدَةُ الخيَارَئْن لِلْمُشْتَرِي) أي : مِلْكُ المَبيع في مُدّةٍ خيار 
المَجْلس وخيارٍ الشرطٍ ينتقلٌ للمشتري بالعقدٍ ؛ لقوله كك : «مَنْ بَاعَ عبدًا 
وله مالّء فماله للبائع » إِلّا أن يَشترِطَهُ المبنَاعُ» رَوَاهُ مسلم2 . فجعلٌ 
المَالَ للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فَشَجلَ بِيعَ الخيار » مال اليف 
يكونٌ للمُشتري باشتراطِه . مما يدل علئ أن المبيعَ يكونٌ له بالعقدٍ 
ولا يحتاخ إلى اشتراط 

(وَلَهُ تا المنفصِلْ وَكَسْبْهُ) أي : للمُشتري تَمَا المي المنفصل 
كالئّمَرِةٍ» وله كَسْبٌ المّبيع في مدةٍ الجِيَارَيْن ؛ لآنة نناء ملكة.: 

(وَيَحْرُْمُ وَلا يَصِح تَصَرْف أَحَدِهِمًا في المّبيع وَعِوَضِهِ المُعَيّن فِيهمَا 
بِعَئِر إِذنِ الآخَر) أي يحرم تصرف البائع وا لمشتّري في المَبيع وثمنه غير 
الثابتِ في الذَّمّةِ في مُدَةٍ الخيارَيْنِ بغير إِذْنٍ الآخَر ؛ لأنّه ليس مِلْكا للبائع 


)١(‏ أخرجه : البخاري (/ .»)١9١‏ ومسلم )١7/50(‏ عن ابن عمرء واللفظ المذكور 
أخرجه : أحمد (7/ )70١‏ عن جابر» وأبو داود (7575) عن عمر 


كتاب البيع : باب الخيار :01 


١‏ »اه« هه هه هه« هه هد هه هه« هه © © هه هه هاه له اه هه اه هه و اوه د وه د وهاه 


فيتصرّف فيه . ولم تنقطِغ علاقَيُهُ به فيتصرّفَ فيه المشتري ء وَكَذَا يقال في 

(بِغَئِرِ تَجْربَةِ المَبيع) فإن تَصَرَفَ فيه لتجربته كركوب دابة لمعرفة 
سيرهاء وحلبهًا لمعرقة لبنِهًا؛ لم يبطل جْيَارُهِ بذلك؛ لأنَّ ذلك هو 
المقصودٌ من الخيّار . 

إلا عِنْقَ المُشْمَرِي) فينقُدُ مَعْ الحُرْمة لقوته وسِرّابته . 

(وَنَصَرْفَ المُشْئَري فَسْحٌ لِخياره) وإِمْضَاءٌ للبيع ؛ لأنّهِ دليلٌ الرّضًا . 

(وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا بَطَلَ خِيَارُهُ) سواءًٌ كان البائعٌ أو المشتري قَلَا 

يورث ؟ لأنّه بخص به . 


11 شرح زاد ا لمستقنع 
النَّالِتُ : إِذَا عُبنَ في المَبيع عَبْنَا يخْرْجُ عَنٍ العَادَةٍ ٠‏ وَبِزِيَادةٍ 
الاحكن:والتشترمل» ْ 
الرّابِعٌ : جَيَارْ التَدلِيس ‏ كُتَسُوِيلٍ شَعْرِ الجاريَة » وَتَجَعِيدِه» 
وخم ماء ءِ الرّخَل وَإِرْسَالِهِ عَنْدِ عَرْضها . 


(الَالِتُ) أي من أنواع الخِيّارٍ خيارٌ العَبْنِ - بسكون البَاءِ - مصدرٌ : 
00 يَعْبنهُ » إذا خدّعة في البيع ''' . فإذا حصل فللمغبونٍ الخيارٌ بينَ 

(إِذَا عُبنَ في في المبيع غَيْنَا يخْوُح عن العَادّةِ) لأنّه لم يردٍ الشّرْعٌ 
بتحديدوء فَرْجِمَ فيه إِلَى العُرْفِ» فما عَدَّهُ الناسٌ غَبْنَا يخرجج عن العَادَةٍ 
أوجبّ الخْيّارَ . 

( وَبِزِيَادَةٍ النّاجش وَالمُسْتَرْسِلِ ) هَانَانِ مِنْ صُوَّرٍ الغَبْن» والئّاجش : من 
يزيدٌ في السَلعَةٍ ولا يريد شراءَمًا 0 والمسترسل : من يجهل القيمة 


ولا يَحْسِنٌ 207 
(الرَابعُ : خيّار التَدْلِيس ) مِنَ الدلسّةٍ» وهيّ الظلمة - بأن يظهرٌ البائغ 
)١(‏ انظر : «المطلع» (ص: 7"60؟). 


كتاب البيع : باب الخيار مه 


8« و« هه« و« و٠‏ وه« وى ع« و و هه ههه وه هله ههه هاى ا .ىه وى واو و اواو واه 


1 ل د 3 : 0 1 
للمشتري أن الْمَبِيعَ على صفة . ويبَيْنَ للمشتري خلافها ؛ فله الخيَار 
بين مساك بوالرة : 

(كْتَسْوِيدٍ شَعْر الجَارِيّة » وَتَجْعِيدِهِ وَجَمْع مَاءِ الرّحَى وَإِرْسَالِهِ عَنْد 
عرضها) كإذا تبرق لف الند ليل تك له الشناة ب وتتدرة التكر جيلة خدداء 
أي فيه التواءٌ وانقباض » فيظنُه المشتري كذلك فيزيدٌ في الثمن . وجمع 
ماء الرّخين .. أي التى تدوز بواسطة انصيّات المّاء؟ لأنّه إذا أَرسّله يعد 
حَبْسِهِ اشتدٌ دَوَرَانُها فيظن ذلكٌ عادَتَهًا . 


. )575 : المرجع السابق (ص‎ )١( 


053 شرح زاد ا لمستقنء 


الخَامِسٌ : خجِيّارُ العَيْبء وح عا لبس اماه لحري 
كَمَرَض » وَفَْدٍ عْضُْوٍ وَسِنْ أوْ زِيَادَتِهمَاء وَزْنَىئ الرَقِِقٍ » وَسَرِقَتِهِ » 
وَإبَاقِِ » وَبَوْلِهِ في الفرَاش فَإِدا عَلِمَ المُشْرِي العَيْبَ بَْدُ أمسَكة 
بأرشِهِ - وُهُوْ قشط ما بَْنَ قمَةٍ الصَحْة وَالعَيِبٍ - أؤ رَكْهُ وذ 
النّمَنَ . وَإِنْ تَلِف المَبِيعْ َو عَيق العتذ تعن الأ وإن اشترى 
مَا لم يَعْلَمْ عَيْيَهُ بدُونٍ كَشْرِه ؛ كَجَوزٍ مِنْدٍ وَبَيْضٍ نُعَام» 00 
كائتذا مأ فكة ملق مقع 2 نار اذ ردن فسرفت ١‏ ! 
كَانَ كَبَيْضٍ دَجَاجٍ رَجَعَ بل النَمَنِ ادعب ترا نا 
وعد كل الوضا وَلَا يَفْتقِرُ إِلَى حُكم وَلَا رضًا 0 خضو 
صَاحِبه . ِنِ اخْمَلهَا عِنْدَ مَنْ حَدَتَ العَيْبُ ؛ فَمَوْلَ مُشْتر مشتر مع 


يَمِبنِهِ ٠‏ وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ إِلّا قَوْلُ أَحَدِهِمَا قُبِلَ بلا يَمِينِ . 


(الخَامِسٌ) أي : مِنْ أنواع الجيّار . 

(خِيَارٌ العَيِب ء وَهُوَ ما يُنْقِضٌ قِيمَة المبيع) أ : عادةً ) ا 
التجارٌ في عُرْفِهِم منقصًا أَنِيطَ الحكمٌ به وما لا قلا. 

(كَمَرَضء وَفَقْدٍ عُضْوِ وَسِنْ أَوْ زِيَادَتِهِمَاء وَزِنَى الرَّقِِقِه وَسَرِقَتِهِ ؛ 
وَإَِاقِهِ » وَبَولِهِ في الفرّاش) هذه أمثلة للعُيوب المثبتة للجِيّارٍ يقاس عليها 


كتاب البيع : باب الخيار له 


#0 #0 ههه هاعه د هه ىه واه .لهو اوه واه .له و أو اه .لو .ده ةوه .6 .٠ه ٠ ٠ع ٠ ٠ ٠.‏ 


(فَإِذَا عَلِمَ المُشْتَرِي العَيِبَ بَعْدُ أَمْسَكه بأرْشِه) لأن المتبايعَيْنِ تَرَاضَيَا 
علئ أن العِوّضّ في مقابلَة المبيع » فكلٌ جزءٍ منه يقابله جزءٌ من الثمن» 
ومّعَ العيب فَاتَ جزء من المَبِيع فله الرجوعٌ بِدَله . 

(وَهُوْ قِسْط ما بَئْنَ تئر قيمة قِيمَةِ الصَّحَةِ وَالعَيِب) فيقَوُمُ المبيع صَحِيحًا ثم يُقَوَمْ 
معييًاء ويؤححدُ َس ما هما من الثمن» فيقوُمُ سلما بعال مثا ثم يقوم 
مَعِيبّا بتسعِينَ » فيكونٌ الأرش العشرّ . 

(أَوْ رَدَهُ وَأخَذَ النّمَنَ) المدفوعَ للبائع كَامِلًا ؛ لأنه بِالفَسْخ استَحَقٌ 
استر جاع الثمن . ش 

(وَإِنْ تَلِفَ المَبِيعٌ أو ء عََقَ الْعَبْدُ تَعيِنَ الآ ) لتعذَرٍ ارد وعدم وجودٍ 
الرّضًا به ناقصًا . 

(وَإِن اشترى ما لَمْ يَعْلّمْ عَِبَهُ بدُونٍ كشرو؛ كجوز مِندٍ وَبَيِض نَعَامٍ) 

( فَكَسَرَهُ فَوَجَدَهُ فَاسِدًا فَأَمْسَكَهُ فَلَهُ أَرْشْهُ وَإِنْ رَدهُ رَدّ أْش كَسْرِو) أي 
الكنثر الذى تبقق لمعه قيمة 6+ وياخد التمن:: 

(وَإِنْ كَانَ كَبَئِض دَجَاجٍ رَجَعَ بكل الثَّمَن) لأنّا تبينًا فسَادَهِ من أصله ؛ 
لكونه وَفََ على ما لا نفع فيه . 


(وَخْجَارُ عَيِبٍ متراخ) أي : متسمٌ وقنّه ليس عَلَى القَوْرِ ؛ لأنّه لدفع 
ضَرَرٍ متحقق» فلم يبطل بالتأخير . 

(مَالْمْ يُوجَد دَلِيلَ الرّضًا) كتصِرُفِهِ فيه بِإِجَارَةٍ أو إعارَةٍ عالمًا بعيبه لغير 

ِبَقِء فيسقُط الجيَارٌُ؛ لأنَّ ذلك منرّلُ منزلة التصريح بالرْضًا . 

(وَلَا يَفتَقد ِرْ إلى كم وَلَا رِضًا وَلَا حصُورٍ صَاحِبِهِ) أي :لا يحتَاجُ 
المَْخحُ للعَيْبٍ إلى هذَه الأشياء ؛ بل هو يفِسَحٌ من نفسه ؛ لأنّهِ رَفْعُ عقدٍ 
جُعِلَ إليه فلم يََْقِر لذلِك . 

(وَإِنِ اخْمَلمَا عِنْدَ مَنْ حَدَتَ العَيِبٌ ؛ فَقَوْلُ مُشْثَرِ مَعَ يَمِينِهِ) أي : إذا 
اخْتَلّفَ الباء ئِمُ والمشْئّرِي فكلٌ يدعي أنَّ العيبَ لم يحدّثٌ عنده مَعَ 
الاحتمّالِء قبل قَوْلِ المشتّري ويحلِف أنه اشْتَرَاه وبه العَبْبّءِ أو أنه 
مَا حَدَتَ عندّه ؛ لأنّ الأضْلَ عدم القبض في الجَرْءِ الفائِتِ» فكانَ القول 
قول مَنْ يفيه . 

(وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِل إِلّا قَوْلُ أَحَدِهِمَا) كَالأضْبُع بع الزَائِدٍ والجحزح الطريّ . 

قبل لَايَمِين) لِعَدْم الحَاجَةٍ إليه حينئذٍ - وجود الأحتِمَالٍ . 


السَّادِسٌ : جَيَارٌ في البَيع بتَخْبيرٍ لثمن مَتَ بَانَ مَل أ أَكْثر . 
وَيَنْبْتُ في النَولِيَة وَالشَرِكَةٍ وَالمُرَابحَةٍ وَالمُوَاضَعَة» وَلَابْدَّ في 
جَمِيعِهًا مِنْ مَعْرِفَةِ المُشْتَرِي 0 المَالِ . وَإِنِ اشْتَرَى بِثَّمَنِ 
لعو زع لقا لبلاشاتك ارين تكد جا ٠‏ ار 
بَاعَ بَعْض الصَّفْمَةٍ بقِسْطِهَا مِنَ النّمَنِء وَلْمْ يُيْنْ دَلِك في تخبيره 
بالنّمنِ ؛ فَلِلْمْشمَرِي الجيّارُ بَيْنِ الإمْسَاكِ وَالرَدْ . وَمَا يُرَادُ في ثَمَنِ» 
أو يط مِنةُ في مد جار أذ يُؤْحَدَ ًا عيب » أو جكاية علب 
بلْحَقُ برس مَالِهِ وَيُحرُ به . وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ لَزُوم البَئْع لَمْ 


يلْحَقْ بهء وَإِنْ أَخْبَرَ بالحَالٍ فَحَسَنٌ . 


الشرح: 

(السّاس) ىق مِنْ أنواع الخيّار . 

(خِبَارٌ في البَيع بتَخْبِيرِ اللّمَنِ) إذا أَخْبَرَ بخلافٍ الوَاقِع فإنه يعبت 
للمقدري الخار . ” 1 

(مَتَى بَانَ أَقَلَ أَوْ أكثَر) مِما أَخْبَرَ به . 

(وَينْبْتُْ) أي ينبتُ الجِيَارُ في البَيْع بتخبيرٍ الثمنٍ في صُوَرٍ أربع من 
صو البيع : ْ 1 

(فِي التَّلِية) وحِيّ البيعُ برَأس المَالِ2©"0» فيقولٌ : بعنّكَ برأس مالِهِ أو 


2 3 وو 
بما اشتريته به . 


(0) انظر : «المطلع» (ص :2 75178) . 
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(وَالشَّرِكَة) وهي بيع بعضِه بِقِسْطِهِ م مِنَ الشمَنِ المعلوم ا 

(وَالمُرَابحَةِ) وجي بدمَنِهِ وربْح معلوم'' '» فيقول مثلا : رأسٌ مالي فيه 
ماه بعّْكَهُ بها وربح عشرة . 

(والحوامةة ارد كله رامن ماله وخسرانٍ معلوم” “كي كنول 
بعتكة برأ س مالِهِ مائة مثلا وأَضَعّ لك عَشَرَة . 

(وَلَابْدَ فى جَمِيعِهَا) أي : الصُور الأربع إذا عَقَدَ البِيعٌ بإحدَامًا . 

(منْ مَعْرقةٍ المُشْمَرِي رَأْسَ المَالِ) لأنّ ذلك شرط لصحةٍ البيع ٠‏ فإن 
لم تحصّل معرقتّهُ بذلكَ لم يَصِمَّ البيعُ . ْ 

وثبوث الخْيَارٍ في الصّوَرٍ الأربع كَمَا ذَكَرَُ هنا رواية عن الإمام أحمدّ » 
والمدقت > انه قو ان واس «المان آقلة خط اانه عو رامن القال خط 
قِسْطه في مزائكية ”459 كماءلو باغه شاة ركنانة + قلي ابه سَقَط 
اثنان وقِسْطه مِنَ الربْح وهو الربع » وينقصٌُ الرَّائْدُ في مواضَعَة تَبَعَا لهء 
كَمَا لو بَاعَهَ عَشْرَةَ آضْع بعشرةٍ مثلا ٠‏ فظهر أنَّها ثمانية سقط اثنانٍ مَعَ بقاء 
الوضِيعَة على ما هِيّ عليه . 

(وَإِنِ اشْتَرَى ) أي : البائعٌ السلعَةً . 
)١(‏ سيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء اللَّهِ . 


(0) انظر : «الدر النقي» .)559/1١(‏ 


(9) انظر : «المطلع» (ص : 378) . 
(:) انظر : «الإنصاف» (57”57/5 -8739). 


كتاب البيع : باب الخيار ١‏ 
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(بكَمَن مُوَجَلِ أَوْ مِمّنْ لا تُفبَلُ شَهَادتَُ لَهُ) كأبيه وابنه وزوجَته ؛ لأنه 
حهم في حدوم . 

(أَوْ بأكثّرَ مِنْ ثَمَنِهِ جِيلَةَ) ليربّحَ فِيهًا بِوَسَاطَةِ بيعِهًا بإحدئ تلك 
الصوّر . 

(أَوْ بَاعَ بَعْض الصَّفْقَة) أي : باع بعض الْمَبيع بقسطه من الثمن الذي 
اد شتراة به . 

(يقسلها من اللْمَنِ وَلمْ يبن ذلك في تخييره بالنْمن» مَلِلْمْشْمَرِي 
الخِيَارٌ بين الإِمْسَاكِ وَالرّدُ) لأنّه كتمّ ذلك عنه وغَرّرَ بو» والمذهبٌ : أنه 
إِذا بانَ الثمنُ مؤْجَّلًا فإنه يؤجلٌ على المشتري ولا جِيَار7" . 

(وَمَا يراد في تمن » أو بِحَط مُِْ في مُدَةٍ جار , أو يُْحَدُأَرْشَالِعَيبٍ » أَوْ 
جَِايَةَ عَلَِهِ يُلْحَقُ برَأس مَالهِ) لأنَّ ذلك من الثمن ٠‏ فألحِقَ برأس المَالٍ . 

(وَيُخبِرُ به) إِذَا بَاعَه بتخبير النَّمَنْء فيخبرٌ أنه اشترئ بكذًا ثم حَصَلَ 
ما هو كذا وكذا مِمّا ذكر . 

(وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ لَرُوم البَبع لَمْ يُلْحَقْ به وَإِنْ أَخْبَرَ بالحَالٍ فَحَسَنّ) 
أي : وإن حَصَلَ شيء مِمّا ذكر بعد لزوم البيع لم يلزم الإخبارٌ به ؛ لأنّه 
لا يلحقُ بالعقدٍ. وإن أخبرٌ به فهو حسنٌ ؛ لأنه أبلغُ في الصدقٍ . 


.)5739/5( انظر : «الإنصاف»)‎ )١( 


+ شرح زاد المستقنع 


السَّابِعُ : خْيّارٌ لاختلانف المُتَبايعَيْنَ . فَإِذَا اختلمًا في قَذْرِ النّمَنِ 
حالما ؛ ميلف البايغ أوَلَا :ما بغلة يداولا بغلة يكذ 3 
ا المُشْتَرِي : يشريه بكذًا وَِنّمَا ار ْنهُ بكذَاء ولك" 
المَسْحُ إِذّا لَمْ يَوْض أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ الآحْر . 5 5 الْمّلْعَةُ تالمة 
رَجَعَا إِلَى قِيِمَةِ مِثْلهًا . فَإِنِ اخْتَلَهَا في صِمَتِهَا فَمَوْلَ مُشْثَرِ . وَإِذا 
م العف القَسَحَ طَاهِرًا وبَاطِئًا . وَإنِ أحْتلَا في أَجَلٍ أ شَرْطٍ 
َو مَنْ يَثفيه سورع م مده ام 
وَإِنَ أب كل مِنْهُمَا تَسْلِيمَ ما بيد حَنّى حَنَّى يَقْبِض العِوّض ء وَالثَمَنُ 
عَيْنْ ؛ ا 0 . وَإنَ كانَ 
دَيْنَا عالا أَجْبرَ بائمٌ ثم مُشْمَرِ إِنْ كَانَ الدّمنُ ف ل 
اياي لبد جر عَلَيِْ في المبيع وبي مَل ع حَنَّ يُحْضِرَهُ » وَإِنَْ 
كَانَ غَائبًا بَعِيدًا عَنْهَا وَالمُشْتَرِي مُعْسِرٌ فَِْبَائِع الفَسْحُ . 
الشرح: 

(السَابعُ ) أي مِنْ أنواع الجِيّار . 

(خِيَارٌ لاختلانفٍ المُتبِايِعَين) أي في بعض الصّوَرٍ والخلافاتٍ التي 
ذكرّهًا هناء هي إجمالا : 

. الخلاف في قدر الثمن‎ -١ 

. الخلافٌ في صِمَةِ السلعة‎ -١ 


. الخلافٌ في أجل أو شَرْطٍ‎ -٠* 


كتاب البيع : باب الخبار 0 


- الخلافٌ في عَين المبيع . 

8 الخلافٌ في تسليم الثمن وَالمُثَمنِ . 

(َإِذَا الحتلقًا في قَْرِ النَّمَنِ) بأَنْ قالَ باتع : ِْكَهُ بمائةٍ . وقالَ مُشتر : 
بثمانينَ » ولا بيه لَهُمَاء أو تعارضَت بِيناتَهُمَا . 

(تَحَالَهًا ؛ فَيَحْلِفٌ البَائِعُ أَوَلَا) لقوة جنبته ؛ لأنَّ المبِيعَ يرد إليه . 

(مَا بِعْتّهُ بكذًا وَإِنَمَا ِْتُهُ بكذًا . ثم يَحْلِفٌ المُضْتَرِي : مَا اشْتَرَئئُهُ بكذًا 
وَإِنّمَا اشَْرَيتُهُ بكذَا) يجمعُ كل منهمًا بِينَ النفي والإثباتٍ ؛ النفيُ لِمَا دعي 
إِلَيْهِ » والإثباتٌ لِمَا اذَّعَاه . 1 

(ولكر )تمن لايع ينل ا لفخا لفن 

(القَسْحُ إِذَا لَمْ يَرْض أَحَدُهُمَا بقَوْلِ الآخَر) فإن رَضِيَ أحدهما بقولٍ 
الآخَرء أو حَلَفَ أحدُهما وامتنع الآحَرُ َم العقدُ بما حَلَفَ عليه الحَالِفُ 
منهما . 

(فَِنْ كَانتِ السلْعَةُ) التي قُسِحَ البيعٌ فيهًا بعد النَّحَالفٍ . 

(َلَِةَ رَجَعَا إِلَى قِيمَة مِكْلِهَا) لتعذّر رَدّ العيْنْء فيأخذُ مشتر الثمنّ إِذَا 
كانَ قد سَلّمهِ للبائع ولم يرضٌ بقولِه ويأدٌ البائعٌ القيمةً . 

(دَإِنِ اخْتَلَهَا في صِفَتَهَا) أي صفةٍ السلعة التالفة» بأَنْ قالَ البائمُ : كان 
العيل كاثنا +« وايكة المشتري . 
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(فَقَوْلَ مُشَْرِ) لأنّه غَارِمٌ ء ولأنَّ الأصلّ براءءٌ ذمتِه . 

(وَِذا فْسِحَ العَفْدُ الْفَسَحَ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا) : (ظَاهِرَا) أي في ظَاهِرٍ 
الحكم و (بَاطِنَا) أي في باطِنٍ الأمرِء فلو تبِينَ لأحدِهِمًا بعد الفسخ صدق 
صاحبه لم يلزمهُ إعلامُهُ واستحلاله . 

(وَإِنِ أخْتَلَمَا في أَجَلٍ و شَرْط قَقَوْلُ مَنْ يَنْفيه) بيمنه» لأنَّ الأصل 
عدمُهُ كأنْ يقولٌ المُشتري : اشتريُهُ موْجّلا » ويقول البائع 07 

(وَإِذَا اختَلَمَا ني ء عن المبيع ) كأن يقولّ : بعتَني هَذَا العبدٌ» فيقول 
الآخْرُ : بل هذه الجَارِية . 

( تحَالَقَا وبَطلَ البَيعْ) أي فُسِحَ البيعُ ؛ لأنّ أصلّ العقدِ صحيحٌ » و 
التحالفٍ يُفْسَحٌ . والمذهبٌُ : أن القولّ قولٌ البائع ؛ لأنّه كالعَارِم . 

(وَإِنْ أب كل مِنْهُمَا تَسْلِيمَ مَا بيَدِه) مِنَ المَبيع والثمن» بَأنْ قال 
0 ا أسلمٌ المبيعَ حتئ أقبضٌ الثمنّ . وقال المُشتري: لا أسلْمُ 
الثمنَ حتئ أقبضٌ المَبِيعَ . 

5000 
كهِذِهٍ العشرة الدراهم مثلًا أو هَذَا الثوب» فإنه قد تعلق حقٌ المُشتري 
الغين القيمة وربويعاى جك اناعم بحرن الام الاق قو المقزة أو الثوت.. 

(نْصِبَ عَذْلٌ) أي نَصَبّ الحاكمْ بِينهُمَا واسطةً ذا عدالَةٍ لقَطع النزاع 


كتاب البيع : باب الخيار 0 


(يَفْبِض مِنْهُمَا) أي يقبضٌ المَبِيعَ من البائع» والثمنَ المعيّنَ مِنَ 
المشتري . 

(وَيُسْلمُ المَببعَ ثم النّمَنَ) أي : يسلمٌ المَبِيعَ للمُشتري» ثم يسلمٌ 
الثمنّ المعيّنَ للبائع لجريانٍ عادةٍ الناس بذلك . 

(وَإِنْ كَانَ دَنِنَا حَالا) أي غير مُعَيّنِ . 

( أَجْبِرَ بائِع ؛ علئ تسليم المَبِيع لتعلتٍ حَقّْ المُشتري بعينِه » وحَقٌ البائع 
إنّما يتعلقٌ بالذمة فوجبّ تقديمُ ما تعلّقَ بالعين . 

نم مُشْمَّر) ثم يجبرٌ المُشْتري علئ ذَفْع الثمن الحَاضِرٍ في المَجَلِسٍ ؛ 
لوجوب دفعهِ عليه فورًا لتمكنه منهء ولأنّه غننٌ فَمَطَلَهُ ظلمٌ . 

(إنْ كَانَ اللَمنْ في المَجْلِسٍ . وَإِنْ كَانَ غَاتبَا في البَلَدِ حجر عَلَيِِ في 
المبيع وَبَقِيَةِ مَالِهِ حَنَّى يُحْضِرَهُ) أي : وإِنْ كانَ الثمنُ دَيْنَا غابًا عن المجلس 
الثمنَ ويسلمّه كلّهء خوفًا من أن يتصرف في ماله تصرقًا يضر البائِعَ . 

(وَإِنْ كانَ غَائَبًا بَعِيدًا عَنْهَا) أي : البلدٍء مسافة قَضْر فللبائع الفسحٌ ؛ 
دفعًا للضرر عنه . 

(وَالمُشْتَرِي مُعْسِرٌ فَلِْبَائِع المَسْحُ) أي : وإن ظَهّرَ أنَّ المشتريّ معسِرٌ 
فللبائع الفسحٌُ في الحَالٍ ؛ لأنّ في تأخيره ضررًا عليه لتعذر الثّمَن عليه . 
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ورورو 


مدع ير .2 عم 00 
وَيَثْبْتَ الخيَارٌ ِلْخْلْفٍِ في الصّمَة وَلِتَعَيْر مَا تقدمت رؤيته . 


(وَيَنْبْثْ الخِيَارٌُ) هَذَا هو النوعٌ الثامنُ من أنواع الخيّار . 

(لِلْخُلْفٍ في الصّفَةِ) ويشملْ ذلك أربعَ صُوَّر : 

؟- أن يَذعِيَ المُشتري اشتراط صَفَةٍ وينكرَهَا البائعٌ . 

- أن يشترط المُشتري عَدَمَّ تلك الصفةٍ ويخالقّه البائع . 

؛- أن يختلمًا في نوع الصفّة . 

( وَلِتَغَيْرِ مَا تَقَدّم مَتْ رَؤْيَئَهُ) أي سبقَتْ رؤيته العقذ ٠‏ كمَا لو اشتر ترأة بناءً 
علئ رؤيةٍ متقدمَةٍ فتغير بعدَهًا . 


كتاب البيع : باب الخيار + 


1 
وَمَنِ اشْتَرَئ مكيلا وَنَحْوَهُ صَمّ وَلَرِمَ بِالْعَقْدِه وَلَمْ يَصِحّ 
تَصَرُفَهُ فيه حَنَى يَفْبِضَهُ » وَإِنْ تَلِفَ قَبْلُ قَمِنْ ضَمَانِ البَائع» وَإِنَ 
لِفَ بآفةٍ سَمَاويةِ بَطَلَ البيِع » وَإنْ أَنْلمَهُ آدَِيْ خُيْرَ مُشْمَرِ َيْنَ فشخ 
ل لي ا 
قَبْلَ قَبْضِهِ » وَإِنْ تَلِف ما عَدَا المَبيعَ بكيّل وَنَحْوهِ فَمِنْ ضَمَانهِ مالم 
سا اوه سوه د ار كل ادر ادف 
ا نقع ب لف قل انو ونلا للق عرو وق باون افا 


20 ٠. 
4 


( فصل ) يتناول البحث في هذا الفصل : حكمٌ التصرفٍ في المَبِيع قبل 
قبضِهء وما يحصّلٌْ به قبِضّهُء وحكم الإِقَالَِ . 


(وَمَْنِ اشترّى مكيلا وَنَحْوَهُ ) وهو الموزون » والمعدودٌ » والمدروع . 
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(صَمَ وَلَرْمَ بِالْعَقْدِ) أي صَمّ البيعُ ولَزِمَ من جين العقدٍ حيثٌُ لا جْيَارَ 
كباقي المبيعاتٍ 
(وَلَمْ يِصِح تَصَرَُفَه ة فيه حَنَى يَفْبِضَهُ) أي ولم يَصِحّ تصرفٌ المشتري 


فيما اشتراهُ كيل ونحوو ببيع وغيره حتئ يقبضّه ؛ لقوله كلل : ١‏ من ابتاع 
طعاما فلا ويئة حت يستوفية )لفق لي 200 لأنَّ البائع قد لا يسلمٌهُ 


للمُشتري فيعجزٌ عن تسليِهِ لمُشتريه منه . 

(وَإِنْ تَلِفٌ قَبْلَ قَمِنْ ضَمَانٍ البَائِع ) أي إِذا تَلِفَ المبيعٌ بكيلٍ ونحوه قبل 
أن يقبضّهُ المُشتري فهو من ضَمَانٍ البائع . 

(وَإِنْ تَلِفَ بآقةٍ سَمَاويْة بَطَلَ البَْ) أي انفِسَمَ . والآقَةُ السَّمَاويةُ : مَا 
لا صُنْعَ للآدَمِيّ فيه كالبرَدٍ ونحوو . 

(وَإِنْ أَتْلَمَه آدَمِيّ ) سواء أكانّ البائعٌ أم غيرَهُ؟ 

(خُبْرَ مُشَْرِ بَّبِنَ َسخ) أي فَسْخ البيع والرجوع علئ البائع بما أَحْذَ من 
ثميه» وللبائع مطالبةٌ متلفِهِ ببدله ؛ لأنَّه عاد المِلك له بِمَسْخَ العقدٍ . 

(وَإِمْضَاءِ وَمُطَالبَة مُتْلِفهِ بِبَدَلِهِ » أي وبِينَ إمضاء البيع وأحذٍ مثله إِنْ كانَ 
مثليّاء أو قيميه إِنْ كان متقوّمًا مِمّنْ أتلقَهُء وإن كان المتَلِفٌُ المشتريّ 
فإتلاثهُ كقبضِه فيلرّمُهُ دف الثمن للبائع . 1 


. 4 أخرجه : البخاري (84/7)». ومسلم (1/5) من حديث ابن عباس‎ )١( 
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(وَمَا عَدَاهُ) أي المبيعع بكيل ونحوه. 

( يحور َصَرّف المُشَْرِي فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ) لقولٍ ابن عمرّ : كنا نبي الإبلَ 
بالبقيع بالدراهم فنأحذٌ عنها الدنانير وبالعكس ». فسألا رسولّ اللّه يلل 
فقال : "لا بأسّ أَنْ تؤْحَدَ بسعر يومِهَا ما لم يتفرّقَا وبينَهُمَا شيغ2 . رواهُ 
الخمسّةٌ وصحّحَه الحاكُ"" . 


(وَإِنْ تَلِفَ ما عَدَا المَبِيعَ بكيل وَنَحْوهٍ فَمِنْ ضَمَانِهِ) أي ضَمَانٍ 
المُشتري ؛ لقوله كل : «الخرَّاجُ بالضّمَانِ0”) أي عَلَّهُ الشيء لمن هو في 
ضَمَانِهِ » وهَذًا المَبِيعُ للمُشتري فضمائَهُ عليه . 


(مَا لَمْ يَمْنَْهُ بَائْعْ مِنْ قَبْضِهِ) أي إِنْمَا يكونُ ضمانُ المَبِيع على 


أ 
ه. 


(وَيَحْصْلُ قَبْض ما بِيعَ بكيل أوْ وَرْنِ أَوْ عَدَ أَوْ ذَرْع بِذَلِكَ) قَمَا بِيعَ 
بكيل بالكيل » وبِعَد بالعدّء وبِوَرْنٍ بِالوَرْنْء وبدَّرْع بالدّرْع ؛ لحديث 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/9١)2‏ وأبو داود (7705). والترمذي »)١757(‏ والنسائى 
(5/5). والحاكم (55/5). ْ 

(5) أخرجه : أبو داود (08٠ه”‏ , 04١ه”‏ . ١٠ه"),‏ والترمذي ١7١88(‏ . 85؟١)ء‏ 
والنسائي (/7/ 505 وابن ماجه )١5١57(‏ من حديث عائشة وها . 
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عثمانَ © : «إذا بعتَ فكل » وإذا ابتغتَ فاكتل» . رواه الإمامُ أحمد 
والبِخَاريٌ تعليقًا . ويشترط حضورٌ المستحق أو نائبه لكيل ونحوه . 

(وَفِي صُبْرَةٍ وَمَا يُنْقَلْ بتَفْلِهِ) أي يحصلٌ قبض الصّبرة وهي الكومّة من 
الطعام » وما يُنَقَلُ كالثياب والحيوانٍ بنقل هذه الأشياء . 

(وَمَا يُتنَاوَلَ بِتَنَاوْلهِ) أي يحصل قبضٌ ما يُتناول كالجَوَاهِر والنقودٍ 
بتناوله باليدِ ؛ لأنَّ العُرفَ فيه كذَلِك . 

(وَغَيرُهُ بتَخْلِِتهِ » أي غيرُ ما ذُكِرَ كالعَمَاراتِ والثمر علئ الشَّجَره يكون 
قبضه أن يخلئ بين المشتري وبينه ليتصرف فيه . 


كتاب البيع : باب الخيار 7١‏ 


الجن لق يقار لتر فقون القريد وان التو لماز 


الشرح: 

(وَإلإِقَالَة فَسْحُ) وهي مستحبَّةٌ ؛ لحديث أبي هريرةً مرفوعًا : "مَنْ 
أقالَ مسلمًا أقالَ الله عثرتةُ يومَ القِيَامَةِ» . رواهُ ابنُ مَاجَه وأبو دَاوَد”'" . 
والإقالة فسخ ؛ لأنّها إزالةً » فكائث فسحًا لا بيعًا . 

(نَجُورُ قَبْلَ قَنِض المَبيع) أي : ولَمّا لم تكن بِيعًا فَإنّهَا تجورٌ قبل 
القبض » ولو كانّ المَبِيعُ مكيلا ونحوّة . 

( بثل اللّمَنِء وَلَا خِيَارَ فِيها وَلَا شْفْعَةَ) أي : لا تجورٌ إِلّا بمثلٍ الثمن 
الأول ددا ونوعاء ولا تثبتُ لها أحكامٌ البيع كالجْيّارٍ والشَّفْعَة . 


. )5١99( أخرجه: أحمد (؟2)557/1 وأبو داود (75570)» وابن ماجه‎ )١( 
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بَابٌ الرّيَا وَالصَّرْفٍ 


يَحرُمَ ربا الضل في مكيل وَمَوْرُونٍ بيع بِجِنْسِه . وَيَجِبٌ فيه 
الحُلُولُ وَالقَبِض . وَلَا يْبَاعُ مَكِيلُ بجنيه إِلَا كَبْلّاء وَلَا مَوْرُونُ 
بجنسه إِلَّا وَرْنا ٠‏ وَلَا بَعْضهُ بِبَعْض جُرَانا . قْإِنِ اختلفٌ الجنْسٌ 
جازت. الثلاقة :..والتعقيل :ها له اشم حاف تشهل ألواعا كيد 
وَنَْوِ . وَفْرُوعٌ الأخئاس أَجْنَاسٌ اي وَالأَحْبَازٍ وَالأَدْمَانٍ . 


(بَابُ الرّبَا وَالضَرْفٍِ) أي : هَذَا بَابٌ يُذْكَرُ فيه أحكامُ الربَا والصَّرْفٍ 


ليبا لغ : الزيادةُ . قالَ تعالى : #مَإدًا ارلا عَلَيَهَا الما أهَكر 


6 ٠ 2 2 200 هه‎ ٠. 
وريتٌ * [الحج : 6 أي عَلَتْ وازتفقة” 5 وشرعا : زيادة في شيء‎ 
امن »م لوس‎ 75 3 ٠. مارم‎ © 4 3 
. مخصوص هو المكيل والموزوت . وهو نوعانٍ : ربا فضل » وربا نسِيئة‎ 


. 2) انظر : «الصحاح»‎ )١( 
.)ها١/5(‎ )» انظر : « المغنو‎ )0( 
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و«الصَّرْفٌ) : بِيعُ نقد بنقدٍء والرّبَا محرمٌ بالكتاب والسنةٍ والإجماع”" . 

( يَحُرْمُ ربا الفضل في مكيل وَمَوْزُونِ بِبِعَ بجئسِه) أي : في كل مَكيلٍ 
بيع بجنسه وكل موزونٍ بِيعَ بجنسه لحديث عبادةً بن الصامتٍ : «الذهبٌ 
بالذهب , والفضة بالفضة . والبُرُ بالبْرَء والشعيرٌ بالشعير» والتمرُ بالتمرء 
والملحُ بالملح . مِْلّا بمثل. يذَا بِيدِ». روا أحمدٌ ومسلمٌ”'' . 

(وَيَجبُ فِيه) أي يشترط في بيع مكيل بجنسه » وبيع موزونٍ بجنسه 
مَعَ التمائل في المقدارٍ . 

( الحُلُولُ وَالقَئْضُ) مِنَ الجانبين : في المجلس ؟ لقوله ككلْهِ : «يَذَا بِيدِ» 
أي تسلمُ يد البائع المبِيعَ للمُشتري » وتسلمٌ يد المشتري الثمنّ للبائع في 
المجلس . 

(وَلَا يُبَاعْ مكيل بجنْسِه إلا كيلا) كتمر بتمر»ء وبْرٌ ببْرّء وشعير 
بشعير » فلا يباعٌ بجنسِهِ وزنًا ؛ لأنّ الكيلَ هو ميعارُةُ الشرعِيُ 

(وَلَا مَوْرُون بِجنْسه إِلَّا وَرْنَا) كذَّهَبٍ بِذَّهَبِء وفضّة بفضة » ونحاس 
بنحاس ١‏ وحديدٍ بحديد » فَلْايصحٌ كيلا ٠‏ لقوله علد : «الذَّفَتُ اذهب وزنا 
بوزن » والفضّةٌ بالفضّةٍ وزنًا بوزن» والبرُ بالبرٌ كيلا بكيل » والشعيرٌ بالشعير 


(؟) أخرجه : مسلم (5/ 5 » 2)554 وأحمد .)7١5/50(‏ وأبو داود »)7”5٠0(‏ والترمذي 
(540). والنسائي 5/0 . 
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كيلا بكيل»”'' »2 فاعتبرٌ المساواةً في الموزوناتٍ بالوزنٍ وفي المَكِيلّاتِ 
بالكيل + ولآن اكول فيه نعيازة الشرعرة لا يتحقق فيه الثمائل : 

(وَلَا بَعْضْهُ ببَغض جُرَافًا) أي لا يباعٌ المكيلُ بالمكيل والموزونٌ 

(فَإِنِ اختَلف الجنسٌ) كبْرُ بشعير» وحديدٍ بنحاس . 

(جَارَتِ الئَلَانَهٌُ) أي الكيلٌ والوزنُ والجُرّافُ » فيجورٌ الوزن فى المكيل » 
والكيلٌ في الموزونٍ» والجُرَافٌ فيهما؛ لقوله كَِِ : «إذا اختَلَقَتْ هذه 
الأشياءً فبيعوا كيف شْكئُمْ » إِذّا كانَ يدا بِيدِ» . رواه مسلمٌ وأبو دَاوة”" . 

(وَالجِنْسٌ ما لَهُ اسْمْ خَاصٌ يَشْمَلْ أَنْوَاعَا كَبْرَ وَنَحْوِه) فكلُّ نوعين 
اجتمّعًا في اسم خاصٌ فهو جنسٌ » فالبرُ جنسٌ تحتَّهُ أنواع » والتمر جنس 

(وَفْروِعُ الأجئاس أَجْنَاسٌ كَالأَدِقَةِ وَالأَخْبَازْ وَالأَدْهَانِ) فهذِهٍ الفروحٌ 
أجناسٌ ؛ لأن أصولَهًا أجناسٌ والفرعٌ يتبعٌ الأصْلَ » فدقيقُ الحنطة جنسٌ » 
وَدَقيقٌ الذرة جنس : ودقيقٌ الشغير يسن وخبر هذه الأدقة أجناسٌ ؛ 
قشر الخئطة شن + :وتخير الشتعين بحس وهكذاء وَدُهُن الإبل جس : 
وَدَهَنٌ البقر ار 34 ودهنٌ العَنّم جنر وهكذا. 


. #824 عن عبادة بن الصامت‎ )59١/0( أخرجه : البيهقي في «السئن الكبرئ»‎ )١( 
. 8824 (؟) أخرجه : مسلم (60/ 2)55 وأحمد (0/ 7”50) عن عبادة بن الصامت‎ 
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وَاللّحَمُ أَجْنَاسٌ بِاخْتَلافٍ أَصُولِه ٠‏ وَكَذَا لين وَالشّْهْمْ وَالكية 
ار اي ل ال راو 0 ا 
جِنْسِهِ . د تحور بع حَبٌ ِذَقِيِقِهِ 1 سَويقِهِ » ول لله م 
بِمَطْبُوجِهِ » وَأَضْلِه بِعَصِيروء وَخَالِضِهِ بِمَشُوبهِ» وَرَطبِهِ بِيَاسِهِ . 
وَيَحُورُ بَبِعْ دَقِيقه بدَقِيقه إِذَا اسْتَوَيَا في النعُومَةء وَمَطْبُوجْهِ 
بِمَطْبُوخه » رشارو يرو إن امكويا فى التجافيء وَعَصِيرِه بِعَصِيره 
وَرَطْبِهِ بِرَطبِهِ . وَلَا يناع ربَويُ بجنسه وَمَعَهُ أو مَعَهُمَا مِنْ غَيْرٍ 
جِنْسِه» وَلَا تَمْرٌ بلَانوَى بِمّا فبه نَوَى . وَيْبَاعٌُ النّوَى بتَمْرِ فيه نَوَى ) 
وَلَبَنّ وَصُوفٌ بشَاةٍ ذَاتِ لَبَن وَصُوفٍِ. وَمَرَدُ الكيْل لِعْرْفٍ 
التدففه. الوزن لذ نفك قن القدة ليه :ونا لذ عزف له فتاه 


وى انرو 


اعَتبِرَ عرْفة في مَوْضِعِهِ . 


الشرح: 

(وَاللْحْمْ أَجْنَاسٌ بِاختلافٍ أَصُولِه ) من إبلٍ وبقرٍ وغنم وخيلٍ ونعا 
وغيرها ؛ لأنّه فرع أصولٍ هي أجناسٌ » فكانَ أجناسًا كالأخباز» إلحا 
للفروع بالأصولٍ . 

(وَكَذَا اللَبَنُ) أجناسٌ » فلبنُ الغنم جد وليل لقو عضل + ولبن 
الإبل جنسٌ . 

(وَالشَّحُْمُ وَالكَدُ أَجْنَاسٌ ) لأنّها مختلفةٌ في الاسم الل ا مور 
بيع جنس وفيا د ما : 


١ 


7 شرح زاد | لمستقنع 


 »«‏ # # #0 هه ©« #0 © © #0 © هه © 0© © 0 © © #© 0ه هه هه هده دهده ده دج وى .ا اث اه 


(وَلَا يِصِحُ بَِعْ خم بِحَيوَانِ مِنْ جنسِه) لِمّا رَوَى مالك » عن وبين 
أسلمٌء عن سعيدٍ بِنِ المسّيب أَنّ النبيّ كيه نهئ عن بيع اللحم 
بالخيوان"'" . :وخملوة علخ خيؤان من سه : 

(وَيَصِحٌ بِغَئِرِ جِنْسِهِ) كلحم ضَأنِ ببقرة ؛ لأنّه ليس أصِلَهُ ولا جنسَه 
فجَارَ ؛ لأنّه يدخلٌ في بيع الجنس بغير جنسِهٍ متفاضلا . 

(وَلَا يَحُورْ بَبِعْ حَبٌ بِدَقِيِقِهِ وَلَا سَويقِهِ» وَلَا نَبيِهِ بمَطْبُوخْهِ) لعدّم 
التساوي . وإن بيع شيخ من هذه بِحَب مِنْ غير جنسِه ؛ جار لعدم اعتبار 
التساوي كححبٌ بدقيق شعير . 

(وَأَضْلِهِ بِعَصِيرِهِ) كعِئّب بعصيروء أي لا يصحٌ بِيعٌ أصل ربويٌ 
بعصيره وهو ما تحلّبَ منه . 

(وَخَالِصِهِ بمَشُوبهِ) أي : ولا يجورٌ بيع خالص الربويٌ بمشوبهء 
كحنطةٍ فيها شعيرٌ بحنطّة خالصّةٍ ؛ لعدم التساوي إِلّا خلطًا يسيرًا . 

(وَرَطَبهِ بيَابِسِهِ) أي رَطب شيءٍ من الربويٌّ بشيءٍ من يابسهء كبيع 
الرطب بالتمرٍ والعنب والزبيب » لما رَوَْ مالك وأبو دَاودَ عن سعدٍ ابن 
أ وقاص : أنَّ النبيّ كَل سْئِلَ عن بيع الوُطب الثم .قال أينقصض 


: أخرجه : مالك فى «الموط!» ( صن : 5٠5)ء وأبو داود. في «المراسيل» (ص‎ )١( 
. )595/5( ”/ا). والحاكم (؟/ 070)» والبيهقي‎ /١( 7©؛» والدارقطني‎ 
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الرطبٌ إذا يَبِسَ» قالوا: نعم . فنهئ عن ذَلِكَ"'2. فَعلّلَ بالنقصانٍ إذا 

( وَيَجُورُ بَِعُ دقِقهِ بدَقِبقِهِ إِذَا اسْتَوَيَا في النعُومَةٍ) أي : يجوز بيعْ دقيق 
الربويٌ بدقيقه الذي هُوَ مِنْ جنسهء كبيع دقيق جنطةٍ بدقيتقي جنطة إذا 
استويًا في نعومّةٍ الطخن . 

(وَمَطْبُوحْهِ بِمَطْبُوخْهِ) أي : يجوز بيع مطبوخ جنْس ربوي بمطبوخ 
ذلك الجنس الربويٌ ؛ كسَّمْن بقريٌّ بسمن بقري مِثلا بمثل . 

( وَخُبِْهِ بخُبْرِهِ إِذا اسْتَوَيَا في النشَّافٍ) أي : يجورٌ بيعُ خبز بر مثلا بخبز 
بْرَ إذا استوَيًا في النشَافٍ والرطوبّة » ويعتبر التماثل بينهُمًا بالوزنٍ . 


( وعصيره بعصيره) أي : يجور بيع عصير الربويٌ بعصيره » كماء 


(وَرَطْبِهِ برَطبه) كالرّطب والعِنّب بمثله لتساويهمًا . 

(وَلا يُبَاعُ ربويٌ بجنْسِه وَمَعَهُ) أي مَعَ أحدٍ العِوَضَيْنٍ . 

(أَوْ مَعَهُمَا مِنْ غَيْر جِنْسِهِ) كمد تمر ودرهّم بِمَد تمر. أو مد تمر 

2 سمه ع و2 - 3 2 ١‏ 0 مو مم 7 م 
ودرهم بدرهمين . أو مد ودرهم بمدين ؛ لِمَا رَوَى أبو دَاودَ عن فضالة بن 


)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطإ» (7"85). وأحمد ١!0/١(‏ . 1/4١)ء‏ وأبو داود 
(59")» والترمذي »)١1775(‏ والنسائى (578/1؟)» وابن ماجه (5715) . 


ا شرح زاد ا لمستقنع 


عبيدٍ قال : أتيّ النبيُ كك بقلادةٍ فيها ذهبٌ وخررٌ ابتاعَهًا رجل بتسعة دنانيرَ 
أو سبعةٍ دنانيرٌ » فقال النبئُ كَل : «لا. حتئ تميرٌ بِينهُمَا» قال : فردّه حتئ 
3 6م )١(‏ عه 5 كِ م ب 3 ٠.‏ 

(وَلَا نَمْرْ بلَانَوَى بِمَا فيه نَوَى) لاشتمالٍ أَحَدِهِمًا على ما ليسّ من 

(وَيُبَاعَ النَوَى بِتَمْرٍ فِيِهِ نَوَى» وَلبَنْ وَصُوف بِشَاةٍ ذاتٍ لبَنِ وَصُوفٍ) 
لأن التو فى التمر + واللبن وَالضُوفٌ أفى_ الشاة غيد مقصود . 

(وَمَرَدْ الكل لِعْرْفٍ المَدِيئة» وَالوَرْنِ لِعْرْفٍ مَكة رَمَنَ النّين هِ) 
لحديث : «الوكيال مِكَيالٌ المدينة » والميزانُ ميزانُ مكة)" . 

(وَمَا لا عْرْفَ لَهُ هُئَاكَ اغْتَِرَ عَرْفْهُ فى مَوْضِعِهِ) أي ما لا عُرْفَ له بمكة 
والمدينةٍ يُرجَعُ إلى عرف الناس فيه في بلدِهِ كيلا أو وزنّا» فيعملٌ به على 


حسب ذلك . 


2 


. أخرجه : مسلم (2)57/5 وأبو داود (7101) واللفظ له‎ )١( 
(؟) أخرجه : عبد بن حميد (801)» وأبو داود (77*50) » والنسائى (0/ 54) (// 785) من‎ 


كتاب البيع : باب الربا والصرف 48ى, 


د 

.| ويَحْوُمْ ربَا نسي في بيع كُلّ جِنْسَْنٍ الََْا في عِلَةِ رِبَا الفضلٍ 
ل أَحَدُهُمَا نَقْدَا كَالمَكِيلَيْن وَالمَوْرُوئيْنِ » وَإِنْ تَقَرَهَا قَْنَ القَبْضٍ 
ص وَإِنْ بَاعَ مكيلا بمَوْرُونِ جَارَ التَمَوْقُ قَبْلَ القَبْض وَالنَّسَاءُ . 
وَمَا لّا كَبْلَ فيه وَلَّا وَرْنَ كَالئَْابٍ وَالِحَيْوَانٍ يَجُورُ فيه النّسَاهُ . 
وَلَا يَجُورُ بَبِعُ الدَيْنِ بِالدَيْنِ . 


(فَضْلٌ) يشتملٌ هَذَا الفصلٌ علئ بيانٍ أحكام ربا النسيئة . بَعْدَمًا فرِعٌ 
من بِيانٍ أحكام ربا الفضل . 

(وَيَحْوُمُ ربا النّسِيعَةِ) من النَّسَاءِ - بالمدٌ - وهو التأجِيرٌ . 

(فِي ببع كل جِنْسَينٍ انَمَقَا في عِلَةِ رِبَا المَضْلِ ) وهي المَكِيلٌ أو الوزن . 

(وَلَيِسَ أَحَدُهُمَا نَقْدَا) أي ذهبًا أو فضَّةّء فإن كان أحدُ الجنسير 
كذلكَ ؛ كحديدٍ بذمَبٍ أو فضةٍ جارٌ النساءُ؛ لأنَّ الشرعٌ رخص في 
السلّم» والأصلٌ أن يكونَ رأسٌُ المَالٍ في السلّم الدراهمٌ والدنانيرٌ . 


( كَالمَكِيلَِينِ وَالمَوْرُونَينِ) فإذا بيعَ بُرّ بشعير أو حديدٌ بنحاس » اعتبر 
الحُلُولٌ والتقابضٌ قبل التفرق لاتحادِهِمًا في علة الرّبَاء وهي : الكيلٌ أو 
الجانبَيّن بطل العقدٌ ؛ لقوله يَكةِ : «إذا اختلقَتْ هذه الأصنافٌ فبيعُوا كيف 
. فقوله : ١يَذَا‏ بِيدِ» يقتضى التقابض مِنَ الجانبَيْن قبل 
التفرقٍ . 

(وَإِنْ بَاعَ مكيلا بِمَوْرُونِ جَارٌَ التَمَرْفَ قَبْلَ القَبْض وَالنّسَاءُ) أي 
التأجيلٌ ؛ لأنهما لم يجتيعًا في علةٍ ربا المَضْلء فقد اختلف الجسن 
واختلفَتِ العلةٌ» والحاصلٌ ما يلى : 

-١‏ إذا اتحدّ الجنسٌُ والعلةٌ حَرّمَ التفاضّلٌ والنَّساءُ ؟ كالبُرٌ بالبّرٌ والشعير 

؟- إذا اختلفٌ الجنسٌ والعلّةُ جار التفاضلٌ والنّساءٌ ؛ كالبرٌ بالحدِيدٍ . 

'- إذا اختلفٌ الجنسٌُ واتحدّت العلَّهُ جارّ التفاضّل وَحَحرُمَ النَّساءُ ؛ 
كال بالتمن. 

(وَمَا لا كيل فِيه وَلَا وَرْنَ كَالنِّاب وَالِحَيَوَانٍ يَجُورُ فيه النّسَاُ) سواءً 


. أخرجه : مسلم (2)55/0. وأحمد (0/ 3”75) عن عبادة بن الصامت‎ )١( 
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بيع بجنسه أو بغير جنسه ؛ لأمر النبيّ َل عبدَ الله بنَ عمرو أن يأحذدّ على 
قلوتمن'العدذكة» فكان ياحد الهية بالعيزئن إل إن الضدقة .روا أحمت 
والدارقطنئٌ وصحَحْحَة”' . 
(وَلَا يَجُورُ بَبِعُ الدَيْنِ بالدَئْنِ) بالإجماع » ولحديث : نهئ النبي كلل 
2 0 (5) »مه اكه 
عن بيع الكالئ بالكالئ 2 وهو بيع الديّن بالديْنٍ . 


. 07١ /9( وأبو داود (/7*01)» والدارقطنى‎ 2)5١ غ٠‎ ١ال١/؟( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والحاكم (؟//01) من حديث عبد الله بن عمر‎ ,)177 » 17/١ /( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 


صل 

وحن اقرف سما ركان ري قَبْض الكل أو الببغض بَطَلَ العَقْدُ 
فيما َم يُفْبْض . ٠‏ وَالدَرَاهِمُ وَالدَنَائيهُ تع تتَعَيّنُ بِالتّعيِينِ في العَقْدِ قلا 
بَدََّ . وَإِنْ وَجَدَهَا مَعْصُوبَةَ بَطل . وَمَعِييةً مِنْ جِنسِهًا أَنْمَكَ أَز 
رَدُ ٠‏ وَيَحْرُمُ الرّبَا بين المُسْلِم وَالحَرْبِيّ وَبَيْنَ المُسْلِمِينَ مُطَلَا بدَارِ 


سلام وَحَرْب . 


إِ 


(فضل) في بيانٍ أحكام الصَّرفٍ وهو بِيعٌ نقد بنقدء اتحدّ الجنسٌ أو 
اختلف . 


(وَمَتَ افْتَرَقَ المُتَصَارِفَانِ ) بأبدانهمًا كما في جِيّارٍ المجلس . 

(قَبْلَ قَبْضٍ الكل) أي كل العِوّض المعقودٍ عليه من الجانبَيْنِ ؛ جا 
البائع وجانب المشتري . 

(أَوِ الببغض بَطَلَ العَقْدُ فِيمَا لَمْ يُفْبَض) سواءً أكانَ الذي لم يُقبضص 


كتاب البيع : باب الربا والصرف عبر 
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الكل أم البعضّ ؛ لأنَّ القبض شرط لصحة العقدٍ ؛ لقوله يَِةِ : «وبيعوا 
الذهبّ بالفضّة كيف شِتثم يذَا بِيدِ) . 
(وَالدَرَاهِمُ وَالدَتَانِيرُ َتَعَيّنْ بِالنّغْيينَ فِي العَقْدِ) كأن يقول: صارفتك 
هَذِهِ الجنيهاتٍ بهذهٍ الدراهم . 
(فَلَا نْبَدَكَ . وَإِنْ وَجَدَهَا مَعْصُوبَةَ بَطلَ . وَمَعِيبَةَ مِنْ جِنْسِهَا أَمْسَكَ أو 
رَهّ) هَذِهِ هي الأحكامُ المترتبّةٌ على تعينِهًا وهي : 
أولًا : أَنّها لا تبدلُ بغيرهَا بل يلزمٌ تسليمُهًا إذا طُولِبَ بها لوقوع العقدٍ 
ثانيَا : أنه إذا تبينَ أنّها مغصوبّةٌ ؛ بطل العقدُ كالمبيع إذا ظَهّرَ أن البائعَ 
لا يملكةه . 
ثالفًا : أنها إن تَلِقَّتْ قبلَ القبض لم يَحْلُ من أحدٍ حالَيْن : 
الأولئ : أن لا تحتاجَ إلى عَدَ أو وزنٍ فتكونَّ مِنْ مالٍ مَنْ صارتَ 
إليه . 
الثانيةٌ : أن تحتاج إلى ذلك فتكونّ من مال باذلٍ . 
رابعًا : إذا وَجَدَ فيها عيبا لم يخلٌ من أَحَدِ حالين : 
الأولئ : أن يكونٌ العيبث من جنسها ؛ كاليّيّاض فى الذَّهَبء 
والسَّوَادِ فى الفضّةء فيخيّرُ حينئذٍ بين الإمسَاكُ مجانًا أو الرّدْء إذا كان 


:8 شرح زاد | لمستقنع 
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العِوَّضَانٍ من جنس كدرهّم فضةٍ بدرهّم فضَدَء وإن كانًا من جنسَّيْن فله 
أذ عِوَضِ العيبٍ في المجلس مِنْ غير جنس السليم . 
الثانيةٌ : أن يكونّ العيبُ من غير جنسهًا كَمَا لو وَجَدَ الدراهمَ 

نحاسًا فيبطل العقدُ؛ لأنّه باعَهُ غير ما سَمَّ له . 

(وَيَحْرُمُ الرّبَا بَيْنَ المُسْلِم وَالحَرْبِيَ) بأن يأحذّ المسلمٌ زيادة من 
الْحَربِيٌ ؛ لعموم أدلةٍ تحريم الرّيَاء والمرادُ بالحربئّ : الكافرٌ غيرُ الذمّيّ . 

(وَبَيْنَ المُسْلِمِينَ مُطْلَقًا) أي : في جَمِيع الأحوالٍ . 

(بدَارٍ إِسْلَام وَحَرْبِ) أي : سواءً كان المسلمونَ في بلادٍ الإسلام أو 
وض رقا لسر لوده دري ارثا ْ 


كتاب البيع : باب بيع الأصول والثمار 1 


بَابُ بَيِع الأصُولٍ وَالثَمَارٍ 


ِذّا بَاعَ دَارَا شَمِلَ أَرْضَهَاء وَبِتَاءَمَاء وَسَفْمَهَاء وَالبَاتَ 
المَنْضُوبَء وَالسُلُمَ وَالوَفٌ المُسَمرَيْن» وَالحَابيَةَ المَدقُونَةَ » دُونَ 
ا وَمُْفْصِلُ مِنهًا كسَبْلٍ ؛ لوه 
وَبَكرَّةٍ» وَقْفْلٍ ‏ وَفْرْش » وَمِمْتَاح . وَإِنْ بَاعَ دعا 5 0 
حْقُوقِهَا شَمِلَ عْرْسَهَا وها “إن كان ويهارن كبر وشعيير 6لا ل بائع 
مُبقى . وَإِنْ كَانَ يُجَرُ َو يُلْقَطْ مِرَارًا فَأْصُولَهُ لِلْمُشْتَرِي وَالْجَرةٌ وَاللفْطَة 
الظَاهِرََانٍ عِنْدَ البَيع لايع ٠‏ وَإِنِ اث شْتَرَط المُشْتَرِي ذُلِكَ ؛ صَح . 


(بَابُ بيع الأصُولٍ وَالثّمَارٍ) يُذْكَرُ في هَذَا الباب ما يتعلقُ ببيع أصولٍ 
الأشياء » وبيع لْمَارٍ وحدَهًا دون الأصولٍ من أحكام عبرال مول : وه 
أصل » وهو: ما يتفرع عنه غيرُةُ27» والمرادٌ بها هُنَا: الدُورُء 
والأرضى: والشجرٌ . والثمارٌ : : جمع نَمَرِء وهو حمل الشَّجَرٍ. 


.)555© : انظر : «المطلع» رص‎ )١( 


2" شرح زاد ا لمستقنع 


(ذَابَاعَ دَارَا) أو وَهَبَهَاء أو رهتهاء أو وقَمَهَاء أو غير ذلك من نَفْل المِأْكِ 

(شَمِلَ أَرْضَهَاء وَيتَاءَهَاء وَسَفْمَهَاء وَالبَابَ المَنْضُوبَء وَالسُلَمَ 
وَالرَفٌ المُسَمُرَئْنِ ن » وَالحَابِبَة المَدْفُونَة) أي : فإنَّ العقدَ يشمَلٌ أرضّهًا إن لم 
ااموترقة يبر نم كن بواتوعام ميا الحقد اها مذ لسار 
َخَوَان العاء مكاذ:: 

(دُونَ مَا هُوَ مُودَعٌ فِيهَا مِنْ كَنْزِ وَحَجَرِ) أي : دون ما هو مودعٌ في 
الدّارٍ لحفظه من المنقولاتٍ من الكئز وهو : المالٌ المدفونٌ ونحؤٌ ذلك » 
فل يشَمَلة العقد : 

(وَمُنْقَصِل مِنْهَا كَحَبْلء وَدَلُوء وَبَكرَةء وَقفْل. وَفْرْشء وَمِمْتَاح) 
أي : ولا يشملٌ العمدُ أيضًا ما كانَ فى الدَّار منفصلًا عنها كهذه الأشياء ؛ 
لأنّ اللفظ لا يتناولهُ وليس متصلًا بها ولا داخلا فى مسمَّامًا . ظ 

(وَإِنْ بَاعَ أَرْضًا) أو وَعَبّهَا أو وقَمّها أو غير ذلك من العقودٍ . 

(وَلَوْ لَمْ يَقُلَ بِحُقُوقِهَا شَمِلَ غَرْسَهَا وَبنَاءَهَا) لأنّهُمَا من حقوقِهَاء 
ويتخذان للبقاء فيها فيها » وَليسن لانتهائهمًا مدة 1 

(وَإِنْ كانَ فِيهَا رَرْعْ كبر وَشَعِير) مِمّا لا ب يحصّدٌ إِلَّا مَرَة . 

(فَلِيَائع مبقئ) إذا أطلق البيع ؛ لأنَّه مودّعٌ في الأرض فهو كالكئز» 


كتاب البيع : باب بيع الأصول والثمار /ا/ 
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ويبقى في الأرض إلى وقت أَخَدِهِ المعتادٍ بلا أجرة ما لم ب يشترطة مشتر» 
فإن ام شترطه كَانَ له . 


(وَنْ كَانَ يْجَرْ) مِرَارَاء كالقَتٌ والبقولٍ كالنعناع والكَرّاثِ . 

(أَوْ يُلْقَطَْ مِرَارَا) كقنَّاءِ وباذنجَانَ ودُبَاء . 

(َأْصُولُهُ لِلْمُمْمَري) لأنّها تراد للبقاء فهي كالشَجَرَة . 

(وَالجَرَّةٌ) مما يُجَرُ . 

(وَاللَّفْطَةٌ) مما يلفط . 

( الظَاهِرَتَانِ عِنْدَ ابيع لِلْبَائِع ) لأنه ما تتكوّز الثمزة فيد أقنة الجر 
وعلئ الباع قطعٌهًا في الحَالٍ إن انتفعَ بهاء وإِلَا فتبقّى إلى وقتٍ الانتفاع 


(وَإِنِ اشْتَرَطَ المُشْتَري ذَلِكَ؛ صَمّ) أي : الشَّرْط» وكَانَ له ؛ لقوله 
ري عض 1 2 ِ 
د علد : ) المسلمونَ على على شروطهم 0 5 


2000 أخرجه : أبو داود (59095) من حديث أبى هريرة 2 والترمذي (9ه*١1)‏ من 
حديث عمرو بن عوف المزني #82 . 


شرح زاد ا عا 
ااي ا ام 


قصل 

وَمَنْ بَاعَ نخْلا تَمَّقَ طَلعْهُ فَلِتائِع مُبقى إلى الدَاذِ إلا أن 
يَشْترِطهُ مُشْتَرٍ . وَكَذَلِكَ شَجَرُ الجتب وَالُوتِ وَالرُمَانٍ وَغَيْرِهِ» وَمَا 
ظَهَرَ مِنْ نَوْرهِ كَالمِشْمِشٍ وَالتقاح ٠‏ وَمَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ كَالوَرْدٍ 
وَالقطن . وَمَا قَبْلَ ذُلِكَ وَالوَرَقُ فَلِمُشْمَر. 


الشرح: 

(فضل) هَذَا الفَصْلُ في بيانٍ أحكام بيع الثَمَارٍ بعد نهاية أحكام بيع 
الأصولٍ . 

(وَمَنْ بَاعَ نَخْلَا تَشَقَقَ طَلْعْهُ) أي : وعاءً عنقودو» سواءً انشَّقَّ بنفسِه أو 
شَقّه آدميٌ ا 

فَلَِائِع مُبقى إِلَى الجُذَاذِ) أي : فالثمرٌ لبائع النّخْلِ ويبقئ عليها إلى 


أَوَانِ أ : 


(إِلَّا أن يَشْتَرِطَهُ مُشَْر) فيكونُ له بموجب الشرط ؛ لقوله يي 


كتاب البيع : باب بيع الأصول والثمار 4/ 


ابتاع نخلا بعدّ أَنْ تؤبرء فثمرنُهَا لذي باعَهَاء إِلّا أن يشترطة المبنَاعٌ » متفق 
عليه”''. والتأبيرٌُ: التلقيحُ . والحُكمْ عند بعض العلماء معلّقٌ بالتشققٍ 
ولو لم يؤبَّز . وقال أحمدٌ : إنه منوط بالتأبير . واختارّه الشيح تقيُ الدين 
وغيره أحذًا بظاهر 0 

(وَكَذَلِكَ) أي : ومثلٌ النخل أيضًا في هَذَا الحكم المذكور . 

(شَجَرُ العتب وَالنُوتٍ وَالرْمَانِ وَغَيِرِهِ) مِنْ كُلّ شجر لا قشر على 
ثمرته ع فحكمّهُ حكمُ النخل في هَذًا . 

(وَمَا) أي : ومثل النخل أيضًا في هَذَا الحكم المذكور . 

» فائدة : السَّجَرُ خمسة أقسام : 

الأول : ما تكونُ ثمرثُهُ في أكمّام ثم تفتحُ فتظهرٌ كالئّخْلٍ » وما يقصد 
نوْرْهُ ؛ كالوردٍ والياسمين والنرجس والبنفسج . 

والثاني : ما تظهرٌ ثمرتّهُ بارِرَّةَ ؛ كالتين . 

والثالتُ : ما يظهرٌ في قشره ويبقئ إلى جين الأكل ؛ كالرّمَانٍ . 

الرابعٌ : ما يكونُ في قشْرَيْنٍ ؛ كالجُوزٍ واللوز . 


. © ومسلم (17/0) من حديث عبد الله بن عمر‎ »)١6١ /9( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)5١ /5( انظر : «الإنصاف»)‎ )9( 


# # © # © 0# 0# © 6ه © اه © هده ده اه دهده ه الى ده د و دهاع د وها وه وهاه هاوه وه .ة .ةا ٠ 6٠ 6٠‏ 


الخامس : ما يظهر نَوْرْه ثم يتنائرٌ فتظهرٌ الثمرةٌ ؛ كالتفاح . 

(ظَهَرَ مِنْ لَوْرِهِ كَالمِشُمش وَالتفّاح . وَمَا خَرَجَ مِن أَكْمَامِه كَالوَرْدٍ 
وَالقُطن . وما قَبْلَ ذَلِكَ وَالوَرَقُ قَلِمُشْمَرِ) أي مَا قَبِلَ تشقتٍ طلْع النخلٍ 
وما في حكيه مِمّا ذكر معهء فَإنَّهُ يكونُ للمُشتري وكذا الورقٌ له ؛ لمفهوم 
الحديث السابق فى النخل . 


كتاب البيع : باب بيع الأصول والثمار 01١‏ 


يي ل اه 
ولدوطية ويك ولا ونه وَنَحوْهُ َبَونْججانَ دُونَ الأضل » إلا بِشَرْطٍ 
القَطع في الحَالٍ ا كوه أو لقطة لقطةم بلصت والخذاد 


0 


08 


واللّقَاط عَلَى المُشْتَرِي . وَإِنْ بَاعَهُ مُطْلَقًا أو بشَرْطٍ البَقَاءِء أو 
ل ا ا 


و 


08 


أ لَقْطَهَ فتَمعَاء أو اذ شْتَرَى ما بَدَا صَلَاحهُ وَحَصَلَ آحَرُ وَاشْمَبَهَا. 5 
عَريّة فَأنْمَرَ آث؛ بَطْل , وَالحُلُ لِلْبَائْع . 


الشرح: 

(وَلَا يَْاءُ نم قَبْلَ بُدُوْ صَلَاحِهِ) لأنَّهُ عليه الصلاةً والسلامُ نه عن بيع 
الثمار حتى يبدو صلاحٌهّاء نَهَى البائعٌ والمُبتَاعَ . متفقٌ عليه"'' . والنهيُ 
يقتضي المُسَادَ . 

(وَلَا زَرْعْ قَبْلَ اشيِدَادٍ حَبَّهِ) أي : ولا يباعٌ زَرْعّ قبلَ ذلك #“لما روف 
مسلمٌ عن ابن عمرٌ أن رسول الله مَك نهئ عن بيع النخل حتئ يزهوّء 
وعن بيع السنبل حتئ يبيضٌ وِيَأمَنَ العَاهَة » نهئ البائع والمشترِي”" . 

(وَلَا رَطْبَةٌ بك وَبَقْلُ وَلَا قِنَّاءٌ وَنَحْوُهُ كَبَاذِنْجَانَ دُونَ نَ الأضل ) 1 لا يصخ 
يع هذه الأشياء المذكورة في قوله : (ولا يباعٌ ثمرٌ قبل بدو صلاحه . . .) 


»0# © هاه« ههه هه ههه # هه هه له ههه ده دهده ده ده هد دأو دو وى اها .ىد هام 


إلئ قوله : (كباذنجَانَ)» منفردةً عن أصولهًا ؛ لأنَّ ما فى الأرض مستورٌ 
ل م ا ا ون 

صَمّ البيعُ ؛ لأنها تدخلٌ تبعًا . والرطبة : القت . والبَقْلُ : الكوّاتٌ . 

(إِلَّا بشَرْطٍ القطع في الحَالٍ أَوْ جَرَةَ جَرَةَ أَوْ لَقْطَةَ لَفْطَةَ) أي فإن بَاعَ 
الثمرّ قبلَ بدوٌ صلاجه » والرَّرْعَ قبل اشتدادٍ حَبَّهِ بشرطٍ القطع في الحالٍ » 
أو باعَ الرطبة والبقلَ جزةً جزةً » أو القِثَاءَ والبَاؤِنْجَانَ لقطةٌ لقطةة. أي كل 
جَرَّةِ وكلَ لقطةٌ على حِدَةٍ؛ صَمّ ذلك لعدِم المحذُورٍ . 

(وَالحَصَادْ وَالجُذَادُ واللّقَاطَ عَلَى المُشْتَرى) أي مؤونتهُمًا ؛ لأنّه نقلّ 
لملكه وتفريعٌ لملكِ البَائِع . 

الحو 1 م 0م 
القَطع وَترَكَهُ حم بَدَاء أو جَرةٌ أو لَْطَةَ فتَمَنَاء أو اشتر مَا يَدَا صَلَاحْهُ 
وَحَصَلَ آخَرُ وَاشْتَبَهَاء أو عَرِيَةٌ فَأَثمَرَ 212019 
ما ذَكِرَ مِنْ هذه الصُورِ ؛ لترتب محاذيرٌ فيها تمنعٌ مِنْ صحَّحتِه . 

(وَالكلٌ للْبَائِع ) لمَسَادٍ البئْع . 


كتاب البيع : باب بيع الاأصول والثمار وك 


ذا بَدَا مَا َه صَلَاحٌ في الثَمَرَةِ وَاشْتَدَ الحَبُ جَارَ بيع مُطلََ 
وَبِشْرَطٍ النَْقِيّةِ . وَلِلْمْشْتَرِي تَبْقِيَنهُ إن الحَصَادٍ وَالجَذَاذ» وَيَلَرَم 
لمعسس مر ل 0م 
00 وَمُطالٍ ١‏ المتلف 00 نض الشجرة َل ١‏ 
0 َو 0 وَفي 5 أَنْ 5 خُلوَاء و وَفى بقع امات 


0 


أنْ يَنْدُوَ فيه النْضْجٌ وَيَطيبَ أكله . 

(وَإِذَا بَدَا مَا أ الواح ني الثمره وَاشْتَدَ الحَب) بدو الصّلاح ظَهِورُهُ . 
واشتداد الحَبٌ أده وف بو ا 

( جَارَ بَِْهُ مُطْلَقَا) أي من غير شرطٍ إبقاء أو قطع ؛ لأنّ النهيّ عن بيع 
لَّمَرِ حتئ يبدو صلاحُهُ وعن الزرع حتى يشتد غايةٌ للمنع من عه فِيدل 
علي الجواز بعذه . 

(وَبِشَرْطٍ التَبقية) أي تبقية الئّمَرِ إلى الجَدَاذٍ والرّرعَ إل الحصّادٍ ؛ 
لأمن العَامَةٍ 00 

(وَلِلْمْشْتَرِي تَنْقِنهُ بخ إن الحَصَاد وَالجُذَاذ ) أن العُزْفَ يقتضي ذَلِكٌ . 

(وَيَلْرَمْ البَائِم سَقْيْهُ ) يسقى الشَّجَرَ الذي هو عليه ؟؛ لأنّه يجبُ عليه 
011018 00 00 


4 شرح زاد | لمستقنع 


« # اه ههه هه هه ههه وهاه هه وى ا وه وااو اأواأوا.هد ا و ةد .ى ‏ و وه .هد .د ه.ا .عه ع اع ٠‏ 


(إِنِ احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ وَإِنْ تَضَرَّرَ الأضلْ . وَإِنْ تَلِمَتْ) الثمرةٌ التي بِيعَتْ 
بعد بُدُوٌّ صلاجِهًا قبل أَوَانِ جُذَاذِها . 

(بِآفَةٍ سَمَاوِيّةِ) وهي ما لا صنمٌ للآدِميّ فيه كالريح والحرٌ والعطش . 

(رَجَعَ عَلَى البائع) أي يرجم المشتري على البائع بِالثّمَنِ لحديثِ 
جابر : أن النبيّ كل أَمَر بوضع الجَوَائْح . رواةٌ مسلمٌ"" ., ولأنّ قبِضَهًا . 
بالتخليّة قبض غيرٌ تام . 

(وَإنْ نْلَهُ آدَمِيَ خْيْرَ مُشْتَرِ بَينَ الفُْخْ) أي فسخ العقدٍ ومطالبة البائع 
بما دُفِعَ من الثَّمَن . 

(وَالإِمْضَاءٍ وَمُطَالبَةٍ المُنلِفٍِ) أي البقاءء علئ البيع ومطالبة المتلفٍ 
بالبدلٍ . 

(وَصَلَاحُ بَعْض الشَّجَرَةِ صَلَاحٌ لَهَا وَلِسَائِرِ النّْع الذي فِي البْسْنَانِ) لأن 
اعتبار الصلاح في الجَمِيع يَسْقٌّ . 

(وَبُدُوُ الصّلّاح في نَمَرِ النّخْل أنْ تَحْمَرٌ أو تَضْفَرٌ) لأنّه عليه الصلاة 
والسلام نَهَى عَنْ بيع الثَّمَرَةِ حتئ تزهؤٌ . قيلَ لأنس : وما زهوها؟ قال : 


- 


58 أ 50206 
حمر اق ١‏ . 


.)19/0( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. ©838 ومسلم (79/5) من حديث أنس‎ 221١7 /7( (؟) أخرجه : البخاري‎ 


كتاب البيع : باب بيع الأصول والثمار 84 


(وَفِي العِتب أنْ يتَمَوَّةَ حُلوًا) لقول أنس : نهئ النبي َه عن بيع الْعِنَب 
حتول يسود ) رواة ل داك ا 0 


(وَفِي بَقِيَةِ النّمَرَاتِ) كالتفاح والبطيخ . 
(أَنْ يَبْدُوَ فيه النُْضْحُ وَيَطِيبَ أكْلهُ) لأنَّهِ عليه الصَّلَاةِ والسلامُ نهئى عن 
بيع الثمرة حتئ تطيب » متفقٌ عليه" . 


)١(‏ أخرجه : أحمد (”7/ .»)550٠١ . 575١‏ وأبو داود (77311). والترمذي »)١778(‏ وابن 
١‏ ماجه (4)05110. والدارقطني (9/ 50 - 0)48 والحاكم 0»)١9/1(‏ والبيهقي (5/ 
تون" 
(0) أخرجه : البخاري (99/7) 2 ومسلم )١١/5(‏ عن جابر 89© . 


2 1 


إن كَانَ قصْدَهُ امال ؛ 0 : روط ام لا َل 
وَيْيَاتُ الجَمّالٍ للْبَائْع » وَالِعَادَةٌ للكتتري: 


الشرح: 

(وَمَْ بَاعَ عَبْدَا لَهُ مَالّ فَمَالَهُ لَائِعِهِ إِلّا أن يَشْتَرطهُ المُشْتَري) لحديثِ 
ابن عمرّ مرفوعا : ١مَنْ‏ باع عبدًا وله مال فماله لبائعه إِلّا أن يشترط المبتاعٌ» 
روا ميل 507 

(فَإِنْ كَانَ قَضِْدَهُ المَال) أي المشتري بأن قَصَدَ المال الذي مع العبدٍ 
ولم يقصِد تركة للعبد . 

(اشْئَرَطَ عِلْمَهُ) أي العلم بالمّالٍ . 

(وَسَائِرَ شُرُوطٍ البَع ) لأنَّه مبيعٌ مقصودٌ أَشْبَهَ ما لو َم إليه شيئًا آخْرَ 

(وَإِلَا َل وأن لا يكون له قصدٌ بالمَالٍ الذي مَعَْ العبدٍ فلا يشترط له 
شروط البيع ولا علمُهُ بالمالٍ . 

(وَْيَابُ الجَمَالٍِ) أي التي علئ العَبْدٍ . 

(لِلْبَائِع ) لأنّها زِيَادَةٌ على العادّة ولا تتعلق بها حاجَةٌ العَبْد . 

(وَالعَاَةُ للمُشئري) الجريان العاذة يينيها معة 6 “ولآله :هما تعلق يه 
بعالك لطر وم 


.)1١7/0( ومسلم‎ »)١5١ /7( أخرجه : البخاري‎ )١( 


كتاب البيع : باب السلم ٠‏ 04 


بَاب السّلم 
وَهُوَ عَفْد عَلَى مَوْصُوفٍ فِي الذْمّةِ مُوَجْل بِتَمَنِ مَقبوض 
بِمَجْلِس العَقّْدِء وَيَصِحُ بألْمَاظِ البيْع . 
وَالسَّلَمُ وَالسّلَفْ بشُرُوطٍ سَبْعَةِ . 


(بَابُ السّلّم) هَذَا البابُ يتضمنٌ بِيانَ أحكام السَّلّم والنَّصَرُفٍ في 
وتعريف السلم لغةً : هو تسليمُ رأس المّالِ في المجلس ويسمّئ سلفا 
اليا 


(وَهْوَ عقد على مَوْصوفٍ في الذمة مؤّجل بثمن مقبوض بمَجلس 
العَقْدَ ) هذا تعريفه بخ , 


.)5946/١5( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 
انظر : «الدر النقي » (؟/580).‎ )0( 


م4 شرح زاد المستقنع 


وحكمُّةُ : أنه جائرٌ بالكتاب والسنةٍ والإجمَاع''' . أما الكتابُ ففى 


7 


قولة تغالة :انوا الريت: 1212 51 تَدَايئمٌ دين !1 أجل 0 
1 حش 43 [البقرة: 587] » وأما السنّهُ ففي قوله لل : ١مَنْ‏ أسلف في شيءٍ 
سلف في كيلٍ معلوم , ووزنٍ معلوم » إلئ أجَلٍ معلوم » متفق تفقٌ عليه" . 
وأما الإجماعٌ فقد حَكاه ابنُ المنذر وغيره . 

(وَيَصِحُ بألْقَاظِ الببع) لأنّه بِيعٌ حَقِيقَة . 

(وَالسَلَمُ وَالسّلَفٌ ) لأنهمًا حة حقيقَة فيه إِذ هُمَا اسم للبيع الذي عُجلَ ثمنه م 
وخ عفمئة : 

(بِشُرُوطٍ سَبْعَةِ) زائدَةٍ على الشروطٍ السبعَةٍ المتقدمّة في الببع وهي 
1 : 

ات اقيياط نان 

. ذكرٌ جنيه ونوعه وكلّ وصفبٍ يختلف به النَّمَنُ ظاهرًا‎ -١ 

- ذكرٌ مقدّاره بكيلٍ أو وَرْنِ أو ذرع يُعْلْمُ . 

- ذكر أَجَلٍ معلوم له وَفُمّ في الثمن . 
)١(‏ انظر : «الإجماع» (ص : 47) . 
(؟) أخرجه : البخاري »)١١١/*(‏ ومسلم (5/ 5ه- 08) عن ابن عباس 8 


كتاب البيع : باب السلم 54 
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5 أن يقنض الم تامًا 'معلومًا قدَرة وَوْصفة قبل التفؤق:. 


ا- أن يسلِمٌ فِي الذمّة لا في شَيءِ مُعَيّن . 
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0-0 شرح زاد ا لمستقنع 


ا 


حَدُهَا: انْضِبَاطُ صِفَاتِهِ بمَكيل رَمَوْرُونِ وَمَذْرُوعَ . وَأَمَا 
المَعْدُودٌ المُخْتلَفُ كَالقَرَاكهِ » وَالبْقُولِ» وَالجَلُودِء والمءُوس» 
وَالأَوَانِي المخْتَلِفَةِ الرُءُوس » وَالأَوساظ عاتم وَالأَسْطَالٍ 
الضَيّقَة الرئُوس والجواهرء والحَامِلُ مِنّ الحَيّوَانٍ وَكُلُ مَعْشُوش 
وما يَجَمُعْ م أخلاطًا غيْرَ مُتَمَيّرَةِ كَالعَالِيَة وَالمَعَاجِينِ ؛ قَلّا يَصِحٌ 
السّلّمْ فيه . ٠‏ فيص في الحَيّوَانِ وَالئْيَابِ المَنْسُوجَة مِنْ نَوْعَيْنِ 
اخلط اه مَقْصُودٍ كَالجْنِ وَخَلَ الثَّمْرِ وَالسَكنْجَبِينِ وَنَحُوِهَا . 


الشرح: 

(أعُذهًا + الضتاط :ضقان )لك ما ليمك حيط أصفافه يقيلت كنا 
فيمْضِي إلى المنازعة والمشَّاقّة . 

(بمَكيلٍ) من مَكيلٍ ... إلخ بيانٌ للأشيّاء التي يمكنُ انضباطهًا . 

(وَمَوْرُونِ وَمَذْوُوع . . وَأَمَا المَعْدُودُ المُخْتَلَفُ كَالمَوَاكهء وَالبْقُولِ 
وَالجُلُودِ والرُءُوس » وَالأَوَاني المُخْتَلِفَة الرُعُوس » وَالأَؤْسَاط كَالقَمَاقِم 
وَالأَسْطَالٍ الصَّبَفَة الر ةلمن والبعر لشو وَالحَامِلٌ مِنَ الحَيَوَانٍ وَكلْ مَغْمُوشِ 
وَمَا بَجْمَعْ أخْلَاطًا غَْرَ مُتَمَيرَةٍ كَالغَالِيَةِ وَالمَعَاجِينِ ؛ فَلَايَصِحُ السّلَمْ فيه) 
أي في هذه الأشياء المذكورةٍ لعدم انضباطِهًا فتكونُ مجهولة . والقَمَاقِمُ : 
جمعٌ قمقمء يف رفية الجاء : العَالِيّة : نوج من الطيب مركبٌ من 
أشياءَ » والمَعَاجِينٌ : الأدويةٌ . 


كتاب البيع : باب السلم ١١١‏ 
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(وَيصِحٌ في الحَيَوَانِ) لحديث أبي رافع : أنَّ النبيّ يَكَةِ استسلف من 
رجل بكرًا . رواةٌ مسلةٌ”"' . 

(وَالثْيِابٍ المَنْسُوجَةٍ مِنْ نَوْعَيْنِ) كالكتانٍ والقطن ونحوهمًا؛ لأنَّ 

(وَمَاا خلْطه غَيِرُ مَقْضُودٍ كَالجُيْنِ) المخلوط بالأنفحةٍ؛ لأنَّ خلط 
الجبن بها غيرُ مقصود . 

(وَخَلَ الثّمْرِ) المخلوطٍ بالماء » والحَلُ : ما حَمْضٌ من عصير العنب 
وغيره . 


(وَالسَكَنْجَبِينِ وَنَحْوهَا) 00 السكر والخل” ونحوو.. 5 


.)05/0( أخرجه : مسلم‎ )١( 


١٠.0‏ شرح زاد أ لمستقنع 


لاني : ذِكْرُ الجنسٍ وَالنْوْعَ وَكُلَ وَضْفٍ يَخْتَلِف به النّمَنُ 
ظاهرًا وَحَدَاتَتِه وَقَدَمِهِ » 0 يِصِح شَرْط الود أو الأَجْوَدِ؛ بَلْ 
جَيِّدٌ وَرَدِيِءٌ . قَإِنْ جَاءَ بمّا شَرَطَ أَوْ أَجْوَدَ مِنْهُ مِنْ نَوْعِه ؛ وَلَوْ قبل 
0ك" 


لالت : ذِكْر قَذْرِهِ بِكبِل أو َرْنِ أو ذَرِع يُعلَمْ ٠‏ وَإِنْ أَسْلَمَ في 
امكل وَرَنا وَالمورون كبلد ؛ لْمْ يَصِحَ . 

الجَاء ب : ذِكُرُ أَجَلٍ مَعْلُوم لزغ في الت فلا بيخ خالا ولا 
إَى الحَصَادٍ وَالدَاذِء وَلَا إلى يَوْم إِلّا في شَيءِ يَأخذُهُ مِئْهُ كل يَْم 
م وَنَحُوهِمًا . 
الشرح: 

(الثَاني) أي من شروط صحة السَّلّم . 

ا ا 0 
مثلا » ونوعة كلقي : وذكرٌ النوع يستلزمٌ ذكرٌ الجنس . 

(وَكُلٌ وَضْفٍ يَخْتَلِف به النَمَنُ ظَاهِرًا) كلونه وقدره وبلدو؛ لأنَّ 
المسلّمَ فيه عوضٌ في الذمةٍ فلابدٌ من العلم به كالئمن» ولأنّ الرؤية 
متعذرَةٌ فتعينَ الوََضْفٌ . 1 


(وَحَدَائَهِ وَقِدَمِهِ) فيقول من النوع القديم أو من النوع الحديث . 


كتاب البيع : باب السلم 2326 
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(وَلَا يَصِحُ شَرْط الأَرَْإٍ أو الأَجْوَدِ) لأنّه لا ينضبط بذلكَ ؛ إذ ما من 
جِيدٍ أو رَدِيءِ إلا ويَحتّمِلُ وجو ما هُوَ أجودٌ أو أرداً منه . 

(بَل جَيْدٌ وَرَدِيِءٌ) ويجزئ ما ينطبق عليه هَذَا الوَصْفٌ وينزل على 
أقلّ درجة . 

(فَإِنْ جَاءَ بم شَرْط أَوْ أَجْوَدَ مِنُْ من نَوْعِهِ وَلَوْ قَْلَ مَحَلْهِ ولا ضَرَرَ في 
َْضِهِ ؛ لَرْمَهُ أَحدّهُ) لأنّه جاده بما يتناولّهُ العقدُ وزيادةٍ تنفعه» فإِنْ كان في 
قبضِه قبل حلوله ضررٌ كالخوفٍ عليه ؛ لم يلرَّمْهُ أَحَلَّهُ . 

(الثَالِتُ) أي من شروط صِحََةٍ السّلّم . 

(ذِكْرُ قَذْرِهِ بكيل أؤْ وَرْنِ) أي بالكيْل فيما يُكالٌ» وبالوزنٍ فيمًا يورَنُ 
لحديث : «مَنْ أسلف في شيء فليسْلِف في كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى 
أجل معلوم» . متفقٌ عليه”'" . 

(أو ذَرْع يُعْلَمُ) أي يُعلمُ عند العامّة حتئ يمكنّ الرجوعٌ إليه عند 
الاختلافٍ . 

(وَإِنْ أَسْلَمَ في المكيل) كالبُّرٌ والتمر. 

(وَزْنَا وَالمَوْرُونِ) كَالحَدِيدٍ . 


. 89 ومسلم (5/ 50 -08) عن ابن عباس‎ .»)١١1١ /7( أخرجه : البخاري‎ )١( 


(كَبْلَا ؛ لم يَصِحَ) أي لم يصمّ السَلَمْ ؛ لأنه قذَّرّه بمَا لا يقدَّرُ به وهو 
مَبِيعٌ يشترط معرفةٌ قدره فلم يَجْرْ بغير ما هو مقدَّرٌ به . 


(الرَابعُ » أي من شروطٍ صِحَحَةٍ السّلّم . 

(ذِكُرْ أَجَلٍ مَعْلُوم) لقوله كك : «إلئ أجل معلوم» ولأن الخلول 
يخرجه عن اسمهٍ ومعناة . 

(لَهُ وَفْحْ في النّمَنِ) أي ويعتبرٌُ أَنْ يكونَ الأجل له أثرٌ في زيادَة النَّمَنِ . 

(فَلَايِصِحُ حَالا وَلَّا إلى الحَصَادٍ وَالجُدَاذْ) لأنه غيرُ معلوم . 

(وَلَا إلى يَْم) لأنه أجل قريبٌ لا وَفْعَ له في الّمَنِ . 


(إِلّا في شَيءِ َأَخُذُهُ منْه كل يوم كخُبْرِ وَلْحْم وَنَحوهِمًَا) أجزاءً 
معلومة + لأن البحاحة داعيةٌ إل ذلك . 


كتاب البيع : باب السلم ما 


- 


الحَامِسُ : أن يُوجَدَ عَاِيَا ني مَحَله وَمَكَانِ الوَقَاء ٠‏ / لا وَقْتَ 
الْعَقْدء باد اطي لقا ف لوخي 

ا الم المَؤْجُودَ أو عِوَضه . 
الصَاوس + أن يفضل اللمق كلما :ملؤم قذرة ووضفه .قبل 
1 ل 
جنس إِلَى أَجَلَيْنِ أو عَكْسّْهُ صَحٌ إن بيّنَ كُلّ جئس وَنّمَنهُ وَقَِسْط 


(الْخَامِسٌ ) أي من شروطٍ صحََةٍ السَّلّم . 

(أَنْ يُوجَدَ غَالِيَا في مَحلَّهِ) أي في وقتٍ حلوله لوجوب تسليجه فيه . 

(وَمَكَانِ الوَفَاءِ . لا وَفْتَ العَقْدِ) أي لا يعتبرُ وجودٌ المُسْلّم فيه وقتّ 
عقو اقل + لالد ليق وفك وخرين التسليم» فيصحٌ ولو كان معدومًا 
حال الحقد:: ْ 

( هن تَعَذَرَ أو بَْضْهُ) أي امتنع وجودٌ المُسْلَمٍ فيه وقتَ حلوله بأن لم 
تحمل الثُّمَارُ تلك السنة . 1 

0 إلى أَنْ يوجدّ فيطَالِبَ به . 

(أو فَسْحُ الكل أو الَغض وَيِأَحُدُ اللّمَنَ المَوْجُود) أي يأخدّ المُسْلِمُ 


رأسٌ مالِهِ إن كان موجودًا (أو عِوَضَهُ) إن كَانَ معدومًا. 


هه ههه هه هه #» ههه هه اه هاه هه هاه .ىد .ه.ا .د وعد واو وى .ىو و ه ه 


(السَّادِس) أي مِنْ شروطٍ صِحََةٍ السلم . 

(أَنْ يفْيضٌ) بأن يقبضّه المُسْلَمْ إليه أو وَكِيلُه في مجلس العَقّدٍ . 

(النَّمْنَ نَامّا مَعْلُومَا قَدْرُهُ وَوَضْفْهُ قَبْلَ النَمَدْق) لقوله كل : «مَنْ أسلف 
في شيءٍ فليسْلِف» الحديتٌ أي فليغطٍ » فدل على اشتراطٍ قبض الثمن في 
المجلس ؛ لأنّه لا يقعٌ عليه اسمُ السلفٍ فيه حتئ يعطيّه ما أسلمّه قبلَ أن 
يفارقٌ من أسَلفَهُ » ولئلًا يصيرٌ بِيعَ دَيْنِ بدَيْنِ المجمع علئ تحريوه . ولابذٌ 
أن يكونَّ معلومًا قدرهُ ووصفْهُ كالمُسْلّم فيه . 

(وَإِنْ قَبَض البَعْضٌ ثُمَ افْتَرَقَا بَطَلَ فِيمًا عَدَاهُ) أي ما عَذَا المقبوض » 
وصَحّ في المقبوض . 

(وَإِنْ أَسْلَّمَ في جئس) أي أسلَمَ ثمئًا واحدًا في بْرْ مثلا أو شَعير . 

(إلَى أَجَلَينِ) كرجب وَكبَعَان. 

(أو عَكْسُْ) بأن أسلم في جَنسَيْن كبُرٌ وشعير إلى أجل واحدٍ كرجب » 
ملا . ْ 

((صَحٌ إِنْ بَيِنَ كل جنس وَلَمَئَهُ) في المسألَةِ الثانّة بأن يقولّ : أسلمئُكَ 
دينارَين أحَدّهُما في عشرة آضع من القمح صَفْيّهُ كَذَا وأجِلّهُ كَذّاء والثاني 
فى عدو هنانا من النير هله" كذ انيل ا 


(وَقِسْطَ كُلّ أَجَلِ) أي ولابدٌ أيضًا أن يبِينَ قسط كل أجل من الأجِلَْنٍ 


© © ها« ههه ههه هه هه هله وا لوا لو لو أو اه ه.ا .اع أوااعدا ا ...ا .ة ه.ه | ٠ ٠. ٠ ٠.‏ 


فى المسألةٍ الأولئ ؛ لأنّ الأجلّ الأبعدّ له زيادةُ وَفْع على الأقرب كأن 
يقولّ مثلًا : أسلمتُكَ دينارَيْنِ أَحذُهُمًا بِعشَّرَةٍ آصٌع إلى رجب والآخرٌ باثني 
عَشَرَ صاعًا إلى شعبانٌ . 


السَّابِعُ : أَنْ اليا اح لي عر ري را 
مَوْضِعَ العَقْيِء قَيَصِحْ شَرْطَهُ في َيِه » وَإِنْ عَقَدَ ِبر أَوْ بَحْرِ 
شَرَطاهُ. وَلَا يَصِح بَِهُ بيع المشلم و فيه قَبْلَ قَبْضِهِ ولا هته 
00 وَلَا عليه اخ رموه و هم الخد 
وَالكفِيلٌ به . 


(السَابِعٌ » أي من شروطٍ صَحَحةٍ السَّلّم . 

( أن يُسْلِمَ في الذَّمّةِ مَلَايَصِحُ في عَيْن) كدار وشجرة معينةٍ ؛ لأنها ربما 
تَلِفَتْ قبلَ حلولٍ الدَيْنِ . 

(وَيَجبُ الوَفَاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ) أي يلزمٌُ المدينَ تسليمُ دَيْنِ السَّلّم في 
المكانٍ الذي وَقَعَ فيه العقد إذا طلبَ ذلك صاحبٌ الدين» ويلزمُ الدائنَ 
ذلك إذا طالبَ به المدينُ» فإن رَضِيّا في غيره صَحَّ . 

(وَيِصِحُ شَرْطهُ في غَيِرِه) أي إذا شرط التسليمَ في غير مكان العقدٍ 
صَحّ الشرط ولَزْمَ ؛ لأنّ في تعيينه غرضًا صَحيحًا ومصلحة . 

(وَإِنْ عَقَدَ ببَرَ أو بَخْر شَرَطَاُ) أي إذا عَقَدَا في مَكَانٍ لا يصلحٌ للتسليم 
وَجَبَ ذكرٌ مكانٍ الوفاءِ في العقدٍ وإِلّا فسدّ السلمُ لتعذرٍ الوفاء في موضع 
العقلٍ . 


9 


(وَلَا يِصِحُ بَبِعُ المُسْلّم فيه قَبْلَ قَبْضِهِ) لنهيه كَل عن بيع الطعام قبل 
قبضه ١‏ و ا 

(وَلَا هِبَنْهٌُ) لعدم القدرة على تسليمهِ » وتجورٌ هبنّهُ لمن هو في ذمتِه . 

(وَلَّا الحَوَالَةٌ به) أي لا تصحٌ الحَوَالَةُ بالمسلّم فيه بأن يحيلَ المسْلَم 
إليه المسْلِمَ بالمسْلّم فيه على آخرٌ ليأخَدّهُ ؛ لأنها معاوضة بالمسْلّم فيه قبل 


فقشضه . 


(وَلَا عَلَيِهِ) أي ولا الحَوَالةٌ على المُسْلَّم فيه بأن يحيل المِسْلِمُ آخْرّ له 
عَليهِ دِينٌ من جنس المِسْلّم فيه بذلكَ الدينٍ على المسْلّم إليه ليأَخدّهُ منه . 

له مخ اوي اي لالروة اماف لخر ور الا ا 
لقوله كك : «من أسلمَ في شيء فلا يصرفةُ إلى غيره» رواهُ أبو دَاوو”") 

(وَلا بم او ار ا 
الم و ابسو ا 0 
دينَ السَّلّم وكذلكٌ الكفِيلٌ يَشتري ذلكَء قلا محذُورَ . 


. © ومسلم (07/5) عن ابن عمر‎ »)4٠ /8( أخرجه : البخاري‎ )١( 


يات القَررض 


وي ا ا بي آدمَ » وَيُمْلَكُ 


مجواة لاسو يح ل ار 
فَإِنْ رَدَهُ ه المُفتّرض زم َبُولَه لِك كَانَتْ كد أو ُلُوسًا كمع 


المُلْطَانُ المُعَامَلَةَ بهَا قَلَهُ القيَمةُ وَقْتَ المَرْض» وَيَرْدُ 0 في 
المِثْلِيّاتِ وَالقِيمَةَ في غَيْرهَا . فَإِنَ 1 عُوَّرٌ المئْلُ فَالقِيمَةُ ذا . 
الشرح : 


(يَابُ القَرْض) يُذْكَرُ في هَذَا الباب فضل القَرْض وتفاصِيل أحكامه . 


ا ع )١(‏ م 07 1000 2 
وهو لغة : القطع » واصطلاحًا: دفع مال لمن ينتفع به ويرذ 
وله ”'" و يشفرط له شوطان:: 


.)١١١١/7( انظر : «الصحاح»‎ )١( 
. (؟) انظر : «منتهئل الإرادات» (5؟391//5)‎ 


كتاب البيع : باب القرض 1١‏ 


هه ههه هاه ههه هاوه وهاه وهاو و أو اه ا وه لها .ا وهاه وأو وه وها ٠.‏ م ها مه ه ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 


(وَمُوَ مَنْدُوبٌ) أي في حَقْ المقرض لقوله كَلهِ في حديثٍ ابنٍ 
مسعودٍ : «ما مِنْ مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كانَ كصدقة مرة» 

و و ---222 0 3 لك في 7 2 ا 
روا ابنُ ماجَّه” '. وهو مباح للمقترض وليسٌ من المسالةٍ المكروهَة 
لفعله كَل » فإنه كان يقترض . 

(وَمَا يَصِح بَبِعُْ) من نقودٍ أو عُروض وهو مما يُضبط بالكيْل والوَزْنٍ 
والعَدّ والوَضْفٍ أو الذزع . 

(صَحّ قَرْضة إِلَّا بَنِي أَدم) أي المماليكَ » فلا يصحٌ ؛ لأنّه لم يقن . 

(وَيُمْلَكُ بِقَبْضِهِ فَلَايَلْرَمُ رَدْ عَينِه) لملكه له ولزومه بِالقَبْض . 

( بل يَنْبْتُ بَدَلَهُ في ذِمّتِه) أي ذِمّةِ المقترض . 

(حَالَا وَلَو أَجَلَهُ) أي المقرضُ فله طلبُهُ كسائرٍ الديونٍ الحالة» 

4 و م 1 5 2 ل 5 00 زفق 
والصحيح صخة التاجيل في القرض ولزومه . اختارّه الشيخ تقيٌ الدين 

ل «8) 1 

(َإِنْ رَدَهُ المفتَرِضٌ لَِمَ قَبُولهُ) أي إذا رَدّ المقترضٌ القرضٌ بعينه لَزمَ 
المُفْرض قبولَهُ إن كَانَ مثليّاء أي مكيلا أو موزنًا؛ لأنّه رَدّه على صفته 
)١(‏ أخرجه : ابن ماجه (5870) . 


(5) انظر : «الاختيارات الفقهية» (ص : .)١١7‏ 
(*) انظر : «إغاثة اللهفان» (57//ا5 - 58). 


ما لم يتعيّبِ . فلا يلزمُهُ قبوله ؛ لأنَّ عليه ضَرَرًا بذلكَ » وإن كان القرض 
متقوّمّاء وهو ما عَذَا المكيل والموزونٍء كالثياب والحيوانٍ لم يلزم 
المُفْرض قبولّه بل له أن يقبلَ أو لا يقبل لال الوحت لهاالقيمة فلدبارية 
الاعتياض عَنْهَا . 

(وَإِنْ كَانَثْ مُكْسَّرَة أ فُلُوسَا فَمَتَعَ السُلْطَانُ المُعَامَلةَ بها قَلْهُ القيمةُ 
وَقَتَ القَزض) أي إن كانت الدراهمٌ التي أقرضَة إِيَّاهَا مكسَّرَةَ (أي 
معيبة) . أو كان القرض فلوسًا فمنعٌ السلطانُ التعاملَ بها فللمُفْرض قيميُهَا 
وقتَ القَرْض ؛ لأنّه وقتّ ثبوتِهًا في ذمته » ولأنَّ منعَ السلطانٍ لها كالعيب 
فلا يلزمُه قبولهًا . 

(وَيَرْدُْ المثْلَ في المِئْلِيَاتِ وَالقِيمَةَ في غَيْرِهَا) أي الواجبُ على 
المقترض أن يرد على المُقْرِض مثل ما اقترضّهُ منه إن كان مثليًا كالمكيل 
والموزونٍ ؛ لأنّ المثلَ أقربُ شبهًا من القِيمَةِ . 

ويردٌ القيمة في غير المثليّاتٍ ؛ لأنه لا مثلَ له فضَمِنَ بقيمته . 

(فَإِنْ أَعْوَرٌ المئْلٌ) أي تعذرٌ وجودة . 

( فَالقِيمَةٌ إِذَا) أي وقت إعوازِهٍ لأنها إِنّما تثبثُ في ذمتِهِ من ذلك 


ا 


كتاب البيع : باب القرض ١١‏ 


وَيَحْرُمُ كُلُّ شَرْطٍ جَرّ نَفعَا . وَإِنْ بَدََ به بلَاشَرْطٍ أو أَعْطَاهُ أَجْوَدَ 
اك راي ار ٠‏ وَإِنْ تَبَرَعَ لِمُفْرِضِهِ 4 قَبْلَ وََائِه بشَيءِ لم 
تَجْر عَادَتهُ به ؛ لَمْ يَجُرْ إِلّا أن يَنُويَ مُكَافََتهُ أو احْتِسَابَهُ مِنْ دَيْنِهِ . 
إن مضه ألا طالب بها لخر كمة ا 0 


قِيمَيْهُ إِنْ لَمْ تكن بِبَلَدِ الفَرْض أنه 


(وَيَحْروُمُ كُلُ شَرْطٍ جَرَ نَفْعَا) أي يحرُمٌ ذلك علئ المقرض كأن ب: يشترط 
عليه أن يسكئة ذَارَهُ أو يقضيّة خيرًا منه ؛ لأنَّ القرض عقدٌ إرفاق فإِذًا شَرَط 
فيه نفعًا حرج عن موضوعِهِ 

(وَإنْ َدََ به بلاشَرْطٍ أو أَعْطَاهُ أَجْوَدَ أَوْ هَدِيّةَ بَعْدَ الوَفَاءِ ؛ جَارَ) أي إِذَا 
ال تمر ترا عر باتع من نيام يشترطةٌ عليه المقرضٌ جار 
ذلك بشرط أن يكونّ فعلّهُ بعد وفاءِ القرض ؛ لأنّ النبئّ * يد استسلف بَكرًا 
فردٌ خيرًا منه وقال : «خيركم أحسئكم قضاءً» متفقٌ عليه" . 

(وَإِنْ تَبَرَعَ لِمُفْرضِه قَبْلَ وََائِهِ بشَّيءِ لَمْ نَجْرِ عَادَنَهُ به ؛ لَمْ يَحْرْ | إِلّا أن 
يَنْوِيَ مُكَافَأَتَهُ أو اختِسَابَه من ذَيْنْهِ) لأنّه نا فَعَل ذلك من أجل القرض 
فيكون جر انفكا . فإن كَانَ مما جرث به عادته قبل القرض فلا بأسّ لعدم 


. ©84 ومسلم (04/0) من حديث أبي هريرة‎ 2)١1١ /9( أخرجه : البخاري‎ )١( 


(وَإِنْ أَفْرَضَهُ أَنْمَانَا فَطَالَبَهُ بها ببَلَدِ آحَرَ لَرْمَئْهُ) لأنّه أمكتهُ قضاءً الحَق 
من غير ضَرَرِ فلزمّهُ » والأثمانُ هي النقودٌ . 

(وَفِيمَا لجِمْلِهِ مؤونّة قِيِمَنْهُ) أي يجبٌ على المقترض دفعٌ قيمةٍ ما 
لحمله مؤونةٌ كالحدِيدٍ والقطن . 


(إِنْ لْمْ تكن بِبَلَدٍ القَْض أَنْقَصّ) . 


َابْ ارهن 


(بَابُ الرّهْن) يُذكرٌ في هَذَا الباب أحكامٌ الرَّمْنَء وهو لغة : الثبوثُ 
والدوامُ . قال : ماء زاهن أي * .راكد + وتعمة راهعة أي:: .داكية ”7 . 
0 


واصطلاحًا : توثقةٌ دين بعين يمكنٌُ استيفاؤه منهًا أو من ثُميهًا 


وحكمة : أنه جائرٌ بالكتاب والسنة والإجماع”"" قال تعال : #إفرهان رهن 
22 


سبو ع4 [البقرة: «58] » وقد توفي النبيٌ كه ودرعة مرهونه 
000 والجمهورٌ علئ جوازه في الحَضَر . 
ه ويصحٌ بستة شروط : 
أولا : معرفةٌ قَدْرٍ الرهن . 

. )790 : انظر : «المصباح المنير» (ص‎ )١( 

. )709/7( انظر : «الإقناع»‎ )١( 


() انظر : «الإجماع» (ص : 45). 
(5) أخرجه : البخاري (54/5 - 20 ) عن عائشة #5ها . 


يَصِحٌ الرَهْنُ في كل عَيْن يَجُورُ بَيِعْهَا - لاحي الكل 
أ يعد ؛ لي تن الاير ده بارع ردن 
المشّاع . وَيَجُورٌ رَهْنُ المَبيع غَيْرٍ المكيل وَالْمَوْرُوَقَ عَليق ثمئة 
وغَيِْه .وما ا يو بيه لا يِصِح َمل ا لمر وَالَْعَ الأخضر 
قبل دو صَلَاجِهِمًا بذُونٍ شَرْطٍ القَطع , ؛) ولا يَلْرَم الرَّهَنْ إلا 
ِالقَبْض واتكدافلة شيط . فَإِنْ أَحْرَجَهُ إِلَى الرّاهِن بِاحَتيَارِهِ زَالَ 
َرُومُهُ » فَنَ رَهَهُ يه عَادَ لَرُومُهُ إِلَيْ . ولايد تَصَوْفُ وَاجِدٍ مهما 


فيه بعَثْرِ إِذْنِ الآخَر إِلّا ء عِنْقَ الرّاهِنِ ؟ فَإِنهُ يَصِح مَعَ الإثم ‏ ل 


مه رَهَيا مكانة د ونماء الرّمْنِ وَكُسْبَه وَأَرْش الجنَايَة فحن 


5 4 وَمَوُونَنَه عَلَى الرَاهِنِ وَكْفَنُهُ و را 
ثانا : معرفةٌ جنسِه وصفيته . 
ثالمًا : أن يكونّ الراهِنٌ جائرٌ التصرفٍ . 
ؤانها :: أن يكوة تالكا للمكهوة: أو مادو نا له قد 
خامسًا : أن يكونّ المرهونُ مما يَصِح بِيعْهُ . 
سادسًا : أن يكونّ بدين ثابت . 
(يَصِحُ الرّهْنُ في كُلُ عَئنِ يَجورُبَيِعُهَا) ليتوصل إلئ الاستيفاء من ثمنه 


(حَتَ المكاتب) لأنه يجوز بِيعْهُ فيجوز رهئهُ . 


كتاب البيع : باب الرهن ١/‏ 


« ها« هه« هه« هه # اه هه هه هه هو ههه هاه هاه وه هاوه وأو و وى واءى ا واه هم 


(مَعَ الحَقّ أو بَعدَهُ) أي يصحٌ اتخادٌ الرهن في صلب العقدٍ أو بعد تمام 
العقدٍء ولا يجورٌُ قبلَهُ لأنّه وثيقةٌ بحقٌ فلم يَجُرْ قبل ثبوته . 1 

بدَيْنِ نَابتِ . وَيَلْرَم في حَقْ الرَاهِنَ فَقَط) لأنَّ الحظّ فيه لغيره فلَزِمَ من 

(وَيَصِحُ رَهْنُ المشّاع) كأَنْ يكونّ له نصيبٌ من دار غير مقسومَةٍ فيرهئة 
فيصِحٌ ذلك ؛ لأنّهِ يجورٌ ببعُه . فالمُضَاعٌ : هو النصيبُ من مشترَكِ غير مقسوم . 

(وَيَجُورٌ رَهْنْ المّبيع ) أي قبل قبضه لأنه يجوز بِيِعْهُ . 

(غَيرٍ المَكيل وَالمَوْرُونِ) لعدم جواز بيعِهِ قبل قبضِه . 

(عَلَى نَمَنِهِ وَغَثِرِهِ . وَمَا لَا يَجُورُ بَِعْهُ لا بَصِحُ رَهنّهُ) أي مَا لا يجوز 
بِيعْه كالوقفٍ لا يصحٌ رهنُهُ لعدم حصولٍ مقصود الرهن منه وهو استيفاءً 
النين من ثمه عند التعذر . 

(إِلَّا اللَمرَهَ وَالرّرْعَ الأحضَرٌ قَبْلَ بُدُوَّ صَلَاجِهِمَا بدُونٍ شَرْطٍ القطع) 
فيصحٌ رهنهما مَعَ أنه لا يصمح بِبِعُهُمَا؛ لأنَّ النهيَ عن بِعِهِمًا لخوفٍ 
تلفهماء ولو تَلَِا في الرّمْنِ لم يَعْتْ حقٌ المرتهن لتعلقه بذمةٍ الراهن . 

(وَلَا يَْرَمْ الرَّهْنْ إلا بالقّنض) لقوله تعالى : لوحَقٌ مَموْسَة» وهَذًا 
قولُ الجمهور»ء والقولٌ الآخرُ : لا يشترط القبضٌ”" . 


. )556 /5( انظر : «المغنى»‎ )١( 


١١4‏ شرح زاد المستقنع 


(وَاسْتِدَاميُهُ شَرْط) أي استمرارٌ القبض شرط للزوم الرهنٍ ليتمكنّ من 
بيعه واستيفاء دينِه عند الحاجّة إلى ذلك . ْ 

(فَإِنْ أَخْرَجَهُ إِلَى الرّاهِن بِاخْتياره رَالَ لَرُومُُ » فَِنْ رَدهُ لَه عَادَ لَرُومَهُ 
إِليه) هَذَا فرع علئ القولٍ باشتراطٍ القبض للزوم الرّمْنٍ . 

(وَلَا يَنفْدُ نَصَرْفُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فيه بعَيرِ إذْنِ الآخَرِ) أي لا ينقُذُ تصرفُ 
كُلّ من الراهن والمرتهن في الرّمْنِ المقبوض بغير إِذْنٍ الآخَرٍ ؛ لأنه يفْوتُ 
على الآخَرٍ حقَّهُ فتصرفٌ المرتهن تصرفٌ في مِلْكِ الغَيرٍء وتصرفٌ الراهن 
يفوت علئ المرتهن الاستيثاق بِالرّهْنٍ . 

(إِلَّا عِنْقَ الرّاِن ؛ فَإِنُّ يَصِح مَعَ الإنم. وَتُؤْحَدُ قِيمَمهُ رَهَْا مَكَائَهُ) لأنَّ 
العتقّ مبنيٌ علئ السراية والتغليب » لكن تُوْحْذُ قيميُهُ من الراهِن وتجعل 
مكانَهُ ؛ لأنه قَوَتَ حَقّ المرتهن من الوثيقّة . ا 

(وََمَاءُ الرَنٍ وَكَسْبْهُ وَأَرْشُ الجتاتة عَلَيهِ ُلْحَقْ به) فيكونٌ رهنًا مَعَهُ 
ويباعٌ معه إذا بيع لوفاء الدّيْنِ لأنه تَابِعٌ له . 

(وَمَووَنهُ َل الرَاهِنِ وَكَفَنُْ وَأجْرَة مخْرَنِه) لقوله يلي : «لا يغْلَقُ ارهن 
مِنْ صاحبه الذي قله لعا قوفل عُرْمُةُ» رواه الشافعيُ والدارقطنيٌ . 
وفالكة: 00 يعني لو مات العبدُ المرهونٌ فثمن الكمّنٍ 
على الراهِن . أو احتاجَ الرهنُ إلى استئجار مخزنٍ فالأجرةٌ عليه . 


ترج الشافعي في (مسنده») ١77/5(‏ - ترتيب)» والدارقطني في «سننه» 
(/7. 087). والحاكم (01/1) من حديث أبي هريرة 892 . 


كتاب البيع : باب الرهن ل 


7 
2 م 


ع ف شر ََ و ع م و كايا - ال 2 7 
وَهَوَ أَمَانْهَ في يَدِ المزتهن» إن تلِف مِنْ غير تعد مِنْه فلا شيءَ 
1 0 0 21 0 5 ده 5 5 4 مه 2 2 وداه 
عليْهِ » ولا يسقط بهَلاكه شيء مِنْ ذَيْنْهِ » وَإِنَ تلف بعضه فباقيه 
8 - م 1 م 8 2 لم ب بيع ساس الي 5 3 
رَهْنّ بجَميع الديْن. ولا يفك بَعْضه مَعْ بَقَاءِ بَغض الدين . 


ممع خ مادم .اع ” ده 
تجوز الزيادَة فيه دون دينه . 


(وَهْوَ أَمَانَةَ في يَدِ المُرْنَهِنِ) لقوله تكلِةِ في الحديثٍ السابقٍ : لا يَعْلَقْ 
الرّهْنُ مِنْ صاحبه الذي رَهََهُ » له غَنْمه وعليه غُرْمه» » ولقوله كَكةِ : «على 
اليد ما أخدّثْ حتئ تؤدَيَهُ70" . 

(إنْ تَلِفٌ مِنْ غَبْر تَعَدَ مِنْهُ فَلَا شَيء عَلَيِهِ) أي : من غَيْرِ تَعَد من 
المرتهن فلا ضَمَانَ عليه ؛ لأنه أمانة فى ندع ووكيعة عتذة + إن تقدى أو 
فرّط ضَمِنّ لتعديه أو تفريطه . 

(وَلَا يَسْقْط بهلّاكه شىة مِنْ دَيْنِهِ) أي : لا يسقط بهلاكِ الوّهْن شي 
من دَيْنِ المرتهن ؛ لأنه ثابث في ذمة الراهِن قبل التَّلَفِء ولم يوجدٌ 
ريط 

(وَإِنْ تَلِف بَعْضْهُ قَبَاقِيه رَهْنّ بجمِيع الدَيْنِ) لأنَّ الدّينَ كله متعلقٌ 
بجميع أجزاء الرّهْنْء فإذا تَلِفَ بعضّه بقيّ البعض الآخرٌ رهئًا بجميع 
الي 


7 


)١(‏ أخرجه : أحمد (8/5 . »)١7‏ وأبو داود »)75571١(‏ والترمذي »)١777(‏ وابن ماجه 
(25).» والدارمى )١0949(‏ من حديث سمرة #99 . 
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(وَلَا يَنقَكُْ بَعْضْهُ مَعَّ بقَاءِ بَْض الدَّئْن) أي : لَا ينفكُ بعض الرهن 
ما دام قد بقيّ شيء من الدَّيْن المرهونٍ به ؛ لأنَّ الدينَ متعلقٌ بجميع أجزاء 
الرهن فيكونٌ محبوسًا بكلّه وببعضه . ْ 

( وَتَجُورُ الرْيَادَة فيه دُونَ دَننِهِ» أي : تجوز الزيادَة في الرّمْنِ بأن يجعل 
معه رهنًا آخرّ ؛ كما لو رمه عبدًا ثم رَهَنَّه ثوبًا ؟؛ لآنه زيادة توثيق » دونَ 
الزيادَة في الدَّيْنِ المرهونٍ به فلا تجورٌء فإذا رَهَنَهُ عبدًا بمائِ لم يصمٌ أن 
يزيدٌ عليهًا حمسِينَ في ذلك الرّمْن ؛ لأنَّ الرهنَ مشغول بالمبلغ الأول 
والمشهوك لا يقهل : ْ 


كتاب البيع : باب الرهن 7١‏ 


وَإِنْ رَهَنّ عِنْدَ الّْتيْن شَيْنَا فَوَفَى أَحَدَّهْمَاء أو رَعَنَاهُ شَيْئَاء 
فَاسْتَوْفَ مِنْ أَحَدِهِمَا انْقَكّ في نَصِيبه . وَمَتَى حَلَ الديْنُ وَامْتَتَعَ مِنْ 


وَفَائَه ؟ َإنْ كَانْ الرَاهِنُ أَذِنَ للمُرْتِنٍ أو العَذْلِ في بَيِعِهِ بَاعَهُ وَوَفّى 


ا ار فائِهِ أو بَبْع الرَهْنِ » إن لم يَمْعَلْ 


(وَإِنْ رََنَ عِنْدَ التَن شَينَا فَوَفَى أحَدُهْمَاء أو رَهَتاهُ شنا فَاسْتَفَى مِنْ 
َحَدِهِمَا الْقَكَ في نَصِيبهِ) ههنا مسألتَانِ : 

الأولئ : إذا رَهَنَ شخصٌ شيئًا عند اثنين علئ دَيْن لهما فوفى أحد 
المرتهنّين ع ك ا يا اء من الرّمْن ؛ لأنَّ عقدَ الواجِدٍ مع الاثنين 
بمنزلةٍ العقدَيْنِ » فكأنّه رَهَنَ عند كل واحدٍ منهما النصفٌ مُنفردًا . 

المسألةٌ الثانيةٌ لي ا اح 
مو 

(وَمَتَى حَلَ الدَّئْنُ وَامْتَتَعَ مِنْ وَفَائِهِ ؛ فَإِنْ كَانْ الرَّاهِْ أَذِنَ للمُرْتِن أو 
العَدْلِ في بَبِعِهِ بَاعَهُ وَوَفَّى الدَيْنَء وَإِلَّا أَجْبَرَهُ الحَاكمُ عَلَى وَفَائهِ أَوْ بَبع 
الرّهْنَء فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَاعَهُ 00 ود م 0 كه 0 
اللغرين العو 


مه شرح اد السسع 


ههه ههه هه هده ى هه .الى واه هه هلهاو واو اه د أوااوة ا ىلو ا مد وه و وى .د .6 ٠ ٠.‏ 


فإن بقى منها شيع فهو لمالكه . 

"- ألا يكونّ أَذْنَ في بيع الرّهْنْء فحيئظٍ يجبرُهُ الحاكِمْ على وفاء 
الدَيْنِ أو بيع الرّمْنِ والتسديدٍ من قيمته» فإن أبئ حَبْسَهُ وعَزّْره حتى 
يفعلَ » فإن لم يفعَلْ تدخَلَ الحاكمٌ فباعَ الرهنَ ووفُئ الدينَ من قيمته ؛ لأنّ 
هَذَا من صلاحيّاتِ الحاكم دفعًا للظلم . واللّه أعلم . 


كتاب البيع : باب الرهن تلن 


وَيَكونُ عِنْدَ من الََقَا عَلَيْهِ؛ إن دنا لَُ في البَيْع َم يع إلا تقد 

البَلَدء إن فض الئَمَنَ فتلت في يَدِهِ قَمِنْ ضَمَانِ اران ؛ وَإِنِ 
اذَعَى دَفْمَ النّمَنِ إلى المُرْتِّنٍ كَنكرَهُوَلَا ب به » وَلَمْ يَكنْ بِحَُضُورٍ 
الرّاهِنِ ضَمِنَ كَوَكِيلٍ , وَإنْ شَرَط ا ور أَوْ إِنْ 
جَاءَمُ بِحَقّهِ في وَقْتِ كَذَا وَإِلّا فَالرَهْنُ لَهُ 4 لَمْ يَصِمّ الشَّوْطْ وَحْدَهُ . 
وَيُقْيَلُ قَوْلَ الرّامِنِ في قَذْرِ الذَيْنِ وَالرَمْنِ وَرَدْهء وَفِي كَوْنِهِ عَصِيرًا 
ل مح .. إن 1ن آلة ملف غير أذ أنه عقن فين عل فيه 
وَحُكمَ بإِقْرَارِِ بَعْدَ فكه إِلَّا أَنْ يُصَدَّقَهُ المُرْتهِنُ . 


الشرح: 

(فَضْلٌ) في بيانِ من يكونٌ الرهنٌ عندة وغير ذلك من الأحكام 
المتعلقة بالرهن . 

(وَيَكُونُ عِنْدَ من الَمَقَا عَلَنهِ) فإذا اتفمًا أن يكونَ عند ثقةِ؛ صَمَّ وقامَ 
بسحا حون ارين 
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(وَإِنْ دنا لَهُ في البَبع لم يبغ إلا بتقدٍ البَلَدِ) ا إذا أذنَ الراهنٌ 
والمرتهن للمودّع عنذة ارهن ببيعه؛ لم يَصِحَّ د إل بالنقد 
المستعمل في البِلَدِ له خط 

(وَإِنْ قَبَض الئَمَنَ قْتَلِف في بَدِهِ فَمِنْ ضَمَانِ الرّاهِن) أي : إذا بَاعَ 
المأذونُ له الرّهْنَ وقَبَض ثمتهُ فتَلِفَ في يده من غير تفريط » فهو من 
ضَمَانٍ الراهن ؛ لأنه مِلْكَهُ» ففوائهُ عليهء ولا شَيءَ على المأدُونٍ لأنّه 
5 

(وَإِنِ اذَعَى دَفْعَ النَمَن إِلَى المُْتَهن فَأنْكَرهُ وَلَا به وَلَمْ يَكُنْ بحُضورٍ 
الرَاهِنِ ضَمِنَ كوَكيل) أي : إذا اذَّعَ المأذونُ له في بيع الرَّمْن أنه دَفَعَ 
النّمَنَ إلى المرتهن فأنكرَّهُ المرتهنُ ؛ لم يَحْلُ من أحوالٍ : 

. أن يكونٌ عند المأذون بينةٌ بذلك فيعملٌ بها‎ -١ 

- إذا لم يكن للمأذونٍ بِينةٌ عَلَى ما ادعئ» ولم يكن الدفعُ بحضورٍ 
الراهن ؛ ضَمِنَ المأذون ؛ لأنّه رط حيتُ لم يشهّدْء ومثله في هَذَا الحكم 
الوكيلٌ في قَضَاءِ الدين إذا لم يشهَدْ في غَيْبَةِ موكله . ْ 

7- إذا كانَ الدفعم بحضّور الراهن ولم يشْهَدْ ؛ لم يضْمَنِ المأذونٌ لأنه 
د رطا 


سياه 0000 8 قي 9 > وي 59 0 ٠‏ 2 م 31 م سّ 
(وَنْ شرّط ألا يَبِيعَهُ إذا حَلَ الدَيْنُ . أؤ إِنْ جَاءَهُ بحقه فى وَقِتَ كذا 


كتاب البيع : باب الرهن 0 


« هه هه هه هه هه ههه هه ه # اه هه هه هه هه هد دهااعاداع. .د.ا .وى و اه 


وَإِلّا فَالرَهْنُ لَهُ؛ لَمْ يَصِم الشَّرْطْ وَحْدَهُ) أي : إذا شَرَطَ الراهن على 
المرتهن أن لا يبيعَ الرهن عند حلولٍ الدين» فهذا الشرط فاسِدٌ ؛ لأنه 
ينافي مقتضّئ العقد ؛ لأنّ مقتضّئ العقدٍ أَنَّ الراهنّ إذا لم يُوَفْ الدينَ بِيعَ 
الرهنُ ووٌَفْيَ الدينُ من ثمنه . 

وكَذَا إذا شَرَطَ أن يكونّ الرهنُ للمرتهن إذا لم يأب بحقّهِ في وقتٍ 
محددء فهذا الشرط فاسدٌ ؛ لقوله عله : «لا يَغْلّقْ الرهنُ من صاحبه» 
الحديتٌ» وقد سَبَقَه فقد فسرّ الإمامُ أحمدُ الحديتٌ بذلك. وفي 
الصورتَيْنِ يبطلٌ الشرط وحدَهُ دونَ الرهن ؛ لأنّ الرسول كَلدِ في هذا 
الحديثٍ سَمَّاه رهئًا مَعَ أن فيه شرطا فاسدًا . 

(وَيُقبَلُ قَوْلَ الرّاِنِ في قَذْرِ الدَّيْنِ وَالّهُْن وَرَدْهِء وَفِي كَونِه عَصِيرًا 
لا خَمْرَا) أي : يقبلٌ قولٌ الراهن إذا اختلفٌ هو والمرتهنٌ في قَذْرِ الدين» 
بأن قَالَ المرتهنٌ : هو رهنٌ بألف . وقال الراهنٌ : بل بمائة . 

أو اختلمًا في قَذْرِ الرهن » بأن قال المرتهنٌ : أرهنتّني عبدًا وأْمَةَ . 
وقال الراهِنٌ : 95 

أو احتلمًا في رد الرهق» بأن قال المرتهق:: رددثة الك فقال 
الراهِنُ : لم تردّه إليّ . 1 

أو اختلمًا في نوع الرهن بأن قال المرتهنٌ : كان الرهنٌ خمرًا فلي 
الفسخ . قال الواهن < بل كان عَصِيرًا فلا فسحّ . 
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(وَإِنْ أَقَرَ أَنَهُ ملك غَيرِِ أو أنّهُ جَتئ ؛ قُبلَ عَلَى نَفْسِهِ وَحُْكِمَ بِْرَارِِ بعد 
َك إِلّا أن يُصَدَّقَهُ المرنَهِنْ) أي : إذا أَقَرّ الراهِنٌ بما يبطِلُ الرهنَّ بأن ادّعئ 
أنه ليس ملكا له أو أنه جَنَى على غيروء لم يقبن قوله على المرتهن فلا 
بطل الرهنُ ؛ لأنه متهم في ذلك » وقول الغَيْرِ على غيرِه مقبول» وإنّما 
يقل إقرارُهُ على نفسِه ؛ لأنه لا عذرٌ لمن أقرّ فيطالبَ بموجب إقرارهِ بعد 
فك الرهن» إِلّا أن يصدقّه المرتهنُ في إقراروء فيبطلٌ الرهنٌ لزوالٍ 
المعَارض » فيسلمٌ الرهنٌ للمقرٌ له به . 


كتاب البيع : باب الرهن ١”‏ 


0 
وَلِلْمُتَِنِ أَنْ يَرْكَبَ ما يُرْكَبُء وَيَحْلِبَ مَا يُحْلْبُ بِقَذرِ تَمفَته 

بلا إِدْنِء وَإِنَ أَْقَ عَلَى الرّحْنٍ بعَْرٍ دن الْرّاهن 0 
يَرْجِعْ ) َإِنْ -22 رَجَعٌ م وَلَوْ لَمْ يَسْتََذِنِ الحَاكمٌ , كذ ويك 
وَدَوَابُ مُسْتأَجَرَة هَرَبَ رَبُهَا . وَلَوْ خَرِبَ الرَّهْنُ فَعَمَرَهُ بلا إِذْنٍ 


(فَضْل) في بيانٍ حكم الانتفاع بالرهنٍ وما يتعلقُ بذلكَ . 

(وَلِلْمرْتهِنِ أَنْ يَرْكَبَ مَا يُرْكَبُ ٠‏ وَيَحْلِبَ مَا يُحْلَبُ بِقَدْرِ تَمَقَته) لقوله 
عليه الصَلاةٌ والسلام : «الظَّهْدُ يُرْكبُ بنفقته إِذَا كَانَ مرهونًا. ولبنٌ الدرّ 
يُشْرَبُ بنفقته إذا كانَ مرهونًاء وعلئ الذى يركبُ ويشربُ النفقةٌ» رواه 
لحار 37 
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4 شرح زاد المستقنع 


(بلَا إِذْن) أي بلا إذنٍ الراهن ؛ لإطلاقٍ الحديث» ولأجل مصلحَةٍ 
الرهن والراهن والمرتهن في ذلك . 

(وَإِنْ أَنْقَقَ عَلَى الرّهن بِغَيِر إِذْنِ الرّاهِن مَعَ إِمْكَانِهِ لَمْ يَرْجِعْ) أي : إذا 
أنفقٌ المرتهنٌ على الرهن بغير إذنٍ الراهن مع تمكنه من ذلك ؛ فإنه لا يحقٌ 
له أن يرجعٌ علئ الراهن ببدلٍ النفقةٍ ؛ لأنه متبرعٌ أو مفرّط حيث لم يستأَذِنٍ 
المَالكَ مَعّ قدرته على الاستئذَانٍ . 

(وَإِنْ تَعَذَّرَ رَجَعَ وَلَوْلَمْ يسَْأَذِنِ الحَاكم) أي : إن لم يمكئهُ الاستئذان 
وأنفقٌ علئ الرهن فإِنَّه يحقّ له الرجوعٌ ببدل النفقةٍ علئ الراهن ولا يحتاج 
إلى إذن الحاكم في ذلك ؛ لأنَّ ذلك لأجل حِرَاسَةٍ حَقَهِ . 

(وَكَذَا وَدِيعَة وََوَابُ مُسْتأجَرَةٌ هرَبَ رَيُّها) فله الرجوعٌ إذا أنفق عليهًا 
مَعَ تعذّر استئذانٍ مالِكهًا ؛ لأنّها أمانةٌ في يده ولوجوب حفظ النفس . 

(وَلَوْ خَرِبَ الوَّهْنْ) إن كان دارًا ونحوّمًا . 

(فَعَمَرَهُ بلَاإِدْنِ رَجَعَْ بِآلتِهِ فَقَط) إذا عَمَّرَهِ المرتهنُ بلا إذنٍ مالكه فإنه 
يرجع لَه البناء فَقَطْ » وهي المَوَادُ كالحجَارَةٍ والطين والخَشَّبٍ والأبواب 
مما تُمكِنُ إعادثُهُ ؛ لأنها ملكَهُ» ولا يرجعٌ بتكالِيفٍ البناء من أجرة العمالٍ 
ومؤونتهم ونحو ذلك ؛ لأن العمارةً لِيسَتْ واجبة علئ الراهِنٍ » فلم يكن 
لغيره أن ينوب عنه فِيهَاء بخلافٍ نفقةٍ الحيوانٍ ؛ لحرمَتهِ في نفسِه . 


كتاب البيع : باب الرهن 4 


بَاتٌ الضمَّان 


وَلَا يصِحُ إِلّا مِنْ جَائٍ النَصَوُفٍ . وَلِرَبٌ الحَقّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاء 
تنح عا زكري ترد متتو الملا رو لا لي 
لفاو تاي حاون قروا الاو للتضاون كنا ولا 
َه بَلْ رضًا الصَّامِن . 


الشرح: 
(بَابُ الضَّمَانِ) وهو جائرٌ بالكتاب والسنة والإجماع”'' . 
قال تعالل : «#وَلِمَن جَآهَ بف حل + عير وأنأ 
وللترمذِيٌ مرفوعا : 0 غ ا ء' 


3 ع 3 5 07 1 8 00 3 2 ٠.‏ 07 ان ٠‏ لام 
ودعريقة لغة : ماخود من «الضمن» قلمه | لض أمِنِ في و 1 دمه 


به رعيها 4 [بوسف: ]0/١‏ . 


. )77/5( انظر : «المغنى)‎ )١( 
هم أخرجه : أبو داود (هكحه؟) والترمذي (56 )2 وابن ماجه (044*؟) من حديث‎ 
. #824 أبى أمامة‎ 


المضمونٍ عنه» أو من «التضمّن» ؛ لأنَّ ذمّةِ الضامن تتضمَّنُ الحَقٌّ”'' . 
وتعريفُهُ شرعًا : التزام ما وَجَبَ عل غيره مَعْ بقائِهِ وَمَا قد يجبٌ " . 
(وَلَا بَصِحُ إِلَّا مِنْ جَائِرِ اللَصَرْفٍ ) لأنّه إيجابُ مال فلا يصخ من صغيرٍ 

ولا سَفِيه . 
(وَلِرَبْ الحَقّ مُطَالَبَةٌ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا) أي : من المضمونٍ والضَّامِن . 
(فى الحَيّاة وَالمَْتِ) لأنَّ الحىٌّ ثابتٌ فى ذمتهمّاء فَمَلَكَ مطالبةَ من 

كا منهما ؛ لحديث : «الزعيمُ غارمٌ» رواه أبو دَاودُ والترمذيٌ وحستئه . 
(فَإنْ بَرَتْ ذْمَّةَ المَضْمُون عَنْهُ) من الدَّيْن المضمون بإبراء » أو قَضَاءِ » 
(بَرِعَتْ ذِمّةُ الضَّامِن) لأنه تب لهء فإذا برئ الأصلُ برئ الْتَبَعْ . 
(لَا عَكْسّهُ) فلا يبرأ المضمونٌ عنه ببراءة الضامن ؛ لأنَّ الأضلّ لا يبر 

ببراءة التبَع . 
(وَلَا نُعتَبَرْ مَعْرفَةَ الضَامِن للمَضْمُونٍ عَنْهُ وَلَا لَهُ) أي : للمضمونٍ له ؛ 
(بَلَ رضًا الضَّامِن) أي : يعتبرُ رضًا الضَّامِن ؛ لأنَّ الضمانَ تبرعٌ بالتزام 

الحَقَّء فاعَبرَ له الرضًا كالتبرع بالمالٍ . 


| 


.)51900/5( انظر : «الصحاح»‎ )١( 
” انظر : «الإقناع » ةدر‎ )5( 


كتاب البيع : باب الرهن ١‏ 


رَيِصِخّ ضَمَانُ المَجَهُولٍ إِذَا آلَ إِلَى العلمء وَالعَوَارِيء 


وَالمَعْصَوبٍ . َالمفْبُوضٍ بِسَوْم وَعُهدَةِمَبيع » لا ضَمَانُ الأمَانَاتِ ؛ 
بل التَّعَدي فِيهَا . 


الشرح: 

(وَيَصِحُ ضَمَانُ المَجْهُولٍ ذا آَل إلى العِلّم) أي : يتحرط كون الحن 
المضمون معلومًا ؛ لقوله تعالى : طوَلِمَن جل بي حل يمير وأنأ بدء 
رَعِيٌ# [يوسف: ]/١‏ وهو غيرٌ معلوم ؛ أنه يكدلت: > فدلت الأية عليخ 
صحةٍ ضمانٍ ما آل إلى العلم . 

(وَالعَوَارِي » وَالمَعْصُوب ء وَالمَفْبُوض بِسَؤْم) أي : يصحٌ ضمانٌ هذه 
الأشياء ؛ لأنّها تؤول إلى الوجوب . وضمانٌ المغصوب هو ضمانٌ 
. استنقاذه وردّوء وصى الميرص شرم أن يسوم سلعة من صاحِبهًا ثم 
يأحدَمًا ؛ ليريّهًا أهله . 

ل ل الل ال 

يضمن الثمنّ للبائع قبل تسليجوء أو إن ظَهَرَ أنه ليسّ ملكا للمشتري بأن 

0 ضمت غهدتة أو ذَرَكَه . 

(لَا ضَمَانُ الأَمَانَات) لأنها ليسَثْ مضموئَةَ علئ الأمين فلم يَصِحَّ 
ضمانها؛ لأنّها إذاالم تكن مضموئَة على الأصل» لم تكن مضمونة على الفرع . 

(بَلِ النَعَدَي فِيهَا) أي : بل يَصِحُ ضمانٌ تعدي الأمين فيها؛ لأنها 
حينئلٍ تكونُ مضموئّة عليه » فتكونُ مضمونة عَلَى فرعه . 


عق مرج براه لسع 


1 


3 قصاص » وَيَعْتَبَرٌ رضا الكفيل لا مَكفُولُ بهء فَإِنَ مَاتَء 5 
تَلِمَتِ العَيْنُ بفِغْل اللّه تَعَالَى : أو سَلَّمَ نَفْسَهُ ؛ بَرئى الكفيلٌ . 
(فَضْلّ) 


(وَنَصِحُ الكَمَالَة) الكفالةٌ : التزامُ زكنق [نحفا ودونو علي حكن مالي 
00 


(بكل عَبْن) أي : تصحٌ كفالة بدن كُلّ إنسانٍ عنده ما يلزمُهُ ضمائَهُ 
50 


( مَضْمُونَةِ , وَيبَدَن مَنْ عَليْهِ دَيْنْ ) لإحضاره عند الطلب؛ أن الدين 
:2 2 32 ع ِ 4 1 1 1 


. )701١/9( انظر : «الإقناع»‎ )١( 


كتاب البيع : باب الضمان ! ما 
ببببب/بب ‏ للل | ب ب ب ب ب ررب سللىللسللللسل 2ك 


(لَا حَد وَلَا قِصَاصٌ) أي : لا تصحٌ كفالَة مَنْ عليه شَّيءْ من ذَلِكَ ؛ 
لأنه لا يمكنٌ استيفاؤه من غير الجَانِي . 

(وَيُعْتَبرْ رضًا الكفيل) لأنه لا يلزمهُ الحَقُ ابتداء إِلّا برضَاهُ . 

(لَا مَكَفُولٌ به) أي : لا يعتبرُ رِضَاهُ ولا رضَئ مكفولٍ له كما في 
الصَمَّانِ . 

(فَِنْ مَاتَء أَوْ تَلِفَتِ العَنِنُ بفِغْل الله تَعَالّىء أَوْ سَلْمَ نَفْسَه ؛ بَرى 
الكَفِيلُ) هَذَا بيانَ الأشياء التي يبرأ بها الكَفِيلٌ » وهي : 

. موتٌ المكفولٍ ؛ لأنَّ الحضورَ سَقَطْ عنه‎ - ١ 

-١‏ تَلَفْ العين المكفولٍ بها بآفةِ سماويّة ؛ لأن تلقَّهَا بمنزلةٍ موتٍ 
المكفولٍ . فإن تلقَتْ بتعدّي آدميٌ لم يبرإ الكفيلٌ ؛ لأنّ المتلفٌ يضمئْهَا . 

أت إذا قل المكوزن تلق واللانه اذخ ماعلم ع ”وهو الأضا + ديرا 
الفرعٌ . 


م شرح زاد المستقنع 


بَابُ الحَوَالَةٍ 


ل تَقْرَارٌ المُحَالٍ به» 
يُشْتَرَط اتَفَاقٌُ الدَيتيْنِ - تحرسا وَوضهًا ووفنا قدو 


الشرح: 
(بَابُ الحَوَالَةِ) الحَوَالَهُ : نقلُ دين من ذمةٍ إلى ذمةٍ أخرئ''' ؛ مشتقة 
من ١‏ التحؤّلٍ» لأنها تحوّل الحَقَّ من ذمةٍ إلى ذمةٍ ا 
والإجماع . 


فأما السنة ؛ فقولهُ يكل في الحديث الصحيح : «وإِذًا أنبع أحدُكُم عَلَى 


- 


َلِيءِ فليْبَعْ»”"' . وأمّا الإجماع ؛ فقد حَكَاهُ غيرُ واحدٍ'" . 


(لا نص : إلا عَلَى دَئْن مُسْتَقِرٌ) أي : لا نَصِح الحَوَالة إلا بشروط أربعةٍ 


وهي إ- جمالا : 


.)55١/5؟( انظر : «منتهئن الإرادات»‎ )١( 
. 88 ومسلم (75/65) من حديث أبي هريرة‎ 2)١77 /7( (؟) أخرجه : البخاري‎ 
. )057/1( انظر : «المغني»‎ )*( 


#ه# #0 # هاه هاه ههه ههه هاه هله د هااى. أ واه اه اها .اه وى اأوهاا. د .ةد .ىاع هه ٠ ©» ٠.‏ 


-١‏ أن تكونَ على دين مستقرٌ في ذمةٍ المُحَالٍ عليه » كمّرْض وثمن' 
م 

؟- اتفاقٌ الديتين جنسًا ووصمًا وقَذْرًا . 

؟- رِضًا المُجيل . 

4- أن تكون الحَوَالَةُ بمالٍ معلوم على مالٍ معلوم مما يَصِحّ السّلَمْ 


واشترط استقرارٌ الدَّيْنِ المُحَالِ عليه ؛ لأنَّ مقتضئ الحَوَّالةٍ إِلزامُ 
المحالٍ عليه بالدَّيْنِ سواء رَضِيَ أو لاء وما ليسّ بمستقرٌ فهو عُرْضَة 
للسُقوط » فلا ت* ف العو اه 

ا المُحَالِ به) أي : لا يشترط استقرارٌ الدّيْنِ المُحَالٍ 
به» فيصحٌ أن يحيلَ المشتري البائع بالثمن في مدة الخيارٍ مثلًا؛ لأنَّ له 
تسليمّة » وحَوَالتُهِ به تقومُ مَقَامَ تسليمه . 

(وَيُدْ يُشْتَرَط انَقَاقُ الدَيئين جنْسًا وَوَضْفًا وَوَفْنَا وَقَدْرَا) لأنَّ الْحَوَالةَ عقدٌ 
إرفاقي كالقرض» فلو جوزت مَعَّ اختلافٍ الديئين لصَارَ المطلوبٌ منها 
الفضل » فتخرجٌ عن موضوعِهًا - وهو الإرفاق - إلى التماس الفضل بها 
ولا يجورٌ ذلك كما لا يجوز في القرض . 


# ها » هاه« ههه ه ه# ‏ # ا © هه هه له له هه هه هه هده دأها. هوه وى .وى .ةا .6 ٠‏ 


والفاقييا عدم كلانا م با 
ووقئًا : أي : حاولا وتأحيلة:. 
وواضناء كصحاح بصحاح » ومكسّرة بمكسّرة . 


وَقَذْرًا : فلا : تصحٌ ب بخمسة على ستةٍ . 


كتاب البيع : باب الحوالة 7 


يون رس ا 0 إِلَ ذِمَّةِ المُحَالٍ 
عَلَيْهِ؛ وَبَرِئ المُجِيلُ . وَيُعْتَبَرٌ رِضَاهُ لا رِضًا المُحَالٍ عَلَيْهِ 
نا وا لس عل قير زر لاا ا نر 
رَجَعَّ بو. و اك 
0 . وَإِذَا فسِمَ البَئِعُ لَمْ تَبْطلء وَلَّهُمَا أن يُجِيلَا. 


(وَلَا يُوَثْد الفاضلٌ ) أي : لا يبطِلٌ الحَوَالَةَ كما لو أحال بخمسة مِنْ 
عشرة علول خمسة. أو أحال بخمسة علئن خمسة من عشرة»ع لاتفاق 
ما وقعَت فيه والباقى لصاحبه . 

(وَإِذَا صَحَتْ نُقِلَ الحَقّ إِلَىئ ذْمّةِ المُحَالٍ عَلَيْهِ ٠‏ وَبَرئ المُجِيلُ) من 
المالٍ الذي أحالٌَ به بمجردٍ الحَوَالة» فلا يملك المُحَالُ الرجوع عليه 
وتصحٌ الحَوَالةُ إذا تكاملّتْ شروطهًا . 

(وَيُْتَبَرْ رضَاهُ) أي : رضًا المحيل ؛ لأنَّ الحقٌّ عليه » فلا يلزمّهُ أداؤه 
بالكوالة + 

(لَا رضًا المُحَالٍ عَلَيِهِ) أي : لا يعتبِرُ رضاهُ ؛ لأنّ للمحيل أن يستوفيّ 
منه حَقَّه بنفسِهِ وبوكيله » وقد أقامَ المُحالَ مُقَامَ نفسِهِء فلزمَ المُحال عليه 
الدفعٌ إليه . 


(وَلَا رضًا المُحَْالٍ عَلَى مَلِيءِ ) أي : غني غير مماطل » ويجبرٌ على 


١“‏ شرح زاد المستقنع 


هه # هه « هه هه هاه ههه هله هه هله هه هاه وى هاو وى .ةا .د وه وه هه 


اتباعهِ لحديثٍ أبي هريرةً : «مطلٌ الغنئ ظلمٌ » وإذا أتبعَ أحدُكم على مَليءٍ 
فليتْبَعْ » . 0 

(وَإِنْ كَانَ مُفْلِسَا وَلَمْ يكن رَضِيَ رَجَعْ به) أي : إذا كان المُحَالَ عليه 
غيرٌ قادرٍ علئ الوفاء» فإن كان صاحبُ الحق قد رضي بالحوالة عليه لم 
يكن له الرجوعٌ به على المُحِيلٍ بحفّه » وإن لم يَرْض كان له الرجوعٌ على 
المحيل ؛ لأنّ الإفلاسّ عيبٌ لم يَرْض به . 

(وَمَنْ أُجِيل بِكَمَنِ مبيع » أَوْ أَجِيلَ به عَلَيه» قَبَانَ البَيُ بَاطِلَا فلا 
حَوَالَة) لظهور أنه لا تّمَنَ على المُسْتَري لبطلانٍ البيع » والحَوَّالة فرع على 
لزوم الثمن فيبقئ الحقٌ على ما كان عَلَيهِ أولا. ' 

(وَإِذَا فْسِحَ البَِيعُ لَمْ تبَطن) بأيّ سبب كان الفسحُ فلا تبطلٌ الحَوَالَةُ ؛ 
لأنّ عقدٌ البيع لم يرتفغ من أصلِهِ فلم يَسقطٍ الثمنُ . 

(وَلَهُمَا أَنْ يُحِيَا) أي : لكل من البائع والمُشْتري أن يحيلَ صاحبّه 
بمالِه عليه في صورة فسخ البيع » فإذا كان المشتري قد أحالّ البائَ بالشمن 
ثم قُسِحَ البيعٌ فله الرجوعٌ به على البائع » فللبائع أن يحيلَ المُشترِي على 
من أحالَهُ المُشْتري عَلَيهِ » وللمُشتري أن يحيلَ علئ البائع مَنْ أحالَّهُ عليه 
بالثمن » إن كان قد أحالَ عَلَيهِ به . ْ 


. )7"5/60( أخرجه : البخاري (77/7١1)ء ومسلم‎ )١( 


بَابُ الصّلح 

(بَابُ الصُلْح) وأحكام الجوار . 

والصّلحُ لغةّ : قطعٌ المنازعة”'2» وشرعًا : معاقدةٌ يتوصّلُ بها إلى 
إصلاح بينَ متخاصمَين”" . وهو ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماع”" ؛ 
قال تعالى: ##وَاَلصّلمَ حيرت [النساء: 174]» وقالَ  :‏ تأصلحوا بيَبُمَا بِالْعَدَلِ» 
[الحجرات: 4]» وقالٌ النبيُ كله : «الصلخ جائرٌ بينَ المسلمينَ ؛ ِل صلحًا 
حَرّمَ حلالًا أو أَحَلَ حرامًا» صحَححَهُ الترمذيٌ © . 

ه والصلح خمسةٌ أنواع : 

الأول : صلحٌ بين المسلمينَ وأهل الحَرْب . 
)١(‏ انظر : «لسان العرب» .)01١5/7(‏ 
(0) انظر : «المطلع» (ص : .)56٠١‏ 


9) انظر : «المغنى» (/ 0) . 
(:) أخرجه : الترمذي .)١757(‏ وابن ماجه (7707)». والحاكم )٠١١/5(‏ من حديث 


عمرو بن عوف #2 . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


6 شوح راد المستهدم 
إِذَا أَقَوَ لَه دَيْنِ أ عَيْنْء فَأَسْقَط أو وَعَبَ البَعْض و 
البَاتِيَ ا ا 0 
وَضْعْ بض الحَالٍ وَأَجلَ بَاقيَهُ» صَعْ الإسْقَاط فق وَإِنْ صَالحَ 
عَنْ المُوَجَلِ ببَعْضِهِ عالاء أو بالْكس ٠‏ أو أَكَرّ لَهُ ببَيْتِ فَصَالَحَهُ 
اوسا ار يي ل فوفد زلدون أذ انه مكنا ل ل 
بالعْبُودِيّة » أو امرأةً لُقَو لَهُ بالرّوْجية بعِوَضٍ ؛ ك يَصِحٌّ ٠‏ وَإِنْ 


بدلَاهُمَا لَهُ صُلْححا عَنْ دَعْوَاهُ صَحّ ٠‏ وَإِنْ قَالَ 
مِنْهُ كَذَا؛ٍ فَمَعَلَ ؛ صَمَّ الإِقْرَارُ لا الصَلْحْ . 


1 


قر بذَيْنِي و اخمليك 


الثاني : صلحٌ بِينَ أهلٍ عدلٍ وبَعْي . 

الثالث : صلحٌ بين زوجَيْن جيف الشقاقٌ بينهما . 

الرابع : صلحٌ بين متخاصمَيْن في غير مالٍ . 

الخامس : صلحٌ بين متخاصمَّيْنَ في مالٍ» وهو المقصودٌ في هَذَا 
الباب » وهو ينقسم إلى قسمَيْن : 

صلح علئ إقرار» وصلح عن إنكارء وقد بدأ بالصلح عن الإقرار» 
وهو نوعانٍ : 1 

نو تع على ع الله وتو بيع عن سير فاو اسن ”. 

(إِذَا َو لَهُ بدَيْنِ أَوْ عَيْنِ» َأَسْقَطَ أَوْ وَهَبَ البَعض وَتَرَكَ البَاتّي ؛ صَمَّ 


كتاب البيع : باب الصلح ةا 


#0 © © #0 هه 6ه هه اه هاه هله وهالو له وى اه هاه وى هوه أوهاا. و وى .ع هد ه. ا ٠ه ٠‏ ه* 


إِنْ لَمْ يكن شَرَطَاه» أو مِمَّنْ لا يِصِحُ تَبَرْعْهُ) أي : أسقّط بعض الدَّينٍ أو 
وهب بعض العين المُقَرٌ بهماء ولم يسقّط كل الدين» ولم يَهَبَ كل 
العين ؛ صَمّ ذلك الإسقاطً وتلكٌ الهبةُ ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يمنعُ من إسقاطٍ 
بعض حقّه كما لا يمنعُ من استيفائه ؛ أنه يي كلم غرماء جابر #82 
ال ا 

ه لكنْ لا يصحُ ذلك إِلَّا بشروط : 

الأول : أن لا يكونَ بلفظٍ الصلح ؛ لأنّ ذلك هضمٌ للحقّ ؛ لذنه يكون 
قد صَالَحَ عن بعض ماله ببعضِه . 

الثاني : أن لآ يكون مشترطا بآن يقول : بشرط أن تعطيّى ؟بلأنْ ذلك 
معاوضةًٌ عن بعض حمَّهِ ببعضهء وهو ظلمٌ . 

الثالث : أن لا يمنعَهُ حمّه بدون ذلك ؛ لأنه أكلّ للمالٍ بالباطل . 

الرابع : أن لا يكونّ ممَّنْ لا يصح تبرعة ؛ لأنه تبرحٌ » الوط اراز 
التصرفٍ . ٠‏ 

(وَإنْ وَضَعْ بَعْض الحَالٍ وَأَجَلَ بَاتِبهُء صَحّ الإسْقَاطْ فَقَط) أي : دونَ 
التأجيل ؛ لأنّه أسقط عن طيب نفسِه» ولا مانع من صحته ؛ وأما التأجيل 


.)1١/9( )148 ءا51٠١‎ 185 /9( أخرجه : البخاري‎ )١( 


١7‏ شرح زاد المستقنع 
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فلا يصحٌ ؛ لأن الحال لا يتأجلٌ . واختارٌ الإمامُ ابن القيم صحة الإسقاطٍ 
والتأجيل . 

(وَإِنْ صَالَحَ عَنْ المُوَجلِ ببَعْضِهِ خالا) لم يصمّ ؛ لأنه يبدل القدرَ 
الذي تمل عوضا عن تعجيل ما فى ذمته ؛ وبيع الحلولٍ والتأجيل 
لا جور هذا ملهت السمهون: 

والمذهبٌ الثاني : جوازٌ ذلك » واحتارَه شبح الإسلام ابن تيمية 
وابنٌ القيم . 

(أَوْ بالَككس) بأَنْ صَالَحَ عن الحالٍ ببعضِه مَوْجلا ؛ لم يصِمّ إن كان 
بلفظٍ الصلح كُمَا سَبَنّ فإن كان بلفظٍ الإبراء صم الإسقاطً دون التأجيل 


"وت دنر 


20200 


(أوْ أَقَرَ له بت فَصَالَحَهُ عَلَى سكناه أو يَبْنِي لَهُ فَوْقَهُ عُرْقَة) لم يصحّ 
هذا الصلخ ؛ لأنّه صالحَهُ عن ملكه على ملكه أو منفعته . 

(أَوْ صَالَحَ مُكَلَمَا لِيِقِرَ لَهُ بالعُبُودِيّة) أي : بأنّه مملوكٌة لم يصحّ ذلك ؛ 
لأنّ ذلك صلحٌ يحل حرامًا» وهو استعبادُ الحرٌ . 


(أَو امرأة لِمُقِدَ لَهُ بالرَوْجِيَة بعوّض ؛ لمْ يَصِعٌّ) لذن ذل المراء:نفسها 


. انظر : «الإنصاف» (57/0؟5)‎ )١( 


كتاب البيع : باب الصلح م ١‏ 


هاه هه ه هاه هاه هاه ها اه وهاه وى وهو واه وهاه وهاه وه وه اه وهاه ه هه ه © هه ع © 


بعوض لا يجوزٌء ولأنّه يثبتُ الزوجية علئ من ليسَّتْ بزوجة له. فهو 
ان 

(وَإِنْ بَذَلَاهُمَا لَه صُلْحَا عَنْ دَعْوَاهُ ؛ صَحّ) أي : بأن دَقَعَّ المُذّعئ عليه 
العيودية > والفرأة المدغية غليها الدوجة عوضًا له صلحًا عن دعواه ؛ 
صمّ ذلك ؛ لي ا بعوض وأن يفارق زوجِتهُ بعوض ؛ 
الصلك كيئياك ازأك و قلكا الكت كاه در لان كوك ذالق )ميل خرن 
الدعوئ » لا عن الرّقٌ والزوجية اللذين اذَّعَاهُمَا . 

(وَإِنْ قَالَ: أُقِرُ بدَيني وَأَعْطِيكَ مِنْهُ كَذَا؛ فَفَعَلَ؛ صَحٌّ الإقرًا 
ا الصّلْحْ) وجهُ صحة الإقرار : أنه 0 ووجة 
بطلانٍ الصلح : أنه يجبُ عَلَيهِ الإقرارٌ بما عَلَيهِ من الحقٌّ» فلم يحل أخذ 
العوّض عَلَيه . 


1 5 

م 2 7 0 7 6 2 0 0 وس ر نابر و 1 
وَمَنِ ادعِيّ عليه بعَيّْن أو دين فسّكت » أو أنكرَ وهو يجهله» 
١ 0 2‏ 2 : 0 5 5 5 1 1 ا 8 

مم صَالحَ بمَالٍِ؛ صَحّء وَهُوَ للمدعِي بَيْعٌْ يُرَد مَعِيبه وَيْمْسَخْ 
ان دروا 0 0 5 52-7 2 1ت ةا 0 ان 
أ م وَيؤّْخْل مِنْهُ بشمعَة وَللآخر إبرَاءٌ ؛ فلارَد وَلا شمعة . وَإِنْ 

2 عر عور 1ه - 3 35 َك أ 2 04 م مو ع اوه 
كذت احدهما لم يصححم فى حمه يَاطنًا » وَمَا اخذه حرام . 
0 2 50 سه دا ىك ا 00 سكه د ع تمده اك 
ولا يصح بعوّض عن خد سَرِقَةٍ وَقذفٍ» ولا حق شفعة» وتَرَك 

وان ف لسواهنة )1 موا فك ده 
شهادة . وَتسقط الشفعة وَالحد . 


(فَضلْ) في بيانٍ القسم الثاني من قِسْمَي الصلح علئ مالٍ» وهو 
الصلح عن الإنكار وما يتعلقٌ به . 

(وَمَن ادْعِيِ عَلَئِهِ بعَيِن أَوْ دَئْن فَسَكَتء أَوْ أَنْكَرَ وَهُوَ يَجْهَلْهُ) أي : 
يجهل ما اذْعِيَ به عَلَيه . 

(نْمَ صَالَحَ بِمَالِ؛ صَحٌ) أي : الصلح ؛ لعموم قوله كَل : «الصلحٌ 


كتاب البيع : باب الصلح م١‏ 


ها #0 #9 #0 #0 © 0ه © #0© #» #0 له هه هه هله هه لو له هده د هه هماه هد دهاع يه هه ٠‏ ٠ه‏ 


جائرٌ بين المسلمين إِلّا صلحًا حرم حلالا أو أحَلَ حرامًا» . رواه أبو دَاودَ 
والترمذيٌ وقال : حسنٌ صحيحٌ . وصحححه الحاكة”' . 
(وَهُْوَ) ا صلح الإنكار . 
(للمدع وء ) لأنه. رعتتدة عوها عه ماله قله احكام الببم بالنسية 
في بجع و و 0 م البيع : 
إليه . 


( يرَدُ مَعِيبهُ ) أي : مَعِيبُ ما أحَذَّه من العِوّض صلحًا عما اذَّعَاهُ كما يردُ 

(وَيْفْسَحُ الصّلْحُ) إذا رُدّ المَعِيبُ» كما يُفْسحٌ البيعٌ إذا رد المعيبُ فيه . 

(وَيُوْحَذُ مِْهُ بشفْعَةِ) أي : إذا كان العِوَضُ تدحَلَّهُ الشفعة ؛ كالشُقُص 
فإنه يُوْحَذُ من المصالح كما يؤخدُ من المُشتري بالشفعَةٍ . 

(وَلِآخَرِ إِْرَاءُ) أي : وحكمُ الصلح في حقٌ الطرفٍ الآخَرِء وهو 
المككرٌء أنه إبراءٌ لا بِيعَ ؛ لأنه دفع المال افتداءة للخصومَةٍ واليمين وإزالة 
للضَّرّرِ عنه» لا عوضًا عن حقٌ يعتقدُه. حتئ يثبتَ له حكمٌ البيع . 

(فَلَارَدٌ وَلَا شْفْعَةَ) أي : لا تترتبُ عليه أحكامُ البيع » فلا يردُ المعيبُ 


. #88 أخرجه : أبو داود (30545) عن أبى هريرة‎ )١( 
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في المصالح عنه. ولا شفعة فيه إن كان شِمَصًا من عقار ؛ لاعتقاده أنه 
ليس بعوض وإِنّمَا هو ملكهُ لم يَرَلْ . 

(وَإِنْ كَذَّبَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحّ في حَقَهِ بَاطِنَا وَمَا أَخَذَهُ حَرَامُ) أي : إذا 
كَذْبَ أحدُ الطرفين في هَذَا الصلح » فهو باطل في حقّه فيما بِيئَهُ وبينَ الله 
ويا احد دمو ان لافار الآخر بموجب هَذَا الصلح الذي 
هو كاذبٌ فيه حرامٌ ؛ لأنه أكل للمالٍ بالباطل . ْ 

(وَلَا يَصِحُ بعوّض عَنْ حَدٌ سَرِقَةٍ وَقَذْفٍ) أو غيرهِمًا من الحدودٍ ؛ 
لأنّها لِيِسَتْ مالا ولا تؤولٌ إِلَيهِ ؛ فلم يَجرْ الاعتياض عَنْهَا . 

(وَلَا حَقْ شَفْعَةِ) أي : لا يصحٌُ الصلحٌ بمالٍ عن حقٌ شفعةٍ بأن يدفعَ 
مالا لمن يستحقٌ الشفعةً ليتركٌ الأَخَدَ بها؛ لأنَّ الشفعة لإزالة الضرر 
بالشركة» فإذا رَضِيَ بالعِوّض عنها علمنًا أنه لا ضَرَرَ عليه فلا يستحقٌ 
الشفعة قلا يجوز له حل المؤقن كين التاق 

(وَتَرْكِ شَهَادةِ) أي : لا يصحٌ الصلحٌُ عن ترك شهادة عليه ؛ لأنه صلحٌ 
على حرام . 
(وَتَسْقْطَ الشفْعَةُ وَالحَدُ) إذا صَالَّحَ عنهُمًا ؛ لأنَّه إذا صَالَّحَ عن الشفعة 
تون أله "لا عرد عليه قل :شتفكة لهدكها سدق اقريا “موقط الحد الذق هو 
حَقُ للآدميّ كحدٌ القذفٍ» وأمًا إذا كانَ حمًا للّهِ تعالى فلا يسقط بالصلح 
على تركه . 


كاسةابيع بات الصاح ١1‏ 

وَإِنْ حَصَلَ عُضْنُ شَجَرَتِهِ في هَوَاءِ غَيْرِهِ أو قَرَارِ زَلَهُء فَإنْ 
أذ لَوَاهُ إِنْ ا ٠‏ إلا قَلَهُ فَطعْهُ . يجوز في لذب النّافِذٍ فَنْحَ 
الأَبُواب لِلاسْتِطرَاقٍ لا إِخْرَاجُ رَوْشَن ا وَذَكةٍ وَمِيرْاب 0 
كل ذلك .ون ولك حار وذزت: تقدرله لذن المشتيق ١‏ ونين 
لَه ل ل 5 إَِّا عِنْدَ الصَرُورَة إِذَا لَمْ يُمْكِنه 
التَسْقِيكُ إِلّا به وَكَذَلِكُ المَسْجِدٌ وَغَيْرْهُ . وَإِذَا اْهَدَمَ جِدَارُهُمَا أو 


لتاتد را قُطَلَبَ أَحَدُهُمَا ا الك ا عله 


الشرح: 

(وَنْ حَصَلَ) هَذَا شروعٌ في بيانٍ أحكام الجوار . 

(عُضْنْ شجَرتَه في هَوَاء غَيْرِهِ 8 قَرَارِه أرَالَهُ) أي : صاحيّة » وجويًا إِمّا 
بقطعه أو ليّه إلى ناحية أخرى » إذا طالبَهُ صاحبٌُ الهواء أو القرار بإزالتِه 
والمرادٌ بالقرار الأرض . 

(فَإنْ أبَى) مالك الغصن إزالتَهُ . 

(لَوَاهُ إنْ أَمْكَنَ ١‏ وَإِلَّا قَلَهُ قَطْعْهُ) أي فإنَّ مالك الهواءِ يلوي الغصنّ إن 
أمكن ليّه من غير مشقَّةِ » فإن لم يمكِنْ فله قطعٌهُ كالصَائْل إذا لم يندفِغ إِلّا 
بالقتل ؛ لأنه إخلاءٌ لملكه الواجب إخلاوُةُ . 1 


(وَيَجُورُ في الدَّرْبٍ النَافِذٍ فَنْحُ الأنواب لِلاسْتِطْرَاقٍ) لأنّه لم يتعيّنْ له 


مالك ولا ضَرَّرَ فيه على المجتازِينَ » وهو لجميع المسلمينَ » وهو مِنْ 

(لَا إِخْرَاجُ رَوْشَن وَسَابَاطٍ وَدَكَةِ وَمِيرَابِ) أي : لا يجورٌ إخراحُ هذه 
الأشياء في الذَرْبٍ النافل ِل بإذنٍ ولي لامر أو نائبو» إذا لم يكن فيها 
ضَرَرٌ . 

والروشّنُ : بناء يُوضَعّ على أطرافٍ خشب ونحوه مدفونةٌ في الحائِط . 

والماباط هن السقيقَةٌ المستوفيّةٌ للطريق على جدارَيْنِ . والدَّكَة : بناءً 
يسطح أعلاهُ للجلوس عَلَيهِ . 

(وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ) أي : لا يُخْرجٌ هذه الأشياء . 

(فِي مِلَكِ جَارٍ وَدَرْبِ مُشَمَرَكِ) أي : غير نافدٍ . 

(بَاإِدْنٍ المُسْتَحِقٌ) أي : الجارٍ أو أهل الدرب لا يجورٌ التصرفٌ في 
ملكِ الغير بغير إِذْنِهِ . 1 

(وَلَِسَ لَهُ وَضعٌ حَشَبِهِ عَلَى حَائِطٍ جَارِِ) إذا أمكتة وضعْهُ علئ غيره . 

(إِلّا عِنْدَ الضَّرُورَةٍ إذًا لَمْ يُمْكِنْهُ المسْقِيفُ إِلَّا بهِ) بيانٌ لحدٌ الضرورة 
التي عندَهًا يجوز وضعْهُ لحديث أبي هريرة 29 : «لا يمئعن جار جاره 


أن يضَعَ حَشَبَهُ على جدَارِهِ) . متفقٌ عَلَيه”' . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (9/ 2)1077 ومسلم (ه/لاه). 
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(وَكَذَلِكَ المَسْجِدُ وَغَيْرُهُ) فهو كجدَار الجار في هذا الحكم» لا يجورٌ 
له وضع خشبه عَلَيهِ إلا عند الضرورة . 1 

(وَإِذَا انْهَدَمَ جِدَارُهُمَا أؤ خِيفٌ ضَرَّرْهُ » فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْمْرَهُ الآَخَرُ 
مَعَهُ ؛ أَجبرَ عَلَئْه ) إِنِ امتنعَ ؟ لقوله علد : دلا ضُرَرَ ولا ا 

(وَكَذَا الئَهْرُ وَالدُولَابُ وَالقَنَاةٌ) المشترَكَةٌ إذا احتاجَث لعِمَارَةٍ . 
والدّولابُ : آلة تديرُهًا الدّوابُ لاستخراج الماء . 


والقَنَاةٌ : آبارٌ متواليةً يجري ماءٌ بعضِهًا إلى بعض . 


(1) أخرجه : أحمد (1/ 03+ واين ماجة (8851) من خذيك أبن عباس © . 


( شرح زاد اله ستقد‎ ١ 


بات الحجخر 


وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلّى وَفَاءِ شَيءٍ مِنْ دَيْنِه لَمْ .يطلب به وَحَوْمَ 

خيسة ٠‏ وَمَنْ مَالَهُ قَْرُ دين لم يُحْجَرْ ز عَلَيْهِ وَأَمِرَ بَوَفَائِهِ » فَإِنْ أبَى 
حبس يطلب رَبَهِ . قن أصرّ وَلَمْ يع ماله بَاعَهُ الحَاكمٌ وَقَضَاهُ. 
ولا يُطالْبُ بَمْوَجُلٍ ا ل 
الكه عله يتؤال كزقائه أؤا بشعنهة . وَيُسْتَحَبُ إِظَهَارُهُ 


الشرح: 
(بَابُ الحجْر) في هَذَا الباب بِيانُ من يستحقٌ الحَجِرَ عليه ومَنْ 
ا يستحقٌ ذلك وما يتعلق يذلك. 
ودليل مشروعيّة الحَجْر : الكتابُ والسنّةٌ . قال تعالى : ##ولا نُؤْنوأ 
ألسّمهة أمُوككة 4 [النساء: ه] » وقال تعالل : ##وابئلوا السَتىَ* [النساء: 5] 
الآية م واقل خض الدوة شد عار عاذ وان 
)١(‏ أخرجه : الدارقطني (5/ )772١‏ 2 والحاكم (؟/8ه2)0 والبيهقي (5/مة)» والطبراني 
في «الأوسط» (094174) وقال الحاكم : صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


كتاب البيع : باب الحجر 6١‏ 


والسَسجر لغة : التضبيقٌ والمنغُ"'» ومنه سُمّيَ الحرامٌ والعقلُ حجرًا . 

والحَجرٌ شرعًا هو : منعُ إنسانٍ من تصرفه في مالِهِ”'' » وهو نوعانٍ : 
حَجِرُ على الشخص لِحَظ الغيرء كالحَجِر على المفلس » وحجرٌ عليه 

(وَمَنْ لم يَقْدِرْ عَلَى وَفَاءِ شَيءِ مِنْ دَيْنْه لم يُطَالتْ به وَحَرْمَ حَبْسُهُ) 
لقوله تعالئ : #وإن كات ذو عَسَْرَو ل ِل مَيْسَرَق [البقرة: فدلّتَ 
الآيةٌ علن أن المع لا تطالتك ويجب د إنظارة إلى البشيق والسَعَة . 

(وَمَنْ مَالَهُ قَدْرُ دنه لَمْ يُحجَر عَلَئِهِ) لعدم الحاجَةٍ إلى الحَسم عل 

(وَأْمِرَ بِوَفَابِهِ ) أي يجب عل الحاكم أمرة بالوفاء عند طلب الغرمّاء 
0-0 «مَطلُ الغنىئّ ظلمٌ ) متفقٌ عَلَيهِ” " . 

(فَإِنْ أبّى حبس بِطَلَّب رَبّْهِ) أي : طلبَ الغريمٌ حبسّه لحديثٍ : لي 
الواجدٍ ظلمُ يُحلُ عِرْضَهُ وعقوبتة » . رواة يل وَأبو ون وعرضة : 
شكوأة ‏ وغقويتة * خيسة : 


.)١5ا//5( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 


(5) انظر : «المطلع» (ص : 55054). 

(9) أخرجه : البخاري (7/ 2)١77‏ ومسلم (75/0) من حديث أبي هريرة #84 . 

(:) أخرجه: أحمد (5/؟7١؟‏ 2 84“ . 384). وأبو داود (7574). وابن ماجه 
0) من حديث عمرو بن الشريد © . 


هه # هه اه © © ه08 ه06 © هه هه هي ه وهاه هاه هس هده اه واه أوااء ‏ ا وهاه وه وى .ة .٠ه‏ ه. ه. 


(فإِن أَصرَّوَلَمْ يبِْ ماله بَاعَهُ الحَاكمْ وَقَضَاهٌ) لقيام الحاكم ما لين 
الممتنع من الوفاء ؛ دفعًا لضرر الدائن بالتأخير . 

(وَلَا يُطالَبُ بَمُؤّجَّل) أي : لا تجورٌ مطالبَةٌ المدين بدين مؤجّل قبل 
حاولية لال الك ياو أدازة فبك للك 00# 

(وَمَنْ مَالَهُ لا يَنْي ما عَلَنِهِ حَالَا وَجَبَ الحَجْرٌ عَلَيْهِ بِسْوَالٍ ع عُرَمَائْه أو 
بَعْضِهمْ ) فيحجَرٌ عَليهِ بشرطيْن : 

الأول : أن يكونَ تيد 

الثاني : أن يطالبَ الغرماءً أو بعضّهُم بالحَججر عَلَّيهِ ؛ وذلك لأنَّ 
الرسول ككِةِ حَسَرَ علئ معاذٍ وباعٌَ مالَّهُ . رواهُ الدارقطنيُ والحاكم 


عه داء(١)‏ 
وصححه 5 


ا 00 0 الإعلانُ عن الحَجْرٍ على المفلس ليعلمَ . 


)١(‏ أخرجه : الدارقطني (5/ 770)» والحاكم (08/5)» والبيهقي (58/5)» والطبراني 
في «الأوسط» (0919) ع وقال الحاكم : صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


كتاب البيع : باب الحجر ١0‏ 

وَلَا يَنْْذَ تَصَرْفهُ في مَالِهِ بَعْدَ الحَجْرٍ وَلَا إِقْرَارُه عَلَِْ . وَمَنَ 
َعَهُ أو أَْرَضَهُ َي بَْدَهُ رَجَعْ فيه إِنْ جَهِلَ حجر وَإِلَا فَلَاه وَإِنْ 
تَصَرَْفَ فِي ذَمتِه أو أََربدَيْنِ أو جتاية تُوجبُ قَوَدًا أو مَالَاه صَحّ ‏ 
وَيُطالَبُ به بَعْدَ َك الجر عَنْهُ ٠‏ وَيَيُ الحَاكم ماله ويسم تمل 
ِقَدَرٍ ذُيُونٍ غُرَمَائِهِ ؛ وَلا يَحِلُ مُوَجُلَ بِقَلَْس وَلَا ِمَوْتٍ إِنْ وَثْقَ 
وَرَنَُّ ِرَهنٍ أو كَفِيل مَلِيء . وَإِنْ ظهَرَ غَرِيمٌ بَعْدَ القِسْمَةٍ رَجَعَّ عَلَى 
العُرَمَاءِ بقِسْطِهِ عه . وَلَا يفك حَجرَهُ إلا حَاكمٌ . 


الشرح: 

(وَلَا فد مصَرْفُهُ في ماله بَعَدَ الحَجْرٍ وَلَا إفْرَارُُعَلّهِ) يتعلق بِالحَجْرٍ 
على المفلس أحكامٌ أربعةٌ : 

لي ما ذكَرَهُ هَُا من عدم نفوذ تصرؤه في ماله أو إقراره عَلَيهِ . 

الثاني : أَنَّ مَنْ بَاعَه أو أقرضّهٌ شينًا قبل الحَجر عليه أو بعدّهء جاهلا 
الحَجْرَ عَلَيهِ ووجَدّه باقيّا بحاله ؛ فهو أحقٌ به . 

الثالثُ : أن الحاكمٌ يِبِيعُ ماله ويقسّمُْ ثمتهُ بينَ الغرمَاء . 

الرابعٌ : انقطاعٌ المطالبّة عنه حتئ ينفكٌ الحَجِرُ عنه . 

(وَمَنَ باعَه أو أَفْرضَهُ شَينا بَْدَهُ رَجَْ فيه) لقوله يك : مَنْ أدرك متاة 
عند إنسانٍ أفلسٌ فهو أحق لَهُ6''' متفقٌ عَلَيه . 


. 84 من حديث أي هريرة‎ )"”١/0( ومسلم‎ 2)١05/7( أخرجه : البخاري‎ )١( 


(إِنْ جَهِلَ حَجْرَهُ) لأنَّه معذورٌ بجهل حَالِهِ لعموم النصٌ . 

(وَإِلّا فل أي : وإن لم يكُنْ جاهلا الحجْر عَلَّيهِ فلا رجوعَ له ؛ لأنَّه 
دخل على بصيرَة . 

(وَِن تَصَرَفَ فِي ذِمَيِِ أو قر بدَيْنِ أو جتَابَة ُوجبٌ قَوَدا أو مَالَا؛ صَعّ) 
أي تعره فى :دج ورفزازل» له هل [لتطيرت والحجر :تمان نبماله 
لا بِذْمَتِه 

( وَيُطَالْبُ به بَعْدَ فك الحَجْر عَنْهُ) أي : بم لَرِمَهُ ؛ لأنّه حقٌ عَلَيهِ » وقد 
زَالَ العارض وهو تعلقٌ حَقٌ الغرماء بمالِه . 

(وَيبِيعٌ الحَاكمُ مَالَهُ) الذي من جنس الدَّينِ . 

(وَيُفْسُمْ ثَمنَهُ بقَدْرِ دُيُونِ عُرَمَائِهِ) الحَالّة. لأنَّ هَذَا هو المقصودٌ من 
الحَجر عَلَيهِ » وفي تأخيره مطل وظلمٌ . 

(وَلَا يِل مُوَجَلَ بِفَلّس) لأنّ الأجَلَ حقٌ للمفلس . 

(وَلَّا بمَوْتٍ إِنْ وق وَرَثَنْهُ برَهنِ أَوْ كُفِيل مَلِيءٍِ) بأقل الأمرينٍ من قيمةٍ 
التركة أو الدَيْن . ا ا 

(وَإِنْ ظَهَرَ غْرِيمٌ بَعْدَ القِسْمَةٍ رَجَعَّ عَلَى القْرَمَاءِ بقِسْطِه) ولا تنقض 
القِسْمَةٌ ؛ لأنه لو كَانَ حاضِرًا شاركهُم» فكذًا إذا ظَهَرَ بعد القِسْمَةِ . 


ولك معنف عق :1" التخاف ) لوانتت كيو ازول اليه 
حَجْرَهُ إلا اك مِهِ فلا يزول ! 


كتاب البيع : باب الحجر ه6١‏ 


7 و 
ل ا ا علي السَّه يه وَالصَّغِير وَالمَجنُونِ لِحَظْهمْ , وَمَنْ 
طاهم ماله يما أ َرضًا وجَعْ يعي . وَإِنْ أَْلَمُوهُ لْمْ يَضْمَنُواء 
وَيلْرَمْهُمُ أزش الجتايّة وَصَمَانُ مَالِ مَنْ لَمْ يَذْفْعْهُ إِلَْهِمْ . 


ا 


احص تم انه لديا ا ا 
[النساء : 0 الآيةَ . 
(وَيُحْجَرٌ عَلَى السَّفِيهِ وَالصَّغِيرٍ وَالمَجْنُونٍ لِحَظَهِمْ) أي : لمصلحتهم ؛ 
لأنَّ نفع ذلكَ يعودٌ عليهم بخلافٍ المفلس » فالحَجرَ عليه لحظ غيره . 
(وَمَنْ أَعْطَاهُمْ مَالَهُ بَعًا أ قَرْضًا رَجَعَ بِعَيِنِهِ) إن وجَدَه باقيًا ؛ لأنه ماله 
وتصرفهم فيه تصرف فاسِدٌ . 
(وَإِنْ أَنْلَفُوهُ لمْ يَضْمَنُوا) لأنّه سَلَطَهم عَلَّيهِ برضَاهُ فهو مفرّط . 


## # # ا# اه اه اه اه هه هه له هاه دهده له له د وهاه هاه اه هد هاه و مهاه .ىه هه ٠‏ 


(وَيلْرَمّْهُمُ أزش الجتاَة) أي : يلزمٌ السفية والصغيرٌ والمجنونٌ عَوَض 
الجناية على نفس أو طَرَفِ أو جرح لأنَّ المجنيّ عليه لم يفرط » والإتلاق 
سحو نه اللحر وف 50 

(وَضَمَانٌ مَالٍ مَنْ لَمْ يَدْفَْهُ إِلَتِهِمْ) لأنه لا تفريط من المالِكِ لحصوله 
في أيديهم بغير اختيّارو» والإتلاف يستوي فيه الأهلٌ وغيرُة . 


كتاب البيع : باب الحجر /زاه ١‏ 


إن نَم للصَغيرٍ حمس عَشْرَةٌ سَئَةء أو نبت حَولَ قل شَغْر 
حفن أذ الزل6 أَوْ عَفَل مَشيُون ورّشدَء: أو رَسَد.سفية 4 زال 
خجرف بلااقصاء ا ل د اس 
حُكمَ ببلُوغِها . وَلَا يَنْفَكُ الحَجْرٌ قَبْلَ شُرُوطِهِ . وَالوْشْدُ : لصَّلاحُ 
ل ا ا 
في غَيْرٍ فَائِدَةِ» ولا يُدمَعْ إلَيْهِ حَنّ يُحْتَبَرَ قَبْلَ بُلُوعْهِ بمَا يَلِيقُ به . 


الشرح: 
ٍ (وَإِنْ نَم للصّغِيرٍ حَمْس عَشْرَةَ سَنَة» أو نَبَتَ حَوْلَ قُبلِهِ شَعْرُ حَشِنْ » أو 
أل » أَوْعَقلَ مَجنُوَ وَرَشَدَ أو رَشَدَ سَفِية ؛ رَالَ جرهم بلا َضَاءِ . وريد 
الجَارِيَةُ في اللو غ بالحيِض ء وَإِنْ حَمَلَثْ حُكِمَ ببلُوغِهَا ) هَذَا بيانٌ للأشياء التي 
يزولٌ بها الحَجِرٌُ عن الصَّغِيرٍ والمجنونٍ والسفيه » وهِيّ علئ النحو التالي : 

ال فالصكيز الذكق وزول«عية الك بخن تاكنة أعبباء”* 

أؤلا : بلوع حميق عشرة منة + الناازوع اين عمد قال:: غرميت غلم 
النبيّ كه يوم أحدٍ وأنا ابنُ أربع عشرةً سنةً » فلم يُجِرْني - أي : لم يأذَنْ 
بالخروج للقئَالٍ - وعُرضتُ عَلَيهِ يوم الخندق وأنا ابنُ خمسٌ عشرةً سنةً » 
فأجارّني . متفقٌ عليه”" . 

ثانيا : الإنبات ؛ فإذا نَبَتَ حول قُبُلِهِ شعرٌ خشنٌ حُكمَ ببلوغِه ؛ لأنَّ 
سعد بنّ معاذٍ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسَبِي ذراريهم أمر أن يُكشّفَ 


.)90-- 79/5( أخرجه : البخاري (7/ 01773 , ومسلم‎ )١( 


8# جد دي وين" وا جا أ كفل عع لوو الف ١‏ الأو ٠‏ مو ع فا جا “ميتم “عو ابو ا “تعر 1 بف بللا “يوان 165 ماهد روا اانا ااا لوا ا لوا لا ا ا 8 


عن مؤتزرهم » فمن أنبتَ فهو من المقاتِلَة ومن لم ينبْتْ فهو من الذريّةِ » 
وبل ذلك النبيّ يلةِ فقالَ: «لقد حكمت بحُكم اللّه من فوقٍ سبعة 
أرقعة» . م 1 

ثالعًا : الإنزالٌ» أي : إنزالهُ المنئّ ؛ لقولِهِ تعالئ : #وَإدَا بكلَم الْأَطْعدل 
يكم الحا َِسْحَدْذِووا 4 [النور: 09]. 

والأنئئ الصَّغيرةٌ بِأْحَدٍ خمسة أشياءً ( هذه الثلاثةٌ المذكورةٌ) . 


الرابغ : الحيضُ ؟ لقوله يكل : دلا يَقبلُ الله صلا حائيض إِلَّا بخمارٍ» 
رواهُ الترمذيُ وحسئه”" . ووجة الدلالّة منه أن النبئّ يَكةِ علّقَ قبول صلاة 
الحائض بالخمار . 

الخامسٌ : الحَمْلُ ؛ لأنّه دليلٌ إنزالِهًا ؛ لأنَّ اللّه تعالى أجرى العادةً 
بخلتٍ الولّدٍ من ماتِهمًا . 

ولابدٌ مَعَ حصول أَحَدٍ هِذِهٍ العلاماتِ من حصول الرشّْدٍ وهو: 
الصَّلاحُ في المَالٍِ. ‏ 

اب المحتون : يزو الجن عت يتحول العقل مع :الرشد» فإذا زال 
عنه الجنونُ وهو رشيدٌ؛ زالَ عنه الحَجِرٌ. ‏ 
)١(‏ أخرجه : البخاري (0/ ٠ )١57"‏ ومسلم (5/ )١١‏ من حديث أبي سعيد الخدري 882 . 


(؟) أخرجه : أحمد (5/ 7١8 ٠ ١6١‏ ء 75094)». وأبو داود »)551١(‏ والترمذي  )71/1/(‏ 
وابن ماجه (506)» وابن خزيمة (5/الا) من حديث عائشة 2ه . 


كتاب البيع : باب الحجر ١‏ 


*“- السفية : يزول عنه الحَجرٌ بزوالٍ السَّمَهِ ؛ لقوله تعالل : #قَإِنٌ 
00 شد فادها 2 ِ 9 [النساء: 5]. 
ا 0 

(وَلَا يَنْقَكْ الحَجْرُ قَبْلَ شُرُوطِهِ ) أي : لا يزولٌ إلا بتوفر شروطٍ زواله 
السابقّة : وهي : البلوغ مع الرشدٍء والعقلُ مع الرشدٍء فإذا لم تتوفّر 
استمرٌ الْحَجِرُ عليهم . 

(وَالرْشْدٌ : الصَّلّاحُ في المَالٍِ) لقولٍ ابن عباس في قولِهِ تعالى : #فَإِنَ 
َاشَْمُم ينهم ا رسا أي : صلاحًا في أمو إلهم”'' . 

( بِأَنْ يَتَصَرَّفَ مِرَارًا فَلَايُعْبَنُ غَالَِا) أي : عَبْنَا فاجشّاء أما العَبْنُ اليسيدُ 

(أَو في غَيرِ فَائَِةِ) أي : ولا يبذلٌ ماله في شَيءِ لا يفيدُ؛ لأنَّ من 
صَرَفَ مالَهُ فى ذلك فهو سَفِيةٌ . 

(وَلَا يِدْقَعُ إِلَيهِ حَتَّى يُخْمَبْرَ قَبْلَ بُلُوغِدِ بِمَا يَلِيقُ به) أي : بما يناسِبُهُ من 
الأعمالٍ ؛ لقوله تعالل : ## ولوأ الت * الآيةَ . 


. )7557/5( أخرجه : الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 


لي سال الجر : الأبُء كَّ 0 0 الحَاكِمُ . 
وَلَا يَتصَرُْفُ لأحَدِجِمْ وَلِيْهِ إلا بالأحظ , وَيَنْجرُ لَهُ مَجَانَاء وَلَهُ دَفع 
مَالِهِ مُضَارَبَةَ بِجَزْءِ مِنَ ن البح » وَيَأكُلُ اولي المَقِيرُ مِنْ مَالٍ مُوََيه 
لق من كمَاتِ أؤ أجْرَتِ مَيجانَاء وَيُْبَلُ قَوْلَ اللي باخام يعد 
فَكَ الْحَجْرٍ في النَقَقَهَهِ وَالضََرُورَة» وَالعْبْطةَء وَالئَلَفِء وَدَفْع 
المَالِء وَمَا اسَْدَانَ العَبْدُ لَرم سَيْدَهُ ِنْ أَذْنَ لَه وَإِلّا قفي رَقَبَتهِ» 


كَاسْتِيدَاعَهِ » وَأَرْشُ جتَايَته » وَقِيمَةَ مُثْلْفْهِ . 


(وَوَلِيْهُمْ) أي : ولي الصغير ومن ذُكِرَ مَعَه في حالَةٍ الحَجْرٍ عليهم . 

(حَالَ الحَجْر : الآَبُ) إذا كَانَ رشيدًا عدلا ؛ لكمّالٍ شففقته . 

(نُمّ وَصِيْهُ) أي : وبعدّ الأب مَنْ أوصاة بأَنْ فَوَّض إليه الولاية على 
ولدِهِ لأنه نائيّهُ » أشبّةَ وكيلَهُ في الحياة . 

(نْمَ الحَاكم) أي : وبعدّ وَصِيّ الأب يتولئ الصغيرٌ ونحوّةُ الحاكِمٌ » 
بأن يقيّمَ أميئا؛ لأنَّ الولاية انقطعثُ من جهّة الأب». والحاكمٌ ولي من 
لو اله 

(وَلَا يَتَصَجَفْ لأَحَدِمِمْ وَلِيِه إِلَّا بِالأحَظ) لقوله تعالئٍ :- ##ولا تَفَرنواً مال 
انيم إلا بأل هَّ لَحَسَن [الإسراء: 4*] أي جيرا وه د لذ والميكتوان 


كتاب البيع : باب الحجر 5١‏ 


(وَيَنَجِرُ لَهُ مَجَانًا) أي : إذا انَجَرَ ولي اليتيم ونحوه في مالِهِ كان الربخ 
كله لليتيم ؛ لأنّهِ نماءُ ماله فلا يستحقّه غيرُه إلا بعقدٍء والوليُ لّا يعقِدُ 


(وَلَهُ دَفُْ مَالِهِ مُضَارَبَةَ بجُْءِ مِنَ الرّنح) أي للوليّ دفعٌ مال اليتيم لمن 
ينّجِرُ به بجزءِ معلوم من الربح يُدفعُ للعامل » والباقي لليتيم ؛ لأَنَّ عائشةً 
يها أبِضِعَتٌ مال محمدٍ بن أبى بكر غناي ”'' . 

(وَيَأكلٌ الوَلئ الفَقِيرُ مِن مَالٍ مُوَلَّيه) أي : يباحٌ للوليٌ الفقير ذلك ؛ 
لقولهِ تعالى : ومن كَانَ مَيَيَا كَلْيأَكُل يالْمَموفِ4 [الساء: ]. 

(الأقَلَ من كِمَايهِ أو أَجْرَتِهِ مَجَانَا) لأنّه يستحق بالعمل والحاجَةٍ 
جميعاء فلم يَجرْ أن يأحْذَ إلا مَنْ وُجِدًا فيه . 

وقزلهة (مجانًا) أي : لا يلزمة رَُ عوضه إذا أَيسَرَ ؟ لأنه عوض غنة 

(وَيُقْبَلُ قَوْلُ الوَلِيَ وَالحَاكم بَعْدَ فَكُ الحَجْر) إذا حَصَلَ خلافٌ بيئه 
وبِينَ المحجُور عليه لأنّه أمِينٌ . 

(فِي النَقََةِ) ما لم يخالِفْ عادةً وعرفاء أو يُعلَمْ كَذِبُ الوليّ فيه . 


(وَالضُرُورَة) أي : في وجودٍ الضرورة التي اقتضَّثْ بيع العَمَارِ . 


.)١9١ أخرجه : مالك فى «الموطا» (ص:‎ )١( 
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(وَالغِبْطَةِ) أي : أنه باعَ العَقَارَ مثلا؛ لأنّ بيعَهُ أصلحُ وأنفعٌ . 


(وَدَفع المَالِ) أى : دفعه إِلين المحجور عليه يعد وشلة؟ ا فيل 
(وَمَا اسْئَدَانَ العَبْدُ لَرْم سَيْدَهُ إِنْ أَذِنَ لَهُ) فيلزَمُهُ أداؤه ؛ لأنّه عَرَّ الناسّ 
بمعاملته . 
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(وَإِلّا قَفِي رَقَبَتهِ) وإلّا يكن السيدٌ أذنَّ له فالدَيْنُ يتعلق برقبته ؛ 
كالإتلافٍ » ويخيّرُ سيذهُ بِينَ بيعِه أو فدائه بالأقلّ من دينِه أو قيمته . 

(كَاسْتِيدَاعِهِ) أي : أَحَذِه وديعة فأتلّفها فتتعلقٌ برقبته . ظ 

(وَأَرْش جتَابتهِ » وَقِيمَةِ مُثْلفِهِ) فيتعلنُ ذلك كلّه برقبته » ويخيّرُ سيد 


كما د 


كتاب البيع : باب الوكالة ا 


باب الوكالة 


نْصِحُ بِكل قَوْلٍ يدل عَلَى الإذْنِ» وَيَصِحْ القَبُولَ عَلَى المَوْرِ 
وَالتَرَاخِي كل قَولٍ أو فِغْلٍ دَالَ لَه ٠‏ وَمَنْ لَهُ النَصَوُْف فِي شَيِءِ لَه 
لمكيل لَك فيه » وَيِصِحُ لتيل في كل حَق دمي ٠‏ مِنَّ العُقَودٍء 
وَالفُسُوحْ م وَالعِْق» وَالطّلَاقِء وَالرَجْعَة» وتَمَْكِ المْبَاحَاتِ مِنّ 
الَيْنِ والكحشيكن. وتشوو ا الظهَارٍ وَاللْعَانِ وَالأَيْمَانِء وَفي كُلٌ 
عو لله تذكك :لتاب ون الزتاقاقه والخذ وف قن إنائهابواشعمانها : 
وََيْسَ لِلْوَكيل أَنْ يُوَكلَ فِيمَا وُكُلَ فيه ِلّا أَنْ يُجَعَلَ َيه . 


(بَابُ الوكالة) الوَكَالةَ - بفح الوَّاو وكسرها - لعَةَ : التفويض» 
تقول : وَكُلْتُ أمري إلى اللّه» أي : فوضتَهُ إليه”'' . 
وامظطاذكا : انتعانة ساف التصتق كله فيمنا تنبحله «الدنائة 90 


,.)٠1١86- 3١85 : انظر : «المعجم الوسيط) (ص‎ )١( 
انظر : «منتهل الإرادات» (؟//ا1ه).‎ )5( 


(نَصِحُ بل قَوْلٍ يَدُلْ عَلَّى الإذْنِ) الوّكالة تنعقدُ بالإيجاب والقبولٍ» 
فالإيجابُ يصحٌ بكلّ قولٍ يدل على الإذنٍ » كافعَلٌ كذاء أو أذنتُ لك في 
فعله . 


(وَيصِحٌ القَبُولٌ عَلَى المَوْرِ وَالئَّرَاخي) أي : في الحالٍ أو متأخرّاء 
والقبول من الوّكيل » والإيجابُ من الموكل . 

(بكُلَ قَولٍ أَوْ فِغْلٍ دَالَ عَلَيهِ) أي :“ذال على القبول ؛ لَآنّ قبِولَ وكلاء 
النبئ يكل كان بفعلِهم . وكانَ متأخرًا عن توكيله إِياهُمْ . 

(وَمَنْ لَهُ النَصَرُفُ في شَيءٍ فَلَهُ التَؤْكيلٌ وَالتَوَكلُ فيه) هَذَا بيانُ لمن 
يصحٌ منه التوكيلٌ ومن يصحٌ منه قبولٌ الوَكَالةِ » أي : مَنْ له التصرفٌ في 
شيء لنفسِه جَارَ له أن يستَنِيبَ غيرّه فيه» وأن ينوب فيه عَنْ غيره . 

(وَِصِحٌ التؤْكِيلٌ) هَذَا تفصيلٌ للجملَّة السابقة . 

0 مِنَ العْقُودِ ) لأنّه > يل وَكلَ عروةً بن أبي البجَعْدٍ في 
ا وبقية ا 


والطّلاق ا يجوز التوكيل في الإنشاء: فجارٌ في الإزالة . 


,)7886 . ”585( أخرجه : البخاري (5/ 2)767, وأحمد (5/ 7/6 7)» وأبو داود‎ )١( 
وابن ماجه (71017) من حديث عروة بن أبي الجعد : «أن النبي‎ »2١108( والترمذي‎ 
أعطاه دينارًا » يشتري له شاة» فاشترى له به شاتين » فباع إحداهما بدينار وجاءه‎ 
. بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعهء وكان لو اشترى التراب لربح فيه»‎ 


كتاب البيع : باب الوكالة م١‏ 
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(وَالعِنْقَء وَالطَّلَّاقِء وَالرَجْعَةّء وتَمَلَكِ المُبَاحَاتِ مِنَ الصَّيْدٍ 
وَالحَشِيش وَنَحْوِهِ) لأنّها تملك مالٍ بسبب لا يتعينُ عليه » فَجَارٌ كالشراء . 

(لَا الظهَار وَاللَّعَان وَالأَئِمَانِ) هَذَا بِيانٌ لما لا يجورٌ التوكيل فيه . 

والظهار : كقولِه لامرأته : أنتٍ عليّ كظهر أمي . 

واللعان : 'أيمان:«مصتوية بالنصرة عن القية باللعنة في خالة “قيك 
الزوج لزوجَته بالزنى . 

وَالأَيْمَانُ جمع يمين » وهو الحَلِفٌ . ويأتي بيانها مفصّلة في أبوابهًا . 

فهذِه الأشياءً لا يدخلهًا التوكيلٌ ؛ لأنَّ الظهارٌ محرّمٌ وهو منكرٌ وزورٌء 
واللعان وال كان :تصلق بالتالفه. 

(وَفِي كُلّ حَقٌ للَِّ تَدْخُلّهِ النْابَهٌ مِنَ العِبَاداتِ) أي : فيصحٌ التوكيل 
فيه » كتفرقّة الصدقَةِ والنذر والكمَارةٍ ؛ لأنَّ النبيئ كلد كانَ يبعت عماله 
لقبض الزكوّاتٍ . 

(وَالحَُدُودٍ فِي إِنْبَاتِهَا وَاسْتِفَائِهَا) أي : فيصحٌ التوكيلٌ في ذلك ؛ لأنَّ 
النبيّ َكِدٍ قال : «واغَدُ يا أنيسُ إلى امرأة هَذَاء فإن اعترفّتْ قَارجُمْهَا» 


9 3 5 و هم ا مك4 


- .,)١١5/4( )5١5 . ٠٠١ال‎ 2 1١5١/48( )١6١ , ١5 /7( أخرجه : البخاري‎ )١( 


535 شرح زاد المستقنع 


(وَلَيِسَ لِلوكيل أن يُوَكُلَ فِيمَا وك فيه إلا أن يُجْعَلَ إِلَيه) لا يجوز 
للوكيل أن يوكٌل إِلَّا في ثلاث حالاتٍ : 

الأولئ : إذا كانَ يعجره العمل . 

الثانيةٌ : إذا أَذِنَ له الموكلٌ بذلك . 

الثالثه : إذا كانَ مثله لا يعملٌ هَذَا العَمَلَ . 


ومسلم (65/١؟١),‏ وأحمد »)١١5/5(‏ والترمذي 2١57770‏ » والنسائي (0/ .)51٠١‏ 
وابن ماجه (550594؟) من حديث زيد بن خالد الجهني . 


كتاب البيع : باب الوكالة 5-7 
وَالوَكَالةُ عَفْدُ جَائِرٌء وَتَبطلُ بِمَسْخ أَحَدِمِمَاء وَمَوتِهِ وَعَزْلٍ 
الوَكيل . وَحَْجْرٍ السَّفَه . 


الشرح: 

(وَالوَكَالَةٌ عَقْدُ جَائِرٌ) أي : من الطرقَيْن ؛ لأنّها من جِهَةٍ الموكّل إن . 
ومِنْ جهة الوكيل بذلٌ نفع » فكان لكل منهما الفسح . 

(وََبطلَ بخ أَحَدِهِمَاء وَمَوتِه, وَعَزْلِ الؤكيل, وَحَجْرٍ السّفَِّ) هَذَا 
بيانُ مُبطِلَاتٍ الوَكَالةَ وهي : 1 

أولا : فسخ أحيهمًا لها . 

ثانيَا : موث أحدهمًا. 

“ثالنا؟ حون احدهما الخطيوة, 
رابعًا : عزلٌ الموكل للوّكيل . 
خامسًا : حَجْرٌ السفه عل أحدهمًا . 


١‏ شرح زاد المستقنع 


وَمَنْ وُكلَ في بنع أو شِرَاءِ ؛ لَمْ بيغ وَلَمْ يشت مِنْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ . 
لا ييعْ عض » وَلَا نس وََا يرتفد ابد وَإِنَ ب بدو 
من الملٍ » أَوْ دُونَ ما قَدَرَه لَه أو اشْترَئ لَهُ بكر مِنْ تَمَنِ المثل 
م ل 0 

ؤ قَالَ: بغ بِكَذَا مُوَجُلَاء كَبَاعَ به عالاء أو اشترٍ يكَذَا عالاء 
2 ا لا دا 


الشرح: 

(وَمَنْ) هَذَا بِيانٌ للتصرفاتٍ الممنوعّة في حَقٌ الوكيل . 

(وُكُلَ في بيع أو شِرَاء ؛ لم يَبِعْ وَلَمْ : يَشْثَر مِنْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ) لأنَ العرفق 

في البيع بيع الرجلٍ من غيره» ولْأنّه تلحقة في ذلكٌ تهمة يترك الاستقصًاء 
بع اكد ومع لدو 

(وَلَا ببِيعُ بِعَرَض » وَلَا نَسَإِ وَلَا بير نقد البَلدِ) لأنَّ عقدّ الوكالة 
لا يقتضيه » والعَرّض : كالثوب » والكَسَأ : الثمنُ المؤجّلٌ » وغيرٌ نقَدٍ البلدٍ 
7 عمل احدية + لأن الأصلَ في البيع تحصيل الثمنٍ والحلول ؛ 
وإطلاقٌ النقدٍ ينصرفٌ إلى نقد البلد . 

(وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ المِئْل) إذا لم يقدّرْ له النّمَنّ . 

(أَوْ دُونَ مَا قَدَرَهُ لَه أو اشْتَرَئ لَهُ بأكتَرَ مِنْ نَمَن الِثْل) إذا لم يقد له 


كتاب البيع : باب الوكالة 4 
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(أو هما كلوه لق صَمّ) أي : الشراءٌ ؛ لأنّ من صَحَّ منه ذلك بثمن 

(وَضَمِنَ النّفُصّ) في مسألةٍ البيع ؛ لأنَّ عليه طلب الأخْسّن لموكّلِه 

(وَالؤْيَادَةِ) فى مسألة الشراء ؛ لأنَّه مفرطٌ بترك الاحتياطٍ وطلب 
الأحظ: 

(وَإِنْ بَاعَ بأَزْتِدَ) مما قَدَّرَهُ له الموكلٌ صم البيعُ ؛ لأنّه باعَهُ بالمأذونٍ 
فيه وزيادة تنفعة ولا تضرّة . 

(أَوْ قَالَ : بغ بِكَذًا مُوَجَلَا قبَاعَ بهِ حالا) صَحّ البيع ؛ لأنه رَادَّهُ خيرًا ؛ 
لأن الثمّن الحال ير مع المؤخل.. 

(أو اشْئَر بِكَذَا خالاء فَاشْترَى به مُوَجَلَاء وَلَا ضَرَرَ فِيهمًا؛ صَعّ) لأنه 
َادَهُ خيرًاء وهو في حُكم المأذونٍ فيه عُرْفًا . 

(وَإِلّا فل أي وإِلَّا ينتف الضررٌ فى الحَُلولٍ والتأجيل والزيادة والنقص 
عن الموكل» قلا يصحٌ التصرّفٌ في ذلك ؛ لمخالفته موكلهُ مَعَ حصولٍ 
المرزن. 


١‏ شرح زاد المستقنع 


َإِنِ اشْتَرَئ ما يَعْلَمُ عَيْبَهُ لَِمَهُ إِنْ لَمْ يَرْض مُوَكُلَهُ فَإِنْ جَهِلَ 
رَدَهُ ٠‏ وَوَكِيلٌ البَئِع يُسَلْمُهُ وَلَا يَقْبِض النَّمَنَ بِعَيْرٍ قَرِيئّة» وَيُسَلْمُ 
وَكيل المُشَْرِي الثَّمَنّ ؛ َلَوْ أَخْرَهُ بلَاعْذْرِ وتلقف 4 :ضهته : 

ل 0 
وَكَِيرِء أ شِرَاءِ ما شا أو عَيْنَا يما شَاء وَلمْ يعي ؛ لم يَصِحَّ 
وَالوَكيل في الحقيرمة ا بض » وَالعَكسٌ بالعكس . «وَافغلى 
حَقّي مِنْ زَيْدِ) لا يُقْبَض مِنْ وَرَنَِهِ إلا أن يمول الذي قبَلّه . 
وَلَا يَضْمَنُ وَكِيل الإيدّاع إِذَا لَمْ يُشْهِدَ 


(فضل) في بيانٍ ما يلزمُ الوكيلَ والموكل من رَدْء وتسليم ثمن» 
وداه ريا وال اقعله قا يونا لا 


(وَإِنِ اث شْتَرَى مَا يَعْلَمْ عَبَُ لَرْمَهُ) أي : : لَرِمَ الشراءً الوكيل » » فليسّ له 
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رَدْه؛ لدخوله علئ بصيرة ولم يلرَّم الموكل ؛ لأنّه لم يأَذَنْ بشرائه . 
والتوكيلٌ المطلقٌ يقتضي السلامَة . 

(إِنْ لَمْ يَرْض مُوَكُلْهُ) فإن رَضِيّه الموكّل كَانَ له ؛ لأنَّ الوكيل نواه في 
العَقْلٍ . 

(فَإنْ جَهِلَ رَدَهُ) أي : إن جَهِلَ الوكيلٌ العيب حال العقدٍ فله رَدْهُ على 
بائِعِه ؛ لأنّه حينئذٍ يكونُ معذورًا وهو قَائمٌ مقامَ الموكل في الردّ بالعيب . 

(وَوَكِيلٌ البَبع يُسَلْمُهُ) أي : يِسلَّمُ المبيعَ ؛ لأنَّ إطلاقَ الوَكَالة في البيع 
يقتضيه ؛ لأنّه مِنْ تَمَامِهِ . ١‏ 

(وَلَا يَفْبِضٌ الَّمَنَ) أي : لا يقبضٌ الوكيلٌ في البيع ثَّمَنَ المبيع بغير 
ِذْنٍ الموكل ؛ لأنّه قد يوكَلٌ في البيع مَنْ لا يأمَتْهُ على الثمن . 

بمَيرٍ قَرِيَةِ) فإن دَلّتْ القريتةُ على إِذْنِ الموكل في قبض الوكيل 
ل ل 


(وَيْسَلُمْ وَكيل المُشَْرِي القّمَنَ) لأنه من تتمته وحقوقه . 

(فَلَوْ أَخَرَهُ بلَاعْذْرِ وَتَلِفَ ؛ ضَمِتَهُ) أي : لو أَخَرَ الوكيلٌ تسليمَ الثمن 
من غيرٍ عُذْرِ في تأخيره ضَمِئَهُ إذا تَلِفَ ؛ لتعدّيه بالتأخير» فإن كَانَ له عُذْرُ 
كامتناع البائع من استلَامهِ فلا ضَمَانَ عليه . 1 
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(وَإِنْ وَكُلَهُ في بَئِع فَاسِدِ) فلا يصِحٌ البِيعُ ؛ لأنَّ الله تعالى لم يأَدّنْ به 
زمثاله “الو و كله فى وخا امور أن رقن 

(قَبَاعَ صَحِيحًا) أي : خالف الوكيل فباعَ بِيعَا صَحِيحًَا لم يصح ؛ لأنه 
لم يؤذَنْ له فيه . ومثاله : لو وكله في شراءِ خمر أو خنزيرٍ فاشترئ غنمًا . 

( أو وَكَلَهُ في كُلَ قَلِيل وَكَثِيرٍ) فلا يصحٌ هَذَا التوكيل ؛ لأنه دحل فيه 
كل شيء من هبةٍ ماله وطلاقٍ نسائه فيعظم الغَرَّرُ وَالصْرَّرُ . 

(أَوْ شِرَاءِ مَا شَاء» أو عَينَا بِمَا شَاءَ وَلَمْ يُعيْنْ ؛ لَمْ يِصِحّ) لأنه يكثّرٌُ فيه 
العَرّرُ لكثرة ما يمكنٌ شراؤٌة . 

(وَالَكيل في الحُصُومَةِ لا بَفْبِض) لأنّ الإذْنَ لم يتناولهُ نطمًا 
ولا عرفاء ولأنّه قد يرضّئ للخصومَةِ من لا يرضَاهُ للقنْض . 

(وَالعَكْسٌُ بالك س) فالوكيلٌ في القبض له الخصومَةٌ ؛ لأنّه لا يتوصّلٌ 
إليه إلا بها فهو إِذن فيها عُرًْا . 

(وَ١اقْبِض‏ حَفَي مِن رَنِدِ) لا يُقْبَض مِنْ وَرَنْتهِ) لأنه لم يوْمَرْ بذلك 
ولا يقتضيه العرفٌ». والوارثٌ غيرٌ قائم مَقَامَ المورّث . 

(إِلّا أَنْ يَقُولَ الذي قَبَله) فله القبصٌ من ورثيه ؛ لأنَّ الوَكَالةَ اقتضَتْ 


قبض حقه مطلقا من زيدٍ ومن وكيله ومن وارثه لعموم اللفظ . 


كتاب البيع : باب الوكالة ظ 35 
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(وَلَا يَضْمَنْ وَكيلٌ الإيداع إِذَا لْمْ يُْهِدْ) أي : إذا أودَعَ ولم يُشْهِد وأمر 
المودع » لعدم الفائِدَةٍ في الإشهادٍ؛ لأنَّ المودعَ يقبلُ قوله في الردٌ 
والتلف » فلا قائدةَ في الاستيئّاق عليه ولا يعد مفرّطا . 


7 شرح زاد المستقنع 


فصل 


عاو وام واءَ قر انهه ميحج و ع د 7 5 5 لع ةعيو 00 

وَالوَكيلٌ أمِينُ لا يَضْمَنْ ما تلف بِيَّدِهِ بلا تمريط . وَيقبَل قوله 
في َيه وَالهَلَاكِ مَعَ يَمِنِهِ » وَمَنِ ادْعَى وَكَالَةَ زَيدٍ في قَنْضٍ 
5 0 3 لاعرراو بع 2 راع ها 0 ا 7 و م رو 
من عمرو لمم يَلْرْمُهُ دَفعه إن صَدقه . ولا اليّمِين إن كذبه ؛ 
ما وو ررد س2 2 ا ولف تق ا ود كه 2 
دقعه فأنكرَ زيد الوكالة ‏ خلف وَضمئه عمرو» وَإِنَ كان الممدفوع 
ب 0 لم 2 ه 56 -ه عَم -ه سي 
وَدِيعَة أخذهًاء. فإن تلفت من أيْهُمَا شاءًَ . 


0 
حهه 
ِ_ 

2 ( نت 
فار 
إل 
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الشرح: 

(فَضلٌ) في بيانٍ ما يلزمٌ الوكيل ضمائهُ وما لَا يلرّمُهُء وما يُقبلٌ قولَه 
فيه» وغير ذلك . 

(وَالوَكيلٌ أَمِينٌ) أي : مؤْتمَنٌ » وهذِه قاعدةٌ وما بعدَهَا تفريعٌ عليها . 

(لَا يَضْمَنْ ما نَلِفَ بِيَدِهِ بلا نَفْرِيطِ) لأنه نائبٌ عن المالِكِ في حفظ 
المالء والاستيلاء عَلَّيهِ » والتصرفٍ فيه» فالهلاك في يده كالهلاكِ في يدٍ 
المالِكِ» فإِنْ قَرّطَ في حفظٍ ما وكل فيه» أو تعدّئ عليه» أو طلبَ منه 


المال فامتنع من دفعه من غير عُذْرِ قَتَلف ؛ , ضمِنّ . 


كتاب البيع : باب الوكالة م١‏ 
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( وَيُعَبَلَ قؤْلهُ في تَفيهِ) أي : يقبل قول الوكيل في نفي التفريطٍ ونفي 

( وَالهَلَاكِ مَعَ يَمِينِهِ) أي : يقبلٌ قولٌ الوكيل في دعوى هلاكِ المالٍ مَعَ 
يمينه ؟ لأنَّ الأصلَ براءةٌ ذمته . 

(وَمَنِ اذَعَى وَكَالَة رَئِدٍ في قَبْض حَمَهِ مِن عَمْرِو لم يَلرَمَهُ دَفْعهُ إن 
صَدَقَهُ) أي : لا يلرّمُ عَمْرَا دفعٌُ الحقّ إن صَدقٌ مُذَعِي الوَكَالةٍ ؛ لجوازٍ أن 
ينكرٌ زيدٌ الوكالة فيستحقٌّ الرجوعٌ عَلَيهِ ؛ لأنَّ تسليمَةُ لا يبرَثْهُ إلا أن تقوم 
جه عل الوكالة : 

(وَلَا البِمِينُ إِنْ كَذَْبَهُ) أي : ولا يلزمُ عَمْرَا اليمِينَ إن كذبَ مُدعِي 
الوَكَالةِ ؛ لأنّه لا يُقضَئ عليه بالنكولٍ ؛ فلا فائدةً فى تحليفه . 

( فَإِنْ دَفْعَهُ ) ا دَفَعَ عَمِرُو الحق لمدعى الوكالة : 

( فَأَنْكرَ رَئِدُ الوَكَالَة » حَلَفَ) أي : حَلّفَ زيدٌ منكرٌ الوَكَالةِ أنه لم يُوكَلْ 
في قَبْضِ حقّه مِنْ عمرو ؛ لاحتمالٍ صدق مُدَعِي الوكالة . 

(وَضَمِئَُ عَمْرّو) فيرجعٌ عليه زيدٌ لبقاء حقَّهِ في ذمته . 

(وَإِنْ كَانَ المَدْفُوعٌ وَدِيعَة أُحََّهَا) أي : إن كانَ الحنُ المدفوعٌ لمدعي 
الوَكَالةٍ وديعة وقد أنكرّ صاحبّها التوكيل ووجَدَها باقيةَ ؛ أَحَدَّمَا أينَ 
وجَدَهاء سواءٌ كائثُ بِيدٍ القابض أو بيدٍ غيره لأنها عينٌ حمّه . 


535 شرح زاد المستقنع 


(فَإِنْ نَلِقَتْ ضَمِنَ أَيُهُمَا شَاءَ) أي : ضَمِنَ الوديعة التالمَةَ من شَاءَ من 
الدافع أو المدقوع إِلَيهِ ؛ لأنَّ الدافع ضَمِئَها بالدفع » والقابض قبض مالا 
ينتحئه + فإ :ضمن الذأقم ليرج علخ القايض إن «ذقه :وإن ضمق 
القابض لم يرجِع علئ الدافع لاعترافه ببراءته . 

© فائدة : 

تلخض هيا 21د أنه تعترط الضغة الوكالة ما يان 

. أن يكونَ كل من الوكيل والمُوكل جائرٌ التصرّفٍ‎ -١ 

1- تعبينُ الوكيل . 

- تحديدٌ التصرف الموكل فيه . 

5> أن يكن الموكا: فيه مما تدحله النياية.. 


- أن يكون التصرفٌ الموكل فيه جائرًا شرعًا . 


كتاب البيع ٍ باب الشركة و١‏ 


الشرح: 

(بَابُ الشَّركَةِ) الشركة جائزةٌ بالكتاب والسنةٍ والإجماع”"'» قال الله 
تعالى : ##وَإَّ كرا بن أقْلطَةِ» [ص: ] أي الشركاءء وفي الحديث 
القدسِيّ : «يقول الله : أنا ثالث الشريكين» الحديت”" . 


والشركة نوعان : 
النوعٌ الأول : شركةٌ أملاكِ » وهي اجتماعٌ في استحقاقٍ مالي ٠»‏ كعبدٍ 


ودابةٍ بِينَ اثنين مَلكاها ببيع أو إرث ونحوهمًا . 


.)46 : انظر : «الإجماع» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه : أبو داود (77287). والدارقطني (7/ 75)» والبيهقي (278/5. والحاكم 
(؟/07) من طريق محمد بن الزبرقان» عن أبي حيان التيمي» عن أبيه»ء عن 
أبي هريرة بهء وتمامه: « ... ما لم “يكين اشدعما صاحبه » فإذا خان خرجت 
من بينهما» وأعل بالإرسال فيما قاله الدارقطني » ورجحه في «العلل» »)17/١1١(‏ 
وأعله ابن القطان بجهالة سعيد بن حيان والد أبي حيان» كما في «بيان الوهم 
والإمهام» .)59١/54(‏ 


١1‏ ضرع راة الميهم 


وَهِيَ اجْتِمَاعٌ في اسْتِحْفَاقٍ وَتَصَرْفٍ - وَهِيَ أَنْوَاعٌ - فَشَرِكَةُ 
غثاق؟ أن ب23زك بدنان يتالتهها التتارع6 لز مار + املد قد 
بدَنيهِمَا. فَتِنْقُلَ نَصَوْفُ كُل مِئْهُمَا فِيهَا بكم الملكِ فِي تصيبه 
َبالوكالٍ في نصِيبٍ شريكه . ٠‏ 


النوعٌ الثاني : شركةٌ عقودٍ » وهي المقصودةٌ بالبحثِ هناء وهي أنواعٌ 
مي الل هيّ : 

. شركة العِنَانٍ‎ - ١ 

. شركة مضاربة‎ -١ 

*- شركة الوجُوو . 

وت شبركة الأدان: 

- شركةٌ المفاوضة . 

تومن سوال اب اس لا 

(وَهِيَ اجْتِمَاعٌ في اسْتِحْفَاقٍ وَتَصَرْفٍ) هذا تعريف لها بمعتَاهًا العام 
لنوعيّهَا . 

نقوله:“(وتصلك) المراة ب#شركة العتو: 

(وَهِيَ أَنْوَامٌ) أي : شركةٌ العقودٍ أنواعٌ خمسةٌ أجملتاها قريبًا . 

(فَشَرِكَةُ عِنَانِ) هَذَا هو النوعٌ الأول وعِنانٌ : بكسر العين» وهو 


عِنَانُ الفرس . سميّتْ بذلكٌ لِتَسَاوِي الشريكيّن في المالٍ والتصرفٍ»ء 
0 إذا 0 بين 0 يك وتساوَيًا في 0 


هذا تعريف رك اعنان ‏ 
وقوله : (بدتان) أ شخصان » فكلءٌ من الشركاء قدَّمَ ب عمال : 
ولذلك سميّتُ «عنانٌ» . 


وقولهُ : (ولو متَاونًا) أي : ولو لم يتسَّاوَ المَالَانِ قَدْرَا أو جنسًا أو 


# 
5 


صفة . 
ل ع ع ا كر بحم مور 3 
سمو سي حون 


وقوله ابحم الوكالة في نصيب شريكه) أي أنه 5 فيه 
بالإذنِ من صاحبه» فهو كالوَكالةٍ . 


را شرح زاد المستقنع 


شط أن يَكُونَ اسل المَالٍ مِنَ الئَقْدَيْنَ المَضروبَيْن وَلَوْ 
٠ 0‏ وَأَنْ يَشتَرطَا لَكُلّ مِنّْهُمَا جرْءَا + ف الزيخ ماما 
لوم إن لم يَذْكْرَا الربْح ةما كرو زا بحرو اذ 
دَرَاهِمَ و ار رِبْحَ أحَد النوبيْنِ ؛ لم نَصِحّ ا مُسَافَاةٌ 
وَمُرَارَعَةَ وَمُضَارَبَةٌ . وَالوَضِيعَةُ عَلَى قَذْرِ المَالٍ . وَلَا يُشْتَرَطْ خَلْطُ 
المَالَيْنِ وَلَّا كَوْنْهُمَا مِنْ جئس وَاحِدٍ . 


0 
ترط أن يَكُونَ رَأْسُ المَالٍ مِن اللَّقْدَينِ المَضروبَينِ وَلَوْ مَغْشُوشَين 
0 ون شْتَرطًا لكل مِنْهُمَا جُرَْا مِن الرّبْح مُشَاعَا مَعْلُومَا) أي : 
وقد ١‏ لض 
0 أن يكونَ رأسٌ مالِهًا نقدًا؛ فلا يصحٌ أن يكونّ عُرُوضًا . 
انيًا : أن يشترطا لكل منهمًا جزءًا من الربح مُشَاعَا معلومًا كالثلثِ 
والربع ؛ لأنَّ الربح مستجقٌ لهمًا فلابدٌ من معرفةٍ نصيب كل منهما منه . 
(فَنْ لَمْ يَذْكُرَا الرَبْحَ أَوْ شَرَطَا لأَحَدِهِمَا جُرْءَا مَجْهُولًا أَوْ دَرَاهِمَ مَعلُومَة 
أو رِبْحَ أَحَدِ وبين ؛ لم نَصِحٌ) هَذَا احترازٌ الشرطٍ الثاني ؛ لأنّه إذا لم 
يذكُرٍ الربح فقد أَحَلُا بالمقصودٍ من الشركة . 


وإذا شرطا دراهِمَ معلومّة فقد لا يربحُهَا أو لا يربح غيرَمًا . 


كتاب البيع : باب الشركة ١4م‏ 
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وإذا شرطا ربح أحدٍ الثوبين أو السفرتَيْن فقد يربح هَذَا المعينُ وحدهُ 
أو لا يربخ . فيبقيا حدقا يدون شىء . 

(وَكَذَا مُسَاقَاةٌ وَمُرَارَعَةَ وَمُضَارَبَةٌ ») فيشترط فيها تعبِينُ جزءٍ معلوم مُشاع 
للعامل . 

(وَالوَضِيعَةٌ عَلَى قَدْرِ المَالِ) أي : يتحمل كل منهمًا من الخسارّة على 
قدر ماله فى الشركة . 

(وَلَا يُشْتَرَطْ خَلْطُ المَالَِنِ) لأنَّ القصدّ الربح» وهو لا يتوقّفٌ على 
الخلط . 

(وَلَا كَوْنْهُمَا مِنْ جنس وَاحِدِ) فيجورٌ أن يُخْرجٍ أَحَدّهُمًا دراهِمَ والآخرُ 


دنانيرَ 1 


1 تبرج راد المسيم 


النَانِي : المُضَارَبَةٌ لِمُنّجرِ به يبَغض ربْحه - فَإِنْ قَاك : وَالرَبْحُ 
بَْئَنَا فَنِضْفَانِ . وَإِنْ قَالَ : ولي أَولَكَ ثلاثه أَربَاعِهِ أو له ؛ صَحْ ؛ 
وَالبَاتِي لِلآخَرِء وَإِنِ اْمَلمَالِمَنِ المَشْرُوط فَلِعَامِلٍ . وَكَذَا مُسَاقَاة 
ومْرارعة + ولالتضازت يقال كدو إن أحدة الأول وَل يوق + فإن 
فَعَلَ رَدّ حِضّتَهُ فِي الشّْرِكَةِ وَلَا يُفْسَمُ مَعَ بَقَاءِ العَقْدٍ إلا 
بالكافوكا وإن تلت رامن الكال 1و تققة بخ لص فته أذ 
حَسِرَ » جُبِرَ مِنَ الرَبْح قَبْلَ قِسْمَتِهِ أو تَنْضِيضِه . 


الشرح: 

(فَضل) في بيانٍ أحكام المضاربةٍ » وهي جائزةٌ بالسنة والإجماع''*. 
والحكمةٌ تقتضيهًا ؛ لأنَّ بالناس حاجة إليهًا لان فك يكون عند الانينان 
مال وهو لا يحسِنُ التصرّفّ ء وقد يكونُ عند الإنسانٍ حُسنٌ تصرفٍ وليسّ 
عنذة مال والنقودٌ لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة . 


.)48 : انظر : «الإجماع» (ص‎ )١( 


كتاب البيع : باب الشركة عا 


هه هه هه جه هله ه هاه هاه هله او الو أ وهالو ا و اه أ ه.ا و اأواأواأعااوا .د .ها .د ٠: ٠. ٠: ٠.‏ © 


(النّاني) أي النوعٌ الثاني من أنواع الشركة الخمسّة . 

(المُضَارَيَةُ » مأخوذةٌ من الضَّرْبٍ في الأرض » وهو السَّفَرُ للتجارَة"' ؛ 
قال تعال : ##وَءَاحَرُوتَ يَصْرِبْونَ في الْأَرْضٍ يَبْتَمْوْنَ من مَضْلٍ أَّهِ [المزمل: .]٠١‏ 

(لمْفْجرٍ به يض ربْجه) هَذَا تعريفهَاء أي : وهي دفع مال معلوم 
لمتّجرٍ به بجزءِ معلوم مُشاع من ربحه”") 

(فَإِنْ قَالَ : وَالرَبْحُ بَيَنَا فَنِضْفَانِ) أي : فإن قَالَ ربُ المالٍ للعامل : 
الربح بيئا ؛ استحَقّ كل منهما نصفَهُ ؛ لأنّهِ أضَاقَهُ إليهمًا إضافة واحدهٌ 
ولا مرجّح لأحدِهِمًا على الآخَر فاقتضئ التسوية . 

(وَإِنْ قَالَ : وَلِي أَوْ لَكَ تَلَاهُ أَرْبَاعِهِ َو تَلنْهُ ؛ صَحّء وَالبَاتِي للآخَرِ) 
لأنَّ الربح مستحقٌ لهماء فإِدًا بَيّنَ نصيب أَحَدِهِمًا فالباتقي للآحَرٍ . 

(وَإِنِ اخْتَلَقَا لِمَن المَْرُوطٌ فَلِعَامِل) لأنّه يستحقّه بالعَمَلٍ وهو يقل 
وكادية تروت جك إل بالسرط, ‏ غلاب متتحب المآن نوو سين 
من الربح بماله» فإذا سكت عن بيانٍ نصيبهِ كان الباقِي له . 

(وَكَذَا مُسَاقَاةٌ وَمُرَارَعَةُ) في أنَّ الجزء المشروط عند الاختلافٍ في 


.)055/١( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 
. )504 /7( انظر : «الإقناع»‎ )0( 


»ا #« له ا ه«ه# ا # اه« # ا  ©‏ ه# هه اه« اه اه« هاه # #0 اه هه #0 اه ع له هت ههه وه .هه ها و اه 


(وَلَا يُضَارِبُ بِمَالٍ لآخَرَ إِنْ أَضَرٌّ الأوّلَ وَلَمْ يَرْضٌ) أي : لا يضاربُ 
العاملٌ بمالِ لشخص أَحْرَ» إذا كَانَ في ذلك إضرارٌ بصاجب المال الأول 
إل إذا رضي ذلك لآن الال الثاني يكتعلة عق الفجارة الال الأولوب ناث 
لم يكُنْ في ذلكَ ضررٌ علئ الأول أو فيه ضَرَرٌ ورضيّ به ؟ جَارٌ . 

(فْإِنْ فْعَلَ) بأن عَقَدَ مضاربَة مع أخَرَ مع الإِضرَارٍ بالأولٍ من غير 
ا 

(رَدّ جصّتَهُ في الشّركة) أي : رَدّ حصتَهُ من ربح المضاربّة الثانية في 
الشركة الأولئ » فتضمٌ لربح المضاربَة الأولئ» ويقِسّمهُ مع ربحها على 
ما اشترطَاةُ ؛ لأنه إنما استحقٌ هِذِهٍ الحصّةً بالمنفعة التي اسيّحِقّتْ بالعقدٍ 
الأولٍء فكانّ بِينهُمَا كربح المالٍ الْأَوّلٍ . 

(وَلَا بِقْسَمْ مَعَ بَقَاءِ العَقْدِ إِلَّا باتمَاقِهما) أي : لا يُقِسَمُ ربح المضارَبَة 
مع بقاء عقدمًا إِلّا باتفاقٍ الطرَين ؛ لأنَّ الربح وقايةٌ لرأس المالٍ ولا يؤمن 
الخسرانٌ » فإذا قُسِمَ الربحٌ لم يمكنْ جَبْرُهُ . 

(وَِنْ تَلِفَ رَأْسُ المَالٍ أو بَعْضْهُ بَعْدٍ النَصَرْفِء أَوْ حَسِرَ جيرَ مِنَ 
الربْح ) لأنَّه دَارَ في التجارَةٍ شرع فيمًا قُصِدَ بالعقدٍِ من التصِرّفَاتٍِ المؤدية 
إلى الربح » والعاملٌ لا يستحقٌ شييًا إِلّا بعدَ تمام رأس المال» وإن حَصَلَ 
التلفُ للكل أو البعض قبل التصرفٍ انفسحَتٍ المضاريةٌ : لأنه تَلَفْ حَصَلَ 


كتاب البيع : باب الشركة ه14 


(قَبلَ قِسْمَته أ تَنْضِيضِهِ) أي الخسرانٌ إِنّما يُجبرُ من الربح المتوفْرٍ من 
التصرفاتٍ السابقّة إذا لم يقسّم الربح نَاضَاء أي : دراهم » أو تنضيضه , 
أو تصفيته نقدّاء ولو لم يقسَمْ ؛ لأنّ ذلك يقومُ مَقَامَ القسمةٍ فإذا 
حَصَّلَتِ الخسارةٌ بعد حصول أَحَدٍ الأمرَيْن لم تجبّزء فالمقاسَمَةٌ أو ما 
يقومٌ مَقَامَهَا لا يجبرٌ ما بعدَهًا مما قبِلْهًا . 


قدا 
الغَالِتُ : شَركَةُ الؤجُووء أَنْ : يَشْثَريَا فِي ذَمََيْهِمَا بجَاهِهِمَاء فَمَا 
رَبحَا فَبَينَهُمَا . وَكُلُ وَاجِدٍ مِنّْهُمَا وَكِيلُ صَاحِبِهِ وَكَفِيلٌ عَنْهُ الَّمَن . 
وَالمِلْكُ بَيْتَهُمَا عَلَ ما شَرَطَاهُ . وَالوَضِيعَةٌ عَلَى قَذْرِ مِلْكَيْهِمَاء 
وَالرَبْحُْ عَلَى ما شَرَطاه . 


الشرح: 

(فضل) في بيانٍ أحكام شركةٍ الوجوه . 

( الغَالِثُْ) من أنواع الشركة الخمسَّة . 

(شَرِكَةٌ الوْجُو) أي الشركة بالوجُوو؛ سميّث بذلكَ لأنّهما يعمَلَانٍ 
فيهًا بوجههمًاء أي : جاهِهمّاء والوجةُ والَاهُ واحد . 

(أَنْ يَشْترَِا في ذَمَتيهمَا) أي : مِنْ غير أن يكون لَهُمَا مال . 

( بِجَاهِهِمَا) لثقة التجار بهمًا على أنَّ ما اشتريّاهُ فهو بِيئَهُمَا . 


كتاب البيع : باب الشركة ١1‏ 


© #0 #0 © © هه ههه .هه د هله هه .الى عاو وه د وه واو ه.ا واو وهاو .وى وه عه هه ٠‏ 


(فَمَا ححا 0 علي ننا' شَرَطَاة من تساو وتفاضل ؛ لحديث : 
«المسلمونَ على شروطهم»)”" . 

(وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكيلٌ صَاحِبهِ وَكَفِيلٌ عَنْهُ بالنّمَن) لأنَّ مبناهًا عَلَى 
الوّكالة والكمّالةِ . 

(وَالمِلْكَ بَينَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ) أي : ما شَرَطَا لكل منهُمًا مما اشتريَاة 
5 الح لقوله عَلَيه الصَّلاةٌ والسَّلَامْ : «المسلمونَ عَلَى 
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شروطهم) ‏ . 

(وَالوَضِيعَةٌ عَلَى قَذْرِ مِلْكَيِهِمَا) أي 7 امار نما يشتريانه ه إذا حيِنَء 
يتحملٌ كل منهما عَلَى قدر ملكهء فمن له الثلتُ فعليه ثلتُ الوَضِيعَةِ 
وكا 

(وَالرَبْحُ عَلَى ما شَرَطَاُ) كَمَا في شركة العِئانِ؛ لأنّ شركةً الوجوه 
بمعتامًا» فأعطيّث حكمهًا . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/2)7777» وأبو داود (7695)» والدارقطني (7/ 2717 . والحاكم 


(594/0) من حديث أبى هريرة مرفوعًا به . 


0 3 اللا أن 2 0 قما 0 ا 


َبْنَهُمَا . وَإِنْ 0 , د أن يُقِيمَ مَقَامَه 0 


الشرح: 

(الرَابع : شَرِكَةٌ الأبْدَانِ) أي : الشركةٌ بالأبدَان » فحذقَتٍ البَاكُ ثم أضيِفَتِ 
الشركة إلى الأبدانٍ ؛ سميّتٌ بذلك لأنّهم بَذَلوا أبداتَهُم في الأعمّالٍ لحطيل 
المكاسب ء بأن يشتركًا في كسبهمًا من صنائعِهمًا » فما رزقّ اللَّهُ فهو بينهُمَا . 

أن يَشَْرِكَا فِيمَا يكْتسِبَانِ ِأبدَانهِمَا َمَا تَقَبَلَُ أَحَدُهُمَا مِنْ عَمَلٍ يَْرَمُّهُمَا 
قغلة )الك "الك 35 ذلك فطالتان ميقا + رطا نك د كز واحن نيما 
وبما تقبّلَهُ شريكهُ من أعمالٍ الشركة » ولكلٌ واحدٍ منهُمَا طلبُ الأجرة» 
وللمستأجر دفْعُهًا إلى أحدهِمًا ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما وكيلٌ لصاحبه . 

(وَنَصِحُّ في الاختِسَاش والاختِطاب وَسَائِرٍ المُبَاحَاتِ) أي : تصحٌ 
شركّةٌ الأبدَانٍ في هذه الأشياء ؛ لِمَا روى أبو دَاودَ بسنده عن عبدٍ الله بن 
مسعود #84 قَالَ : <ا* شتركُتٌ أنا وسعدٌ وعمارٌ يوم بدر. فلم أجئ أنا 
وعمّارٌ بشيء » وجاء سعد بِأْسيرَيْنِ»” ''. قال الإمامُ أحمدٌ : أشرك بينهم 
النبيْ كَل فدلٌ علئ جواز شركة الأبدان”" . 
)١(‏ أخرجه : أبو داود (7784) » والنسائي (// لاه » 0714 ع وابن أبي شيبة (1/ 037756 , 


والدارقطني (/ 275 . 
(0) انظر : «المغني» )١١١7/19(‏ . 


« ها «» ها هه #» اه« # هه ه© ههه هه # وه ههه ىه هه هه هه اه ى ا وى وهاه و09 ٠.‏ 


(وَإِنْ مَرِض أَحَدُهُمَا فَالكَسْبُ) الذي عَمِلّهِ أَحَدُهُما . 

ا : حَسَبَ ما شَرَطاهُ ؛ لحديث سعدٍ المذكور قريبًا ؛ حيثٌ 

فخرك هو وابنُ مسعودٍ وعمارٌ فجاء سعد بأسيرَيْنِء وأحفقَ ع 
وأقرث شركتُهُم . 

(وَإِنْ طَالَبَهُ الصّحِبحُ أنْ يُقِيمَ مُقَامَهُ لَِمَهُ) أي : إن طالبٌ الصحيح 
شريكة المريضٌ أن يقيم مُقَامَهُ من يعمل عنه لَزِمَهُ ذلك ؛ لأنهم دخلا على 
أن يعمّلاء ٠‏ فإذا تعذّرَ عَلَيهِ العملٌ بنفيه لَزِمَهِ أن يُنِيبَ عنه ؛ توفيةٌ لمقتضّئ 
العقدٍ . 
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04 شرح اذ المسعم 
الخامسٌ : : شَرِكَةُ المَفَاوَضَةَ : أَنْ تومن كه منْهِمًا إلى صَاحِبهِ 
1 تَصَرّفٍِ مَالِيُ وَبَدَنِيُ مِنْ أنْوَاع الشّرِكَةِ » وَالرْبْحُ عَلَيل 
مَا شَرَطاهء وَالوَضِيعَة ِقَدَرٍ المَالٍ . فَإِنَ َدْحَلا فيا كسا أو عَرَامَة 
َادِرَينِ أو مَا يَلرَمْ َحَدَهُمَا مِنْ ضَمَانِ عَضْبٍ أَوْ نَحْوِه؛ فَسَدَتْ . 


(الحَامِسُ ) أي : النوعٌ الخامسٌ من أنواع الشركة وهو الْأخِيرُ . 

((شَركَةٌ المُفَاوَضَة) المفاوضّةٌ لغةّ: الاشتراك في كل شيء 

(أنْ) أي : وشركة المفاوّضّة شرعًا . 

(َِوْضَ كُلّ نما إلى صَاحِهِ كُلْ تَصَرْفٍ مَل وَبَدَيِ بن أنواع 
الشَّرِكَةِ) شركة المفاوّضّة قسمَانٍ : : قسمم صحيح صحيحٌ » وقسمٌ فاسد . 

والصحيح نوعان : 

النوعٌ الأول : ما أشارَ إليه بقوله : (أن يفْرّضٌ كل منهما إلى صاحبه 
... إلخ) وهَذًَا النوعٌ هو الجَمْعٌ بِينَ شركة العِنَانِء وشركة الوجوه. 
وشركة يه 

5 َل مَا شَرَطَاهُ» د بقذر المَالِ) كما ا في شركة 
العِنَانٍِ» وهو أنَّ الخُسْرَانَ علئ قدر المّالِ بالحسَاب . 


٠ 6٠ هه هه هه هه« هه ههه هه هوه ههه هه هاه هله وه وى وى .ىو ةو‎ ١ 


(فَإِنْ أَدْخَلَافِيِهَا كسْبًا أو عَرَامََ نَادِرَئْن) كوٌّجْدَانٍ لَقَطََء أو رِكَازء أو 
ميرّاث » أو أزش جناي . 

(أَوْ ما يَلْرَمُ أَحَدَهُمَا مِنْ ضَمَانِ عَضْب أَوْ نَخْوه ؛ فَسَدَتْ) لكثرّة الغَرّر 
فيها ؛ فقد يلزمٌ الشريك فيها ما لا يقدِرُ عليه» وهَذًَا هو القسْمٌ الثاني من. 
أقسام شركة المفاوّضّةٍ وهو غيرُ الصَّجيح . 


101 شرح اراد المستتع 


يَابُ المُسَاقَاةٍ 


نَصِحُ عَلَى شَجَرٍ أ ماس ايده 
جر يَغْرِسُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ حَتّى يُثْمِرَ بِجَرْءِ مِنَ الثَمَرَةِ وَهُوَ عَقْد 
ا فَلِْعَامِلٍ وسار 
فَسَحَهَا فَلَاشَيِءَ لَهُء وَيَلْرَمُ العَامِلَ كل ما فيه صَلاحُ الثّمَرَةِ؛ مِنْ 
حَرْثِ » وَسَفْي » وَزبَار» وَتَلْقِبح » وَتَشْمِيس ء وَإِضْلاح مَوْضِعِهٍ 
ستاك ولعو ل بان لجار سيم 
كُسَدٌ حَائِطٍِ » وَإِجْرَاءِ الأنْهَارِء وَالدُولّاب» وَنَحْووِ . 


(بَابُ المُسَاقَاة) أي : بيانِ أحكامهّاء والدليلٌ علئ جوازهًا السنة 


.)٠١١ : انظر : «الإجماع» (ص‎ )١( 


© # © © ه ©« © #0 هه #0 5ه #0 اه #» هله هه له هد د هاه وهاه ىه وه د.ا .اه وهاه هه .٠ه‏ عه ٠.‏ 


أما السنةٌ ؛ فبما ثبت أنه كَكةِ عامل أهلّ خيبرَ بشَّطر ما يخرجٌ منها من 
ّ ؟ >.ه )2 
نَمَرِ أو رَرْعَ'' 

والمساقاةٌ مأخوذةٌ من «السَّمْى)؛ لأنَّه أَهمْ أمو "14‏ ينها 
شرعا : هي دفع شجر له ثمرٌ مأكول إلئ اخرّ ليقوم بسقيه :ما يحتاج إليه 

5 + صن 
بجزءٍ معلوم له مِنْ ثمره 

(نَصِحُ عَلَى شَجَر [ اشر يوكل اشن كا ونور لخدي ابر عد 
«عامل النبي يله أهلَ خيبرَ بسَطرء » ما يخرحٌ منها مِنْ 5 َمَرٍ أو زرع». متفقٌ 
3 

(وَعَلَى ثَمَرَهِ مَوْجُودَةِ) أي: وقتّ العقدٍء. لكنّهًا لم تكمُل وتَْمْ 
ِالعَمَل ؛ لأنّها إذا جَارَتْ في المعدّوم مع كثرة الغَرَرِء ففي الموجُودٍ وقلة 
العَرّرِ أولى . 

(وَعَلى شجَرٍ يَغْرِسْهُ) في أرض رَبٌ الشجَر . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (9//ا17 . ,)١78‏ ومسلم (51/0)ء وأحمد (؟/7١‏ . 7”)ء 
وأبو داود (7504)» والترمذي 21787 , والنسائي (/ 07)» وابن ماجه (7551) 
من حديث ابن عمر 88 . 

(0) انظر : «لسان العرب» .)7957/١5(‏ 
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4 كت 
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(وَيَعْمَلَ عَلَئِهِ حَنَّى يُفْمرَ) بدليل حديثٍ خيبرَ»ء ولأنَ العِوَض والعَمَلَ 
معلومَّانٍ فصحَتٌُ كالمساقَاة على شجر مغروس . 

( بِجُرْءِ مِنَ الّمَرَةِ) متعلق بقوله : (تصحٌ) أي : تصحٌ بجزء » ويشترط 
أن يكونَ الجزءٌ مُشَاعَا معلومًا كالعْشْرٍ » فإن شرطا كل الثمرةٍ لأحدِهِمًا أو 
آصْعًا معلومة كعشرَةٍ ؛ لم تصمّ ؛ لأنه قد لا يخرحٌ إِلّا ذلكَ فيختص به 
أحذهما دون الآخرء فيحصّلٌ الضررٌ والعَّرَّرُ . 

(وَهْوَ عَقْدٌ جَائِرٌ) لكل" منهما فسحُهُ مت شَاءَ » قياسًا على المضاربة . 

(فَإِنْ فَسَمَ المَالِكُ قَبْلَ ظَهُورٍ الَّمَرَةِ فَلِلْعَامِلٍ الأَجْرَةُ) أي أجرهٌ مثله ؛ 
لأنّهِ مَتَعَه من إتمام عملِه الذي يستحقٌ به الْعِوَضّ . 

(وَإِنْ فْسَحَهَا َلَاشَيءَ لَهُ) أي : وإن قَسَحَها العامِلُ قبل ظهور الثمرة 
لم يستحقٌّ شيا ؛ لأنّه رَضِيَ بإسقاطٍ حَقَّهِ . وإن انفسحث بعد ظهور الثمرة 
فهيّ بينهما على ما شَّرَطاه ويُِلرّمُ العاملٌ بإتمام العمل . 

وَيَلْرَمْ العَامِلَ كل ما فيه صَلاحُ الثّمَرةِ مِنْ حَرْثِ , وَسَفي » وَزبَارٍ) هو 
قطعٌ العروق الرديئة في العِنَب . 

(وَتَلقِيح » وَتَشْمِيس) أي : تلقيح النخل » وتشميس الثمرة المحتاجة 


-ه 


(وَإضلاح مَؤْضِعه) ا موضع [الويسن: 


كتاب البيع : باب المساقاة ه4١‏ 


(وَطَرْق المَاءِ » وَحَصَادٍء وَنَحْوهِ . وَعَلَى رَبّ المَالٍ مَا يُضْلِحَُهُ) أي : 
ما يحفظٌ الأضل . 

(كسَدٌ حَائْط) أي : بنائه أو بناء ما تهدَّمَ منه . 

(وَإِجْرَاءِ الأَنْهَارٍء وَالدُولَابٍ وَنَحُوهِ) أي : علئ رب الأرض تصليح 
الذولاب » وهو آله تديرُْهَا الدّوابُ لاستخراج الماء من البئرء ومثلهُ 


14 شرح زاد المستقنع 


وقك كه ارم و متاو يزيط سرج روه الاين 
ِرََْا أو للْعَامِلٍ » وَالبَاتِي لِلآحَرٍ . وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الَذْرِ وَالغِرَاسٍ 
من َب الأزض » وَعَلَيْه عمل النّاس . 


الشرح: 

(فَضلٌ) في أحكام المزارعَة » وهي مشتقّةٌ من «الرَّزْع»"' 0 
مخابرَةَ » وهي شرعًا : دفعٌ أرض وحَبٌ لمن يزرعُهُ ويقومُ عَلَيهِ”' 

(وَنَصِحُ المرَارعَةُ بِجْءِ معْلُوم النْْبةِمِمّا يَخْرُجُ مِنَ الأزض) كالدأثٍ 
رع َ 

(لِرَيْهَا أَوْ للْعَامِلٍ ‏ وَالبَاتِي لِلآخَر) أي : إن كَانَ المشروط للعامل 


.)١5١/8( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 
. )876 (؟) انظر : «الإقناع» (؟/‎ 


كتاب البيع : باب المساقاة ١‏ 


فالباقي لربٌ الأرض» وإن كَانَ لربٌ الأرض فالباقِي للعامل ؛ لأنّهما 
يستحقان ذلك ع فإذا عُيّنَ نصيبُ أحدِهِمًا فما عَدَاهُ للآخَر . 

(وَلَا يُشْتَرَط كَوْنُ البَذْرٍ وَالغرَاس مِنْ رَبٌ الأزض) فيجورٌ أن يكونّ من 
العامل » كَمَا قال به جماعةٌ من الصَّحَابٌَ وغيرهم . 

(وَعَلَيِهِ عَمَلُ النّاس ) لأنّه لم يَرِدْ في ذكر معامَلَةٍ النبئ يك أهلَ خيبرَ أَنَّ 
الذؤهلن السملتية ظ 


١‏ شرح زاد المستقنع 


بات الإجَارَة 
٠. 8‏ ع ٠‏ - 


آدَمِيٌ » وَتَغْلِيم عَم . 


الثاني : : مَعْرِقَة ال وَنْصِحّ في في الأجيرٍ وَالظثرٍ بطْعَامِهِمًا 


2 


- 2 ع2 ع ا 0 2 ِ - 
تضيك كلانة تشوط > فقرفة المنعة 4 كشكيل :ذا و جدمة 
تصح بثلا سر وص 0 2 كسيكمار ر 7و7 -- 


2 


وَكِسَوَتِهمَا ٠‏ وَإِنَّ دَخْلَ | عيانا ار اسه توي قضارًا أو 
حياط بلا عمد ؛ 0 ا 
الأ لاه فل ار كَنِيسَة 5 2 الْحَمْرِ . 
رَةٌ حَائِطٍ لِوَضْع أَطْرَافٍ حَشَبِهِ عَلَيْه ل 
0 رَوْجِهًا. 
(بَابُ الإجَارَة) أي : بيانٍ أحكام الإجَارةء وهي لغة 4 اهار ا ؟ 
اجر تعاب مك كا ا 


.)٠١ /5( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 


كتاب البيع : باب الإجارة 11 


هه هه« هه هه هه © هه ههه ههه هه هله هه هه له وه د وهاه وها .ا هاه ٠006٠‏ 


وهي شرعًا : عقدٌ على منفعَةٍ مباحةٍ معلومةٍ من عين معيّنةٍ أو موصوفةٍ 
في الذمةٍ ومدةٍ معلومة» أو عمل معلومٌ بعوض معلوم”'' . 

ه وهي نوعان : 

النوعٌ الأول : أن تكونٌ علئ عين معينةٍ ؛ كآجرثُّكَ هَذَا البعيرء أو على 
عين موصوفةٍ في الذمَةِ ؛ كآجرثُكٌ بعيرًا صفْيْه كَذَا. 

النوع الثاني : أن تكون علئ عمل معلوم ؛ كأن يستأجرٌ شخصًا لبناء 
جدارٍ أو حمل شيءٍ إل موضع معين. ‏ ' 

(نَصِح) أي : الإجَارَةٌ . 

(بِتََانَةِ شُرُوطٍ ) هي : معرفةٌ المنفعة والأجرةء والإباحَةُ في العين 
المؤجَرَةٍ . ْ 

(مَعْرِفَة المنفَعَةِ) لأنّها المعقودُ عليهاء فاشْيّْرطً العلمُ بها كالمَبيع . 

ومعرفتُّهًا تحصلْ بأحدٍ أمرين : أحدّهما : العرفٌ . والثاني : الوصفٌ . 

(كسْكْتَى دَارِ) فهي مِمّا يعرفٌ بالعُرْفٍ ؛ لأنّها لا تُكرى إِلّا لذلِكَ . 

( وَخِدْمَةٍ آَدَمِيْ ) فيخَدمُ ما جَرَتٍ العادةٌ به من ليل أو نهارء وهذا مِما 
يعرف بالعرف أيضًا . ْ ٠‏ 


. )541/ انظر : «الإقناع» (؟/‎ )١( 


والدلالة على الطريق ا ا 000 
أنه يكِةٍ استأَجَرَ عبد اللّه بنَ أريقط وكانّ كافرًا”'' » ومثالٌ المنفعَةٍ التي تعرفٌ 
بِالوّصْفيٍ كُمَا لو استأجَرّه لبناء حائظ يذكرٌ طولّه وعرضَّة وَسمْكة ومادّته . 

(النّاني : مَعْرفَةُ الأجْرَة) بما تحصّلْ به معرقَةٌ الثمن في البيع ؛ لأنّه 
عِوَضُ في عقدٍ معاوضّة » فوجَبَ أن يكونّ معلومًا برؤية أو صفةٍ كالثمن ؛ 
لأنَّ النبيّ كلدٍ نهئ عن استئبَار الأجير حتئ يُبيّنَ له أجرُوُء رواهُ ابن 
دس إفرف4 
ماجه 2 . 

(وَنَصِحّ في الأجير وَالظثر) الظْيْرٌُ هي : المرضِعة . 

( بطعَامِهمًا وَكِسْوَتِهِمَا) هَذَا استثناءٌ من اشتراط معرقَة الأجرّة» فتص- 

بطعامع . من اشتراط معرفةٍ الاجرّة» فتصح 
هُاء وإن لم رمد 0 والكسوَةٌء ودليلٌ ذلك في الظئر: قوله 
تعالئ : «أوعَل الْولُود لَه رفن وكسوَتمنَ بالمحرُوف* [البقرة: **5] ٠»‏ ودليله في 
ال 00 

(وَإِنْ دَخَلَ حَمَّامًا أو سَفِيئَة أو أَعْطئ نَوْبَةَ قَضَارًا أَوْ خَيَاطَا بلا عَقْدٍ) 
أي : بدونٍ إجراء عقدٍ إجارَة . 


( صم بِأجْرَةٍ العَادَةِ) لأنَّ العُْرْفَ الجاريّ بذلك يقومُ مقامَ القولٍ . 


.)١١77/7( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. #84 أخرجه: أحمد (09/5) عن أبي سعيد الخدري‎ )5( 


كتاب البيع : باب الإجارة ا 


(النَالِتُ : الإِبَاحَةٌ في العَين) أي: في نفع العين ؛ كإِجَارَةٍ دارٍ 
1 با ب 
ةليع الخشر) أن لمم المح موث إزا والإجارة ا 
ذلكء ٠»‏ بَنْ هي إعانة على الإثم والعدوان .. 

(وَنَصِحُ إِجَارَةْ حَائْطِ لِوَضع أَطْرَافٍ حَشَبِه عَلَِهِ) لإباحةٍ ذلك » ولأنه 
مقع مقصودةٌ . ش 

(ول ++ العأ نفْسها ها بعَيِرِ إِذْنِ رَوْجِهَا) لتفويت حَقَ الزوج باشتغالهًا 
عنه بما استؤجرّث له . 


١‏ شرح زاد المستقنع 


قَضْلٌ 
وَيُشْتَرَطَ في العَيْن المُوَجْرَةٍ : مَعْرِقنُهَا برْؤيَةِ أؤ صِمَةٍ في غَيْرٍ 

0 وَنَحْوِهًا . وَأَنْ يَعْقِدَ عَلَى تَفْعِهَا دُونَ أَجْرَائِهًا ؛ لا نَصِحْ 
ا ا ل ان لاحن ل 

0 قْعُ البثرٍ وَمَاءُ الأض يَدْخْلَانٍ تَبَعَا . وَالمُدْرَةٌ عَلَى 

النَسْلِيم ال الآبت وَالشَّارِدِ . وَاشْتِمَالُ العَيّن عَلَى 

ال ؛ اصح إِجَارهُ بَِيمَةِ زيل لحمل ولا أْضٍ لات 

0 مك للمُوَجْرٍ اا اي ود 
رَهُ العَيْنِ لِمَنْ يَقُومٌ مَقَامَهُ ا بأكترَ مِنْهُ ضَرَرًا . 


الشرح: 
(فَضل) في بيانٍ أحكام العينٍ المؤْجّرةٍ وما يتعلق بذَلِك . 
) وَيُشْتَرَطُ في العَئِنِ المُؤَجرَة) خمسةٌ شروط . هِيَ إجمالا : 
-١‏ معرفتّهًا برؤية أو صِمَةِ . 


- أن يعقدَ على نفعهًا دون أجزائها . 


كتاب البيع : باب الإجارة "١‏ 


ادا لقي علرن تسليمها: 

5ك افعوالها :عل المشعة الهفرة عليهًا 

ب أن تكون مملوكة للمو جد ر أو مأذونًا له فيهًا . 

(مَعْرِقتَهَا رذ أذ صِفَةِ) أي معرفة العين المؤْجّرَةٍ برؤية » .إن كانت 

(فِي غَيْر الدَّارٍ وَنَحْوهَا) مما لا يَصِحّ فيه السَّلمِ كالبساتين والنخيا 
والأزافن لكنوط مشاهد ها وتسد رد ها : 

(وَأَنْ يَعْقِدَ عَلَى نَفْعِهَا دُونَ أَجْرَائِهَا) لأنَّ الإجارةً هي بِيعُ المنافع فلا 
تدخَلُ الأجِرَاءُ فيهًا . 

( فلا نصح ِجَارَةٌ الطعَام بلكل , ولا الشمع لِيشْعَلَهُ ) ل لا يمكنٌ 
الانتفاعٌ بها إلا بإتلافهًا . 

(وَلا حَيَوَان لِيَأَخُدَ لَبَنَهُ ) أ صوفة أو وَيَرَهُ َو شعرّة ؟ لأنّ هذه أعيانٌ 
ومَحَلٌ الإجارَةٍ المنافعٌ . 

(إِلّا في الظْثر ) لأنَّه تقدمَ في قوله : ا 
بطعامهمًا وكسوتهمًا) لقولهِ تعالى: #اوَعَل الْولود لَه نتن كوحن 
007 [البقرة: 98#] . 


وَنَفْعُ البفر) أي : ماؤمًا المستمّعٌ فيهًا 
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(وَمَاءْ الأزض يَدْخْلَانِ تَبَعَا) أي يدخلَانٍ تبعًا للبئرٍ والأرض إذا أَجْرَنَا 


كجبر الناسخ ٠‏ وخيوطٍ خياطٍ ودّواء 000 

(وَالقُدْرَة عَلَى عَلى النَسْلِيِم) أ تسليم العينٍ المؤجرة كالبيع . 

(فَلَا نَصِحٌ إِجَارَةُ الآبق وَالشَّارِدِ) لعدم القدرة علئ التسليم . 

(وَاشْتِمَالَ العَيْنٍ) المؤجّرة . 

امل الكتقمة ا" فلاتضخ إعارا بويع ز80) يتريد 

(لِحمْلء وَلا رض لَا تتبث للرّرْع) لعدم اشتمالِهًا علئ المنفعةٍ 
عقوو هلا قاذ نمك املا زهان متها 

(وَأَنْ تَكُونَ المَنْفَعَةُ للمُوَجْر) أي : مملوكة له بملكِ العَيّْن أو 
استئجارمًا . ش ْ 

(أَوْ مَأَدُونَا لَهُ فِيهَا) مِنْ مالك أو حَاكم يؤجر مال نحو سفيهِ أو غائب 
أو وقفٍ لاطو له 

( وَتَجُورُ إِجَارَةْ العَيْنِ) المؤجّرة بعد قِبضِهًاء فيجورٌ للمستأجر أن 
يروخر. 

(لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ) في استيفاء المنفعّة . 

(لَا بأكثرَ مِنْهُ ضَرَرَا) فلا تجورٌ ؛ لأنّهِ لّا يملكُ ذلك بنفسِه فنائبُه مِنْ 


ع 


باب أولى . 


كتاب البيع : باب الإجارة 1 


وَنَصِحُ إِجَارَةُ الوَقْفٍ» فَإِنْ مَاتَ المُوَجْرُ وَالَْقَلَ إلى مَنْ بَعْده 
َم تنخ , وَللئَانِي حِضَتْهُ مِنَ الأجرّة» وَإنْ أَجْرَ اذَارَ وَنَحْوَهَا 
مده وَلَوْ طوِيل ٠‏ يَغْلِبُ عَلَى الظّنّ بَقَاهُ العَيْن فِِهَا؛ صَحّ . وَإِنِ 
اسْتَأَجَرَهَا لِعَمَلِ ؛ كدَابَة : لِركُوب إل مزع عقر أ بَْرِلِحَرثِ 
1 دياس دع 0 1 عَلَى طَرِيقٍ » اشْمْرِط مَعْرِقة ذَلِكَ 
٠ 0‏ وَلَا نَصِحُ عَلَ عَمَلٍ يِخْتَصٌ أَنْ يَكُونَ 
مِنْ أَهْلٍ القُرْبَة . وَعَلَى المُوَجّر كُلُ مَا يَتَمَكُنُ به مِنْ التَفع 
0 وَرَحْلِه» ا وَالسَّدٌ عَلَيْهء وكيد الأشهمال» 
َالمَحَامِلٍ 0 العم وَلْرُوم البَعِيرٍ» وَمَمَاتِيحٍ الدَارء 
وَعِمَارَتَهَا . فَأما تَمْرِيعٌ التالوقة بو اكيت قيَلْرَمُ القداحة ذا 
تَسَلَّمَهَا فَارِغَةَ . 


(وَنَصِحُ إِجَارَ الوَقفٍ) لأنَّ منافعّه مملوكة للموقوفٍ عليه قَجَارّ له 
إجارتها . 

(فَإِنْ مَاتَ المُوَجْرٌ وَالْتَقَلَ إلى مَنْ بَعْدَهُ لَمْ تنْفَسِخ ) الإجارةٌ ؛ لانّه أجَره 
مِلكَهُ في زَمَن ولايته» قلا تبطلُ بموته . 

(وَللَانِي حِصَّنْهُ مِنَ الأْرَةِ) أي : ولمِنْ يؤول إليه الوقف بعد 


موث مستحقه الأول نصيية من الأجرة من حين موت الأول . فإن كان 
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المُوْجُرُ الأول قبض الأجرةً رجعٌ الثاني في تركته بحصّتِه من الاستحمّاقٍ . 

(وَإِنْ أَجَرَ الدَارَ وَنَحْوَهَا مُدَةَ» وَلَوْ طُويلَة » يَعْلِبُ عَلَّى الظَنْ بَقَاُ العَيْن 
فِيهَا؛ صَحٌّ) لقوله تعالى : #عَج أن تَأَجْرَفٍ تَمنِىَ حِجَجَ4 القصص: /97]. 

(وَإنِ اسْتَأَجَرَهَا لعَمَلِ ؛ كَدَابَةِ لِركُوبٍ إِلَى مَوْضِع معن . أو بعر 
لِحَرْثِ أو ديائن رع أو مَنْ يَدُلَهُ عَلَى طَرِيقٍ » اشْتْرِطَ مَعْرِفَةُذَلِكَ وَضَبْطَهُ 
بِمَا لا يَخْتَلِفُ) لأنّ العمل هوالمعقودٌ عَلَيهِ فاشْيُرِطَ فيه العلمُ كالمّبيع» 
فإذا لم يَضْبط بما لَا يختلف كَانَ مجهولا فلا نَصِح . 

(وَلَا نصِحْ عَلَى عَمَلٍ يحض أن يَكُونَ فَاعِلَهُ م من أفل القُربَة) أي : 
يشترط أن يكونَ مسلمًا كالح وَالآَذَانِ ؛ لأنَّ مِنْ شَرْطٍ هذه الأعمالٍ 
كوتها قربة لين الله تعاليل : فلا يجوز أحل: الأجرة عليها + لأنّ ذلك 
يخرجهًا عن القربةٍ . ويجورٌ أخذّ رَرْقِ على ذلك من بيتِ المال؛ لأَنّ 
ذلك ليس بإجارّة» بل إعانةٌ على الطاعَةٍ ولا يُخْرِجُه عن كونه قربة . 

اقعل ارقو ابل جد شار لمرو روز ارما 1 

المستأجرٌ من استيفاء المنفعة . 1 

(كُلُ مَا يتَمَكنُ به من التَفْع كَرِمَام الجَمَلِ) هو الحَبلُ الذِي يُقادُ به . 

(وَرَخْلِهِ » وَحِرَامِهِ» وَالشَّدُ عَلَبهء وَشَدٌَ الأَخْمَالٍء وَالمَحَامِلٍ » 
وَالرَفْع » وَالحَطء وَلْروم البَعِيرٍ) أي : إمساكّة جينمًا ينزلٌ المستأجرٌ لصلاة 
وطهارَة وقضاء حاجة الإنسانٍ . 


(وَمَمَاتِبح الدَّارِء وَعِمَارَتِهَا) إذا سَقَطْ شيع منها . 
فَأمَا تَفْرِيعْ البالوعة وَالكَنِيفٍ فَيَلْرَمْ المُسْتأجِرَ إِذَا تَسَلْمَهَا فارِغَة) لآن 


6 

وَهِيَ عَفْدٌ لازم » فَإِنْ اع افكناوميقة كزة الدذة أو يقفها فل 
شَيءَ لَهُ» وَإِنْ بَدَأْ الآحَرُ قَبْلَ الْقِضَائِهًا فَعلَيه تقح بََِفٍ العَيْنِ 
الموَّجَرَة ‏ وَبِمَوْتِ المَرْتَضِع , وَالوَاكب إن 39 ل 
وَانّقلاع ضِرْس أو بُرئِهِ وَنَحوِوِء لا بِمَوْتٍ المُتَعَاقِدَيْنِ أو أُحَدِهِمَاء 
ََا ِضبَاع تفقَةٍ المُسَأجر وَنَحْوِ. وَإِنِ رم أو 
أرْضًا َع فَائْمَطمَ مَاؤّهَا 1 عَرِقَتْ » الْفْسَحَت الإجَارَةٌ 
الْبَافّي إن وَجد اين م2 ل ا 
وَعَلَيْه َجْرَةُ مَا مَضَئ . 
الشرح: 

(فَضْلْ) في بيانٍ لزوم عقدٍ الإجارة. وما يوجبٌ الفسخ فيهاء 
وما يلزمٌ الأجيرَ ضمائه وما لا يلزمّة . 

(وَهِيَ عَفْدٌ لازِم) أي : الإجارةٌ عقدٌ لازم من الطرقيّن ؛ لأنها نوعٌ من 
البَيْع فأعطِيّثْ حكمّه » فليسٌ لأحدهِمًا فسحها لغيرٍ مُسَوْعْ . 


كتاب البيع : باب الإجارة 537 


(فَإِنْ آَجَرَهُ شنا وَمَنَعَهُ) أي : مَنَعَ المؤجُرُ المستأجرٌ الشيء المؤجَّرَ . 

(كَُ المُدَّةِ أو بَعْضَهَا فَلَاشَىء لَهُ) أي : من الأجرة ؛ لأنّه لم يسَلّمْ له 
ما تناوّلهُ عقدٌ الإجارَة فلم يستحقّ شيئًا . 

(وَإِنْ بَدَأْ الآخَرُ) أي : المستأجرُ فتحول عن المستأجر . 

(قَبِْلَ الْقِضَائِهَا) أي : انتهاء مدةٍ الإجارَة . 

( فَعَلَيهِ) أي عليه جميعٌ الأجرة ؛ لأنّها عقدٌ لازم فترتبَ مقتضًاهًا وهو 
ملكُ المؤجّر الأجرّء والمستأجر المنافعَ فلزمَتِ الأجرةٌ كاملة . 

(وَتَنْفَسِحُ ببَلَفٍ العَين المُوَجَرَة) أي : تنفسِخحٌ الإجَارَةُ بذلك ؛ لأن 
المنفعَةً زَالَتٌ بالكليّة بتلّفٍ المعقودٍ عليه . 

(وَِمَْتٍ المُرْتضِع) أي : وتفسحٌ الإجَارَةُ بموتٍ المرتضع إذا 
استؤجرّ له مرضعة: فمّاتَ أو امتنع من الوّضاع ؛ 0 استيمَاء المعقود 
عَلّيهِ ؛ لأنّ غيرّه لا يقومٌ مَقَامَه لاختلافهم في الرّضَاع . 

(وَالرَاكب إِنْ لَمْ يُخْلِفْ َدَلُا) أي : من يقومٌ مقامَهُ في استيفاء المنفعَة 
حيف رارك له 

(وَانُقلاع ضِرْس أو بُرْئهِ) أي : تنفسِحٌ الإِجَارَةٌ بذلكَ لتعذّرٍ استيقّاء 
المعقود عليه . 


« « »اه«  »#‏ هه« هه ههه هه هه هه هه هه دهده وها. هه .ىا .ىد وا و وه وا ٠.‏ 


(وَنَحْوِوء لا بِمَوْتٍ المُتَعَاقِدَنْنِ أو أحَدِهِمَا) مَعَّ سَلَامَةٍ المعقودٍ عليه 
للزومها . 

(وَلا بضيّاع نَفْقَة المُسْتَأجرِ وَنْحْوهِ) أ لا تتفي تنفسخ بحخصولٍ عُذْرِ 
لأحدهما من نحو ما ذكرَ ؛ لأنّ هذا العذرٌ حاصِلٌ فى غير المعقود عَلَيهِ . 

(وَإِنَ اكترَى دَارَا فَانْهَدَمَتْ أوْ أَرْضًا لِرَرْع فَانْقَطعَ مَاؤهَا أو غَرِقَثْ 
الْمَسَحَتٍِ الإجَارَةٌ فى البَاقى) من المدة ؛ لأنَّ المقصودّ بالعقدٍ قد فَاتَ . 

(وَإِنْ وَجَدَ العَيْنَ مَعِيبََ أوْ حَدَتَ بِهَا عَيِبٌ فَلَهُ الفَسْحُ) لأنه عيبٌ في 
المعقودٍ عليه يمنع استيفاء المنفعة المعقود عَليهَا . 

(وَعَلَيْهِ أَجْرَةَ مَا مَضَ ) لاستيفائه المنفعَةً فيه . 


كتاب البيع : باب الإجارة 1١‏ 

نطق الوه شاف فامسقايد: خطا دير لاتشناء رطييك 
وَبيطَارٌ لَمْ تجن أَنِدِيهمْ» إِنْ عُرِفَ جِذْقْهُمْ» وَلَا راع لَمْ يتَعَد. 
وَيَضْمَنْ المُشْمَرِكُ مَاتَلِفَ بفِعْلِهِ » ولا يَضْمَنُ ما تَلِفَ مِنْ جززه أؤ 
َي يله ولا رلك وَتَجِبُ الخد ِالعَمَدٍ إِنْ لم تَوَجَلْ 
وَنُسْتَحَقٌ بِتَسْلِيم العَمَلٍ الذي في اذم ٠‏ وَمَنْ تَسَلْمَ عَيْنَا بِجَارَة 
فَاسِدَةٍ وَكَرَعَتِ المُدهُ ؛ لَرِمَهُ أَخرَة المِثّلٍ . 


الشرح: 

(وَلَا يَضْمَنُ أجيرٌ خَاصٌ ) الأجيرٌُ نوعانٍ : 

النوحٌ الأول : خاصٌ » وهو من استؤجرٌ مده معلومةٌ يستحقٌ المستأجرٌ 

والنوعٌ الثاني : الأجيرٌ المشترّك» وهو من كدر نفعْهُ بِالعَمَلٍ » ويتقبل 
أعمالا لجماعَة في وقتٍ لا يختصٌ بنفعِهِ واحدٌ . 

(مَا جَدَتْ يده خَطأُ) لأنّه نائبُ المالِكِ في صرف منافِعه فيمًا أمرّ به» 
لم يضم كالؤكيل . 

(وَلَا حَجَامْ وَطَبِيبٌ وَبِيطَارٌ لَمْ نَحْنِ أَْدِيهمْ إِنْ عُرفَ حِذْفُهُمْ) أي : 
معرفتُهُم بِصَئْعَتِهم ؛ لأنّهم فَعَلوا ما لَهُمْ فعلّهُ فلم يضِمَنُوا سرايتةُ . 

(وَلَا راع لَمْ يَتَعَدّ) لأنه مؤتمّنٌ علئ الحفظٍ كالمودع . 
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(وَيَضْمَنُ المُشْتَرِك ما تَلِف بِفِغْلِهِ) كتخريقٍ الثوب وغلطه في تفصيله ؛ 
لأنّ عملَهُ مضمونٌ عَلَيه فلا يستحقٌ الأجرةً إِلّا بِالعَمّل . 


(ولا بضت كا كلت و3 سززو أن يلح فقله )لان أعالة ببلاو. 


(وَنَحِبُ الأَجْرَةُ بالعَقْدٍ إِنْ لَمْ نُوَجَلَ) أي يملكُ المطالبَةٌ بها . 


لومم ٌ مه ام 5 2 2007 ار ا نت ٌ ٍ- 
(وَتسْتحق بِتَسْلِيم العَمّل الذى فى الذمةٍ . وَمَنْ تسَلم عيْنًا بِإِجَارَةٍ فاسدة 
وفرَغتٍ المدة ؛ لزمَهُ أجرّة المثل) لأنْ المنفعة تلمث تحت يذه . 


كتاب البيع : باب السبق دن 


باب السب 

يَصِحٌ عَلَى الأقدَام وَسَائِرٍ الحَيّوَانَاتِ وَالسّمْنِ وَالمَرَارِيقٍ 
ولا تَصِح بعوض اذل وَخَيْلٍ وسهام وَلَابُذّ مِنْ تَعْبِينِ 
المَرَكُوبيْنَ وَاتَحَادَهَمَاء وَالرّمَاةِ اسان ِقَدَرِ مَعْتَادِ . 

وَهِيَ جِعَالَة لِكلّ وَاحِدٍ فَسْحْهَاء وَنَصِح المْتَاضَلَة عَلَن مُعَيَنِينَ معمن بك 
يُحْسِنُونَ الرّمْيَ . 

(بَابُ السَّبّْقِ) هو بتحريكِ البَاءِ : العِوّض الذي يُسَايَقُ عليه» 
وبسكونٍ البَاءِ المسابقةً » أي : المجاراةٌ بِينَ حيوان وغيره”'2 وهو 
جائِرٌ بالكتاب والسنة والإجماع”''؛ قال تعالئ : ريثا جما 
سْتَطعَتُم ين مُرَّوَ [الأنفال: 0] وقَالَ يله : «ألَا إِنَّ القوة الرّمْنْ2”" . 


.)١80١/1١١( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 

(0) انظر : «المغني» .)5١04/11(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد .)١57/4(‏ ومسلم (2)017/7 وأبو داود (205015 والترمذي 
(7308)» وابن ماجه (5811) عن عقبة بن عامر © . 
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(َِصِحْ على الأدَام وَسَائِرٍ الحَيَوَانَاتِ وَا لسَفُرٍ وَالمَرَارِيقٍ ) لأنّهِ عل 
سَابَقَ عائشَّةَ » رواه أحمدٌ وأبو َاودَ”''. وَضَارَعَ ركالة فَصَرعَهُ . رواهُ 
أبو داود”"'» وسابقٌ سلمةٌ بن الأكوع رجلا من الأنصارٍ بِينَ يدي 
رسول الله كله رواة مسلم”" . 

وَالمَرَارِيقَ : جمع مزراقٍ وهو الرمحٌ القَصِيرٌ . 

(وَلَا نَصِحٌ) أي : لا تجوز المُسَابِقَةُ . 

( بعوَض إلا في إبل وَخَيْل وَسِهَام ) لقوله كَةٍ : «لا سَبْقَ إلا في نَصْلٍ 
8 وه 5 7 - 8" و 
او خف أو حَافر) رواه 0 

(وَلَابْدّ) أي : يُشترط لصحََّةٍ المسابقّة . 

(مِنْ تين المَرْكوبَيِن) لأنَّ القصدّ معرفةً سرعّة عَذْوِ الحيوانٍ الذي 
يسابقٌ عليه . 


)١(‏ أخرجه : أحمد (794/5 . 2258٠‏ وأبو داود (1518) . قالت عائشة ها : سابقني 
النبي َك فسبقته » فلبثنا حت إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني ٠»‏ فقال : «هذه بتيك» 
واللفظ لأحمد . 

(؟) «السنن» (4078) عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه #89 . 

69 «صحيح مسلم) (0/ 184) عن سلمة بن الأكوع . 

(5) أخرجه: أحمد (؟555/7؟ . 7”08). وأبو داود (5/ا5؟)» والترمذي 2)١0٠٠١(‏ 
والنسائي (7/5؟١5‏ . 2)7١717‏ واين ماجه (7817/8) عن أبي هريرة #82 . 


كتاب البيع : باب السبق 1" 


(وَانَحَادِهِمَا) في النوع ؛ لأنَّ التفاوت بين النوعَيْن معلومٌ بحكم 
العَادةِ» فلا تصحٌ المسابقة بين فرس عربيٌ وفرس هجين . 

(وَالرٌمَاة) أي اد 7 تعيين الرمّاةٍ في المناضَلَة . أي الرمَايّة ' أن 
القصدّ معرفة حِذَقِهمْ . 

(وَالمَسَافَةِ ِقَدْرِ مُعْتَادِ) أي : لابدٌ من تحديدٍ المسافّة بقدر جَرَت 
به العادةٌ. فلا تصحٌ إذا جعلتٍ المسافةٌ بعيدةً؛ لأنَّ الغرض يفوت 
ذلك 

(وَهِيَ جِعَالَةٌ) أي : ترا اح يري م 

(لِكُلْ وَاحِدٍ فَسْحَهَا) لأنها عقد على ما لا تنحمَّقُ القدرةٌ على تسليمه» 
ِل أن يظهرٌ الفضلٌ لأحدهما فله الفسح وحدَهُ . 

(وَنَصِحُ المُناضَلَةُ) أي المسابقةٌ بالرمي » وهو أَجَلُ أبواب الفروسيّة 
انك لا 

(عَلَى مُعَيِنِينَ يُحْسِنُونَ الرّمْيٍَ) لأنَّ من لا يِحسِئهُ وجوده كعدَمِه . 

© فائدة : 

يتلخصٌ مِمّا سبق أنه يشترط لصح المسابقّة سبع شروط : 


- تعيينٌُ المركوبّين في المسابقة . 
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”- اتحادُ المركوبّين في النوع . 

37 تعيين الرمّاة . 

5 - تحديذد المسافة . 

- أن تكونّ المناضلةٌ بين من يحسنونٌ الرميّ . 
1ت تعيين عددٍ الرمي وعددٍ الإصابة . 


كتاب البيع : باب العارية 1" 


بَابَ العَاريّة 


- 2-6 4 0 فر قد ا 3 3 000 در د 

وَهِيَ إباحة نفع عين تبقئ بعد استيفائه . وتباح إعارّة كل ذي 
تفع مُبَاح إلا البْضعء وَعَبْدَا مُسْلِمَا لكافرء وَصَيْدَا وَنَحْوَة 
لمُخرم» وَأْمَهَ شَابَة لِعَيْر امرأة أؤ مَحْرّم . ولا أَجْرَةَ لِمَنْ أَعَارَ 
حَائَطا حَنَّ يَسُقَطء ولا يُرَدْ إنْ سَقَط إلا بإدنه . 


(بَابُ العَارِيّةِ) بتخفِيفٍ الياء وتشديدِهّاء مأخوذة من «العْرْي» وهو 
التجردُء سّميت بذلكَ لتجردمًا عن العِوّض"''' » وتعريفهًا شرعًا - كما 
ذَكَرَ المصنفٌ - : إباحةٌ نفع عين تبقئ بعد استيفائه”" . 

( تَبْقَ بَعْدَ اسْتِيفَائِهِ ) أي : تبقئ العينٌ بعد استيفاء النفع ليردّهَا على 


.)5١8/5( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 
. )006 انظر : «الإقناع» (؟/‎ )0( 


صاحبهًاء وحكمُهًا أنها مستحَّةٌ ؛ لقوله تعالى: #أوَتَمَاوَنوَاْ عل 
لُقَو [المائدة: ؟] . 

وقيلَ : إنها تجبٌ مع غَنّى المالِكِ ؛ لقوله تعالى : #أوَيمنْعُونَ 
لْمَاعُونَ# [الماعون: 7] . 

ه ويشترط لصِحََة الإعارة أربعةٌ شروط : 
: أهليةٌ المعير للتبرع شرعًا . 
الثانى : 0 

الثالثُ : كونُ نفع العين المعارَةٍ مباحًا . 

الرابع : أن 2 العينُ مِمّا يبقئ بعد استعماله ليردَّمًا 55 صاحبها . 

(وَتبَاحُ إِعَارَة كل ذِي نَفْع مُبَاح) كالدَّارٍ» والعبدِ» والدابة» والثوب. 
ونحوهًا . 00 

( إلا البْضِعَ) أي الفرج » فلا يُعَارُ للاستمتاع به؛ لأنه لا يستباح 
بالبذل » وإنما يباحٌ بعقدٍ نكاح أو ملك يمينٍ . 


- 
عرعه 


(وَعَبْدَا مُسْلِمَا لكافِر) فلا تباح إعارثة لخدمته ؛ لأنّه لا يجوز له 
استخدامه . 
(وَصَيْدَا وَنَحَوَه ) مِما يحرم يله في حَالٍ الإتعرام ؛ لقوله تعالل : 


وَاَلْمْرُون4 [المائدة: ؟]. 


07 سس 8 020 1 


ولا تعاونواأ عل لونم وا 
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(لِمُحْرِمٍ » وَأَمَةَ شَابَةَ لِعَئِر امرأةٍ أ مَحْرَم) لأنّه لا يوْمَنُ عليها: 
ولا عر ها لامرأة أو ذي مَحْرّم لها لأنهما مأمونّانٍ عليها . 

(وَلَا أَجْرَةَ لِمَنْ أَعَارَ حَائِطًا) لوضع الخَشَّب عليه . 

(حَنَّ يَسْقْط) لأنَّ بقاء الخَشَّبٍ عليه بحكم العاريّة فلا أجرةً له . 

(وَلا يُرَدُ إِنْ سَقَطَ إِلَا إلا بِِْنِه) لأنَّ الإذنَّ تناو الأول وقد زال ٠‏ فلا 


0" شرح زاد المستقنع 


وَتَصْمَنٌ العَارِيّه بِقِيمَتِهَا يَوْمَ تَلِمث . وَلوْ شَرّط نَميَ صَمَانِهَا 
وَعَلَب مو وده . لا المُوَجُرَةء وَلَا يُعِيرُهَا :"فإن تلفت عند 
00 لا 


(وَنُضْمَنْ العَارِيّة بقِيمَِهَا يَومَ تله َلِقَتْ) إذا تلفث في غير ما استعيرّث له ؛ 
لقوله عمد : «عَلَى اليَدِ ما أخذّث حت تؤدّيَهُ) رواهٌ الخمسة وصحّحه 
الحاكة”' . 

(وَلَوْ شَرَطَ نَفْىَ ضَمَانِهَا) فل يسقط ؛ لأَنَّ كل عقدٍ اقتضّئ الضمانَ لم 
قدا الشبرطة: 
والقولٌ الثاني : يسقطٌ بذلك » وهو اختيارٌ الشيخ”' وابن القيم”" . 
(وَعَلَيِهِ مَوونَةَ رَدْهَا) أي : عَلَىْ المستعير تكاليف رد العاريّة ؛ لقولِه 
1 كِدِ : «عَلَن اليد مَا أخدّثْ حَنَّى تؤدّيهُ » فدلَ عمومّة على لزوم مؤونةٍ الردٌ . 


وم م 


1 أحمد (8/5 . »)١7‏ وأبو داود »)7071١(‏ والترمذي »)2١775(‏ والنسائي 
في «الكبرئم» »)5١١/7(‏ وابن ماجه »)51٠0(‏ والحاكم (؟/ 00) كلهم عن سمرة 
ابن جندب :48 وال النحاف + عد اتحتيك متحي الإبدا عل شرل البشارق ولع 
يخرجاه . 
(؟) انظر : «الاختيارات الفقهية») (ص : .)١908‏ 
(9) انظر : (إعلام الموقعين» (”/ 555) . 
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(لَا المُوَّجَرَة) فلا يجب علئ المستأجر مؤونةٌ ردّمًا ؛ لأنه لا يلزمة 
الردّء بل يرفعٌ يدّه إذا انقضَتْ مده الأجرة ليأحذَّهَا مالكهًا . 

(وَلَا يُعِيرُهَا) أي : ليس للمستَعِيرٍ أن يعيرٌ غيرّه العاريّةَ التي بيده ؛ لأنّه 
لم يملِكُ منافعَهًا فلم يكن له أن يملِكهًا غيرُهُ بغير إذَنِ صاجبهًا . 

(فَإِنْ تَلِمَثْ عِنْدَ النَّانى اسْتَقَوَتْ عَلَيْهِ قِيمَيْهَا) أي : فَإِنْ أَعَارَ المستعيرٌ 
فتلمتٍ العَارِيّةُ عند المستعير الثاني وجبّثْ عليه قيميّهًا لأنها تلمَّثْ فِي يده . 

(وَعَلى مُعِيرِهَا أَجْرَتَهَا) أي : وجبّ على معيرهًا الثاني أجرتهًا للمُعيرٍ 
الأول+ إن كان المستعية الثاون جاهاة الخال لأنه غكه بذفهها له وإن 
لم يكن جَاهلا الحَالَ وَجَبَ عليه الأمران: ضَمَانُ القيمة» وَضَمَانُ 
الأجرة . 

(وَيُضْمَنٌ أَيَهُمَا شَاءَ) أي : وللمالك أن يُضَمْنَ من شَاءَ من الاثنين ؛ 
المعيرُ الثاني لأنّه سُلْطَ علئ إتلافٍ ماله » أو المستعيدُ الثانى لأنّ التلفت 
حَصَلَ تحت يده . 

(وَإِنْ أزكبَ مُنْقَطِعًا) أي : مسافرًا ليسّ معه مركوبٌ . 

(للنّوَاب ؛ لَمْ يَضْمَنْ) أي : المنقطِعٌ ما تَلِفَ في يدِهِ من المركوب ؛ 
لأنّ المالك هو الذي طلبّ ركوبّةُ تقربًا إلى الله ؛ ولأنّ يدَ المالكِ لم تَرَلْ 
علئ المركوب» وراكبّها لم ينفرذ بحفْظِهًا فهو كالردِيف والوّكيل . 


وَإذا" قال" أكزتلقه قال يزه "أعوتفيعد أو :بالعكين فت 
ل ل 
بأَجْرَةٍ 00 0 0 ع تي أن قال 00 بل 


(وَإِذَا قَالَ : أَجَرْكَ قَالَ : بَلْ أَعَرْتَنِي » أ بالعكس عَمِبَ العَقّْدِء قُبلَ 
قَوْلُ مُذَعِي الإِعَارَةِ . وَبَعْدَ مُضِيٌ مُذَةٍ قَوْلَ المَالِكِ بأَجْرَة المثل) أي إذا 
احتَلّفَ مالك الدابِّ مثلا ومَنْ هِيَ في يده ؛ فقالَ المالك : أجَرتكَ . وقال 
من هي بيده : بل أعرثَنِي أو بالعكس بأن قال المالك : أعرتكَ . وقال من 

فإن كان هذا الاختلافٌ حَصّل بعد العقدٍ مباشرَةً » بحيثُ لم يَمْضٍ مده 
لها أجرةٌ فإنه يُقبلُ قولُ مدعِي الإعارة منهما؛ لأنّ الأصلّ عدم الإجارة 
فتردٌ العينُ إلى مالكهًا . 

وإن حصل الاختلافٌ بعد مضي مدة لها أجرةٌ قُبِلَ قولٌ المالكِ ؛ لأَن 
الأصلّ في مالٍ الغير الضمانٌ » فيأخْذُ من القابض أجرةً مثلهًا لما مضّئ من 
المدَّء ومن قُبِلَ قولهُ منهما فلابدٌ من يمينه 
اختلف المالكُ ومن بيده العينُ فادَّعَن المالك أنه عَصَبَهُ العينَ » وادّعئ من 
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هي بِيدِهِ أنه استأجَرَهَا أو استعارَهًا منهء فإنه يقبلُ قولُ المالك ؛ لأنَّ 
الأصلّ عدم الإجارة وعدمٌ الإعارة . 

(أَوْ قَالَ : أَعَرْئَكَ قَالَ : بل أَجَرْتتِي » وَالبَهِيمَةُ تَالِفة) أي : إذا اختلف 
مالك العين :واو بهي :فى يده فى اسلقة الفيطن» وقد تلفق الع ان 
المالك : أعرتُكٌ إياها لأجَل يضمَئُهاء وقال من هي بيده : بل أجُرتني 
داتس موجقروة ذه تون القالك لان الاسور ا هك 
الإنسانُ من مال غيره الضمانُء قوله يَككةِ : «علئ اليد ما أخرّث حتئ 
توذية ) . 1 

(أَو احْمَلقَا في رَدُ ؛ فَقَوْلُ المَالِكِ) أي : إذا اختلف مالك العين ومَنْ 
هي في يده في الردّء فقالَ المالك : لم تردّهاء وقالَ مَنْ هي بيدِهِ: بل 
رددنُهًا إِليكَ فالقولٌ قول المالكِ ؛ لأنّ الأصلّ عدم الردّء فلا يثبثُ إِلَّا 
ببينةٍ أو إقرار صاحبهًا به . 


بَاتٌ الغْصَّب 
وَهُوَ الاشتيلاه عَلَى حَقْ غَيْرِهِ قَهْرًا بِميْرٍ حَقَّ مِنْ عَفَارٍ وَمَنْقُولٍ . 
وَإِنْ غَصَبَ كُلْبَا يقْتتَى أَوْ حَمْرَ ذِمَىُ رَدَهْمَاء 0 يَرْدُ جلَدَ مَيْنَةِ : 


مس 


ل ا وَإِن 
ا ا 5 َيَلرَمُ رد المَعْصُوب 
ِزِيَادَتِه . وَإِنْ غَرِمَ أَصْعَافَهُ رار فيا لع اررق 1 
القَلعُ ورك نَقْصِهًا وَنَسْوِيْنُهَا والاخواي وا عقت عاركا 3 
لامر صَيْذَا فَلِمَالِكه . وَإِنْ ضَرَبَ المَضُوعٌ ‏ 
نسَجَ العَزْل ء وَقَصَّرَ النّوْبَ أؤ صَبَعْهُ وَنَجَرَ الحَسَّبَ وَنَحْوَهُء أو 
د روُعا»: أو ]ا 


- عي ماه 


نَقْصِهء 9 شَيءَ لِلِعَاصِبٍ وَيلرَفَةُ ضمَان نقصه . 


(بَابُ العَضب) يُذْكَرُ في هَذَا الباب أحكامٌ الغصب وجناية البهائم ؛ 
وأحكامُ الإتلافات : 
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والعصلثة لع أخذ ال كل ”1 وافنطة ةا +الانسات علن 
لقث و ا ره 40 ل 1 رد شه 
حق عيره قهرًا بغير حقٌ ''ء وهو محرم؛ لقوله تعالل : ظَ ملوأ 
أمُوَلم بكم بالطل * البقرة: +18]» ولقوله كَلَهِ : «إِنَّ دماء كم وأموالكم 
5 و < زهرفق 0 3 8 
وأعراضكم عليكم حرامٌ)»”" وغيره من الأحاديثٍ . 

(وَهْوَ الاسْتِياخ عَلَى حَقْ غَثِرِهِ قَهْرَا) خرجَ بذلك المسروق والمنتَهَبُ 
والمختّلس فهذه ليسَتْ غصبًا لعدم القهر فيها . 

(بقَيِرِ حَقْ) خرج بذلكَ استيلاء ولي الأمر علئ مال الصغيرٍء 

(وَمَنْقُولِ) كالأثاث والحيوان والشجر والزرع 5 

(وَإنْ غْصَبَ كُلْبَا بقْتَتى) أي : ما رخص الشارعٌ باقتنائه ككلب الصيدٍ 
والماشية والحرث . 

(أَوْ حََمْرَ ذِمَيّ رَدَهُمَا) لأنَّ الكلبَ يجورٌ الانتفاعٌ به واقتناؤه» وحَْمْرٌ 
الذميّ يقر على شربها إذا كانت مستورة . 
)١(‏ انظر : «الصحاح» .)١95/1١(‏ 


(0) انظر : «الإقناع» (0517/5) . 
(*) أخرجه : أحمد (59/5)غ2 ومسلم )٠١8- ٠١17/60(‏ عن أبى بكرة #84 . 


(وَلَا يَرْدُ جِلْد مَيْتَةِ) على المذهب ؛ لأنَّه لا يَحِلُ بِيعُه فلا يردّه إذا 
غصَّبّه» هَذَا على المذهب», والصحيحٌ أنه يردّه ويجورٌ بيه" . 

(وَإِنْلَافَ الثَلّانَهِ هَدَرٌ) أي : الكلبُ والخمرٌ وجلدُ الميتة لا ضمانَ 
فيه ؛ لأنّه ليس لَهَا عِوَضٌ شرعيّ ؛ لأنّه لا يجوز بيعها . 

(وَإِنِ اسْتَؤْلَى عَلَى خُرٌ لْمْ يَضْمَئْهُ) لأنّه ليس بمالٍ . 

(وَإن اسْتَعْمَلَهُ كَرْهًا أو حَبْسَهُ فُعَلَيْهِ أَجْرَتَهُ) لأنّه استوفئ منافعّه وهي 
عتقوقة قباركة اعنمانها 4 ولكنه كوك مدافعة "ييه 

(وَيَلْوَمُ رَدْ المَعْضُوب بِرْيَادَتِهِ) إن كَانَ باقيًا وقدرَ على رده » ويلزمٌ رده 
بزيادته المتصلة والمنفصلة ؛ لأنّها نماء المغصوب وهو لمالكه . 

(وَإِنْ غْرمَ أَصْعَافَهُ » على رده . لأنّه هو المعتدِي فكانَ أولى بِالعَّرَامَةِ . 

(وَإِنْ بَّى فِي الأَرْض أَوْ عَرَسَ لَرْمَهُ القَلْعْ) إذا طالبَهُ المالكُ بذلكَ ؛ 
لقوله كَكهِ : «ليسٌ لعِرْقٍ ظالم حَقٌ رواهُ الترمذيٌ وحَسّنه » ورواه غيرُة”") 

(وَأَرش نقصهًا) أي يلزم الغاصتت عوض نقص الارض لحصوله 


000 
ع 


.)١777/5( انظر : «الإنصاف)‎ )١( 
» )01/51١( والنسائى في «الكبرئ»‎ » )١1717/8( أخرجه : أبو داود (7207/7) » والترمذي‎ )( 
. ©824 وعبد اللّه بن أحمد فى زياداته على ١المسند» (77/6") عن عبادة بن الصامت‎ 
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(وَتَسْوِيََهَا وَالأَجْرَةُ) أي : يُلزْمُ الغاصبٌ بدفع أجرةٍ الأرض إلى وقتٍ 
تسلييهًا لصاحبها مِنْ حِينٍ غصبهًا . 1 

(وَلَوْ عَصَبَ جَارِحَا أو عَبْدَا أو فَرَسَا فَحَصَّلَ بذَلِكَ صَيْدَا فَلِمَالِكه) 
أي : فالصيدٌ لمالكِ هذَه الأشياء ؛ لأنه حصّل بسبب ملكهٍ فكانّ له . 


(وَإنْ ضرَّبَ المَضُوعَ . وَنْسَحَ المَزْلَء وَقَصَّرَ النّوْبَ أَوْ صَبَعَهُ وَنَجَرَ 
الخَشَبَ وَنَحْوَهُ» أو صَارَ الحَبُ رَرْعَاء أو البيضَةُ فَرْخَاء وَالنّوَى غَرْسًا ؛ 
رده وَأَرْشٌ نَقْصِهِ . وَلَا شيءَ لِلعَاصِب) أي : يَلَرْمُ الغاصب رد هذه الأشياء 
لمالكهًا بزيادتِهًاء ولا شيء له نظير عمله ؛ لأنّهِ عَمِلْهُ بغيرٍ إِذنِ مالكهٍ فكانَ 
لاغيًا . 


م 


(وَيَلْوَمُهُ ضَمَانٌ نَقْصِهِ) ويُلزَمُ ره ان نقصهًا إن نَقَصَتْ . 


11 تر زاذ الصسية 

وَِنَّ خَصَئ الرَقِيقَ رَدهُ مَعَ قِيمَتِهِ» وَمَا نَمَصٌّ بِسِغْر لمْ يَضْمَنْ . 
وَلَا بمَرَضٍ عَاءَ ب » وَإِنَ عَادَ علي صَنْعَةٍ ضَوِنَ النقْصٌ ٠‏ وَإِنَ 
تعَلْمَ » أؤ سَمِنَ فَرَادَتْ قِيمَْهُ ثم نَسِىَ » أَوْ هَزّلَ فََقَضَتْ » ضَمِنَّ 


الرئادة كما لو غات من غتر تين الأزل: :»ومن ليها لا يضمن 
إِلَّا أَككرَهُمَا . 


الشرح: 

(وَإنْ خَصَئ الرَّقِيقَ رَدهُ مَعَ قِيمَتِهِ) لأنّ الحَضْيتَيْن يجب فيهما كمال 
الدية من الحُرٌّء فيجبٌ فيهما كمال القيمةٍ من الرقيق . 

(وَمَا نَقَص بسِغْر لَمْ يَضْمَنْ) لأنّه ردّ العينَ بحالتِهًا . 

(وَلَا ِمَرَض عَادَ ببْرئِهِ) لزوال موجب الضْمَانٍ . 

(وإِنْ عاد بتَعْلِيم صَنْعَةٍ ضَمِنَ النَقْصّ) أي : إن انجبرٌ النقص بسبب 
تعلم العبدٍ المخصوب صنعةً ‏ لَزِمَ الغاصبٌ ضمانٌ النقص الحاصل بسبب 


فقدان صفة أخرى . 
(وَإِنْ تعَلّمَ » أَوْ سَمِنَ فَرَادَتْ قِيِمَهُ نَم نسي » أَوْ هَرّلَ فَنقَضَتْء ضَمِنَ 
الزْيَادَة) أي تعلّمَ الصنعة والسمن . 
(كمَا لو عَادَتْ مِنْ غَيِرِ جئس الأوَّلِ) كَمَا سبق قريبًا في رقم 0 . 
(وَمِنْ جِنْسِهَا لَا يَضْمَنْ إِلّا أَكتَرَهُمَا) . 


كتاب البيع : باب الغصب 4 


إن خلط جنا لا يمير كيت أو يخلطة بمتلهكاة. أو !صب 
النْبَء أو لَتّ سَوِيقًا بدُهْن أَؤ عَكْسُهُء وَلَمْ تَنقُص القِيمَةُ وَل 
رذ ؛ فَهُمَا شَرِيكَانٍ قَذْرِ مَالَيْهمَا فيه : وَإِن تفصق القيمة صَيكهَاء 
وَإِنْ رَادَتْ قِيمَهُ أَحدِجمًا قَلِصَاحِبه م مَنْ أب قَلْمَ الصَبْغ . 
وَلَوْ قُلِعَ غَرْسُ المُشْثَرِي أو بنَاوٌه لاسْتِسْقَاقِ الأزض رَجَعَ عَلَى 
بَائِعِهًا بالعَرَامَة ون أَطعَمَه لعل بِعَضبِهِ فَالضْمَاكُ علي وَعَكُده 
0 برا اح كرك اد اسالوان اروظة كاعد رلك 


(فَضْلْ) في حكم ما إذا خلطً المغصوب» أو صَبَعّهِ » أو أطعمّه 
لمالكه . وفي حكمه إذا تلفء وغير ذلك . 

(وَإِنْ خَلْط بِمَا لا يد يتَمَبْرْ كَرَنِتِ أَوْ جِنْطَة بِمِئْلِهِمَا) أي حوري أو 
حنطة » » لزْمَهُ مثلُ المغصوب كيلا أو وزنًا ؛ لأنّه مثلىٌ فيلزمّهُ مثل مكيله . 


وإن خلطه بما يتميزٌ كحنطة بشعيرء وتمر بزبيب» لزمًّ الغاصبّ 
تتخايصضة وزدة وأجرةٌ ذلك عليه . 

(أَوْ صَبَعَ اللَوبَ أو لَتّ سَوِيقًا بدْن) السَّوِيقُ دقيق الشعيرٍ المحموس 
إذا خلِط بالدهن من زيتٍ ونحوه . 

(أوْ عَكسُةُ ) بأن غم غُضَت.دفئًا وَلَنّ به سويقًا : 

(وَلَمْ تَنقُّص القِيمَةٌ وَلَمْ نَزِذ) أي قيمةٌ المغصوب بسبب الخلط . 

(فَهُمَا شَرِيكان بِقَدْرِ مَالَيهِمَا فيه) لأنّ اجتماعَ الملكين يقتضي 
الاشتراك فيباعٌ ويوزعٌ الثمنُ علئ القيمئَيْن» قيمةٍ الصبغ وقيمةٍ الثوب 
وقيمةٍ الزيتٍ وقيمة السويق. مثل : أن كانت قيمةٌ أحدهمًا قبلَ الخلطِ 
خمة اهارت قيوة -المخلوط غشرة:. 

(وَإِنْ نَقَصَتِ القِيمَةٌ ضَمَِهَا) أي الغاصبٌُ ؛ لتعذيه . 

(وَإِنْ رَادَتْ قِيِمَةٌ أحدِهمًا فَلِصَاحِبِهِ) أي لصاجب الملكِ الذي زادَتْ 
قيمنّهُ ؛ لأنّها تَبَعٌّ للأصل . 

(وَلَا يُجْبَرْ مَنْ أب قَلْعَ الصَّبْغْ) إذا طلبٌ قلعَهُ صاحبُ الثوب أو 
صاحِبُ الصبغ ؛ لأنَّ في ذلك إتلاقًا لملكه . 


(وَلوْ قَلِعَ عَرْسٌ المُشْتَرِي أؤْ بِنَاؤهُ لاسْتِحْفَاقٍ الأزض) أي لخروج 


كتاب البيع : باب الغصب م 


الأرض مستحقَّة لغير البائع فلصاحب الأرض فلعُهُ من غيرٍ ضَمانٍ نقصِه ؛ 
لأنّه وضعَّه بغير إذنه . 

(رَجَعَ عَلَى بَائِعِهَا بِالغَرَامَةِ) إذا لم يَعلّم الحال ؛ لأنّه غرّه وأوهمّةُ أنها 

(وَإِنْ أَطْعَمَُ لِعَالِم بِعَصْبِهِ فَالضّمَانُ عَلَنِهِ) أي فالضمانُ على الآكل ؛ 
لأنه أتلف مال الغيرٍ بغير إِذْنْهِ من غيرٍ تغرير . 

(وَعَكْسُهُ بِعَكسِهِ) بأن أطعمَةُ لغيرٍ عالم فالضمانٌ موادي لأنه 
غَرّ الآكل . 

(وَإِنْ أَطْعَمَهُ لِمَالِكهِ » أَوْ رَعَنَهُ» أَوْ أَوْدَعَهُ» أَو أَجْرَهُ إِيَاُ؛ لَمْ مَبْرَأْ إلا 
أن يعلَمٌ) أي لم بير! الاصِبٌ بشي, من تلكَ التصرفاتٍ مَعَّ المالكِ » إِلَّا 
أن يعلمَ المالك اتعيل قييرا الغاصبٌ بذلك . 

(ققرا“بإقارنه) أ ديرا "القاضث باعارة التخضوت لمالكد»ة الأن 
الاك دل عل أنه الحارر عدي 125 5س 


ا شرح زاد ا لمستقنع 


الحا ل او متو ان لي نه وَإِلَا 
فهيمته دوم ا وَيَضْمَنٌ غَْرَ اللي بة وده سم ِقِيمتِه يوم تلفه . 1 
م عَم ؛ فَالْمِئْلُ ٠‏ فَإِنٍ الْقَلَتَ د دَفُعَهُ وَمَعَهُ نَمْص قِيمَتِه لب 


(وَمَا تَلِفَ أَوْ تَمْيبَ من مَعْصُوبٍ ملي عَم مله إِذَنْ) أي يغرمُ 
الغاصِبُ ضمانَ كل مغصوب مثليٌ وهو المكيلٌ والموزونٌ بمثله وقتّ 
التلفٍ ؛ لأنْ المثلَ أقربُ إليه من القيمَةِ . 

(وَِلا َه يم تعَذِِ) أي فإن لم يمكنْ ردُ مثل المثليّ لزه رد قيمته 
وقتّ تعر المثليٌ ؟ لأنه وقتٌ استحقاقي الطلب بالمثل » » ققامت القيمةُ 


رع 


مقامه . 


0 لي بق يت ]له أي ل ضما غير المي وهر 


0 00 عَصِيرٌ ؛ فَالْمِئْلُ) 8 إذا تحوّل العصيدُ المخصوبُ خمرًا 
لم الغاصبت يا بمثله عصيرًا ؛ أن تخمره بمثاية تلفه بده . 


: 2 م ل خخ م 100 2 ' 
(فإنِ انقلبٌَ خلا دَفْعَهُ وَمَعَهُ نقص قيمّتِه عصيرًا) أي فإنٍ انقلبتَ عصيرٌ 
تخمّرٌ بِيدٍ غاصب فصَارَ خلا دفَعَهُ لمالكه ؛ لأنه عينُ ملكه فوجَبَ رده 


وو 2 


إليه » ودَفعَ معه نقص قيمته إن نقصث قيمته خلا عن قيمتِه عصيرًا ؛ لأنّه 
نقصٌ حَصَلَ تحت يَدِهِ . 


- إلى 
هه | 


تَصَدُفَاُ لني ال ا . وَالقَوك في قِيمَةِ التَالِفٍ 


(فَضْلْ) في بيانِ حكم تصرفاتٍ الغاصِب وغيرهء والإتلافات 
ومازهاة: وغير: ذلك نما لله غلاقة .نما دكة» 

(وَتَصَوْفَاتُ الغَاصِب الحُكمِيَةٌ) أي التي لَهَا حكمٌ مِنْ صحَّةٍ وفسَادٍ ؛ 
كالحجٌ والطهارة ونحوهمًا مِنْ سائر العباداتٍ التي تتعلقٌ بالمغصوب ؛ 
كالحج بِهِ والوضوء منه . 

(بَاطِلَة ) لعدم إِذْنِ المالك» فحكمُّهُ حكمٌ تصرفٍ الفضوليٌ . 

( وَالقَوْلَ في قِيمَةِ النَالِفٍ) قولٌ الغاصب لأنه غارِمٌ . 

أو ا أي قدر المغصوب» بأن قال المالك : هو عشرةٌ » وقال 
الغاصِبٌ بل تسعةٌ » فيقبلٌ قولُ الغاصب ما لم تكن للمالِكِ بين . 


0# # # هه # ههه هه هه ههه اه ه.ا ههه هه هه وه هه هه هه وهاة وه .6 .ة .6 ه 


(أَوْ صَفّْتِه قَوْلَهُ) بأن قالَ المالك : غصبئيى عبدًا كاتبًا؛ وقالَ 
الغاصِبٌ : لم يكن كاتبّاء فيقبلٌ قولٌ الغاصب لأنه غارمٌ» ولأنه منكرٌ . 

(وَفِي رَدْهِ وَعَدَم عَتِبهِ قَوْلُ رَبُّهِ) إذا اختلف الغاصبُ والمالك في رَدُ 
المغصوب إل مالكه أو كونه معيبّاء فالذي يقبلٌ قوله هو المالك ؛ لأنَّ 
الأصلّ عدم الردّ والعيب . 

(وَإِنْ جَهِلَ رَبَهُ نَصَدَّقَ به عَنْهُ مَضْمُونَا) أي : إذا جهلَ الغاصبٌ مالك 
التخصو نانة كصد نجه كود 11د فنها ته إلى ححا ب الكفة كوت اانه 
لمالكه . 


كتاب البيع : باب الغصب وم 


هه 


رك الم ونا مَاء أو تح قََصَاء َو َبَاء أذ حَلَ وكا أو 


ءَ 1 سه ه مو 


0 1 قَذَّهَبَ مَا فيه العا سيت 


( وَمَنْ انلف + مُحْتَرمَاء أو قَنَحَ قَقضَاء أو بَابَاء أو حَلَ وكاءَ» أو 
راطا أو قَيدَاء َلَهَبَ مَا فيه أو أَثْلّف شسَينَاء وَنَحَوَهُ ؛ ضَمَِهُ) أي : 
يضمئنٌ هذه الأشياءً إذا تلفت ؟؛ لأنه تلف حَصَل بسببه . 


5 سم 


(وَإِنْ رَبَط دَابَةَ بطريق ضَيْقٍ فَعَثَرَ بِهِ إِنْسَانُ ؛ ضَمِنَ) لتعديه بالربط في 
الططريق الضيقٍ . ظ 

(كَالكلب العَقُورٍ لِمَنْ دَحَلَ بَنَهُ بِإِذْنهِ أ عَقَرَهُ خَارَجَ مَنْزلِهِ) أي : 
يضمن صاحتبٌ الكلب العقور إذا عم ا 

الأولئ : إذا عَقَرَ مَنْ دخل منزله بإذيه . 

الثانية : إذا عَقَرَ أحدًا خارجٌ ببتِه ؛ لأنَّه متعد باقتنائه » فإن دخل منزلّه 


0 سح ل : 
بغير إِذنْه لم يضمئه ؛ لآنه متعد. 


32 شرح زاد المستقنع 


وَمَا أَتْلَمَت البَهِيمَة مِنَ الرّْع انلكو خوكة مناخنها: وَعَكْسهُ 
التهان: إلذ أن : تُرْسَلَّ بقُرْب مَا يِف عاد . وَإِنْ كات بيد رَاكِبٍ أ 
تقد أذ حاف سول اكه يتقذيها لايك حر ها لانن انها 
هَدَرّء كَقَئلِ الصّائِلٍ عَلَيْهِ ٠‏ وَكَسْرِ مِزْمَار» وَصَلِيبِء وَأنيَةِ ذَهَبِ 


يق اي 3 َه 5ه ةردس 
وه قصةه »2 وابهة حمر كير محنر مه 
2 - 


الشرح: 

(وَمَا أَنْلَفَّتِ البَهِيمَةُ م 0 
أَئْ : يجب ضمانٌ ما أتلفْتٍ البهيمَةُ من الرَّْعِ في اللّيلٍ دونَ النهار ؛ لما 
حك عاللتة عن الزهري . عن حزام بن سعدٍ : أنَّ ناقة للبراء دخلّثْ 
حائط قوم فأفسدّث » فقضّئ رسول الله يك أنّ على أهل الأموالٍ حفظها 
اهار وما أفسدّث باللْيل قهو مضمونٌ عليهم0؟. 2 

(إَا أن تسل بِقْْب ما مله عَادَة) فيضم مرسلّها لتفريطة 

(وَإنْ كَانَتْ بيد رَاكب أَوْ قَائِدِ أَوْ سَائِقٍ ضَمِنَ جِتَاتتَهَا بمْقَدَمِهَا) كيدِمًا 
وفيِهًا ؛ لأنَّ فعلّهًا منسوبٌ إلى مَنْ هِيّ مَعَهُ . 

(لا بِمْوَخَرِهَا) كرجلهًا؛ لما روئ أبو سعيدٍ مرفوعًا : «الرّجْلُ 
جْبَارٌ 7" أي 5 وفي روايةٍ : «رِجُل العَحْمَاءِ جَبَارَ) . 


)١(‏ أخرجه : مالك (ص : 555). وأحمد (575/0)» وأبو داود (079") » والنسائي 
في «الكبرق» (01/85), وابن ماجه (787) عن حرام بن محيصة عن أبيه © . 
)١(‏ أخرجه : أبو داود (2)5047» والنسائي في «الكبر» )١17١(‏ عن أبي هريرة 9© . 


كتاب البيع : باب الغصب بسب 


اه« #0 ا# ااه #0« #0 89« #0 #0 ## ههه هاه اه هده اه أهاء هاه أ هاه .لوا وه .وى ٠.‏ © © 


(وَبَاتِي جِتاتهَا هَدَرُ) إذا لم يكن يد أحدٍ عليها؛ لقوله كَل : 
«العَجْمَاءُ جُبَارٌ70' أي هَدَرٌ . 

( كَقَئْلِ الصَائِلٍ عَلَِهِ » من آدميّ وغيره دَفْعَا عن نفْسِهٍ أو عن غيره» فهو 
هَدَرٌ إن لم يندَفِعْ إلا بالقثل . 

(وَكْسْرٍ مِزْمَارِ) أو غيره من آلاتٍ اللَّهْو؛ِ لأنه لا يحل بيعْها فلم 

(وَصَلِيبِ ) هو ما تَجْعَلّه النضصَارّئ عَلَى صورَةٍ المسيح 822 . 

(وَآنِيةِ ذهب وَفِضَّةء وَأَنيةِ حَمْر غير مُحْتَرَمَةِ) فكلُ هذِهٍ الأشياء إذا 
كَسَرَّها لم يضمَئْهًا؛ لأنّ النبئ كل أمرّ أصحَابّه بإهرّاقٍ الحَمْرٍ وكسْر 
الدنانِ”" » والحَمْرُ المحترمّةُ ؛ كخَمْر الخلّالِ وخمر الذميّ» يضْمَئُها إذا 
أنلفيا: 


. #84 عن أبي هريرة‎ )١1780/8( أخرجه : أحمد (5/ 03787 » والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
كما في «الصحيحين»2 : البخاري (51//5 - 18) » ومسلم (5/م -84) عن أنس‎ )0( 
. 9 ابن مالك‎ 


ا شرح زاد المستقنع 


7 00 
ناث الشيعة 


وَهيّ اسْتِحُقَاقٌ الْيرَاعَ حِضَّةٍ شَرِيكه مِمّنِ انتقث | ِلَيْه عرمن 
مَالِيٌ بِتَمَنِهِ الذي اسْتَمَرٌ عَلَيْهِ العَمْدُ . فَإِنِ انْتَقَلَّ بِعَبْر عَِوَضِ » 1 


كَانَ عِوَصْهُ صَدَاقَاء أَوْ خُلْعَاء أو صُلْحَا عَنْ دم عَمْدِ؛ فَلَا 
شمْعَةَ . وَيَحْرْمُ النَحَيُلُ لإِسْقَاطِهًا . 


(يَابُ الشفْعَة) أي بيانٍ أحكام الشُفْعَةَ» بإسكانٍ الفاء » من «الشفع» 
وهو الزوج ؛ لأنَّ الشفيعَ بالشفعةٍ يضم المبيعَ إلى ملكهِ الذي كان منفردًا 
ل 000 

وهي ثابتةٌ بالسنة والإجماع”"'2 شَرَعَها الله سدًا لذريعة المفسدة 
المتعلقة بالشركة . ْ 


.)147/8( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 
. )878 /1/( انظر : «المغني»‎ )0( 


كتاب البيع : باب الشفعة 2-7 
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(وَهِيَ اسْتِحْقَاقُ الْترّاع حِصّةٍ شَرِيكهٍ مِمنِ تقلت إِلَه بعِوض مَالي 
بِتَمنهِ الذي اسْتَقَرَ عَلَهِ العَقْدُ) هذا تعريقُها شرعًا”". ودليلُها : ما روئ 
أحمدُ والبخاري عن جابرٍ : أن النبيّ يك قضئ بالشفعة في كل ما لم يقسّمْ 
فإذا وقعت الحدودُ وصرفت الطرقٌ فلا شفعَةً شفعَة ”2 . 


( فَإِنِ انْتَقَلَ بعَيِر عوَض ) كالإرث » والهبة بغير عِوَض » والوصية فلا 


عه مم 


سقعة . 
(أَوْ كَانَ عِوَضْهُ صَدَاقًا أَوْ خُلْعَا أو صَلْحَا عَنْ دم عَمْدٍ ؛ فَلَاشْفْعَةَ) لأنَّ 
عِوَضّه في هذِهٍ الصورٍ غيرُ مالي والخبرٌُ ورد في البيع » وهذِهٍ لِيسَثْ في 
مَعنَاهِ . 
(وَيَحْرُمُ النَحَيْلُ لإسْفَاطِهَا) أي : لإسقاطٍ الشفعة ؛ قال النبي كله : 
دلا ترتكبوا ما ارتكبّتٍ اليهودٌ ؛ 0 محارم اللَّهِ بأدنئ الجيل»”" . 


.)1١//5( انظر : «المطلع» (ص : 98؟). و«الإقناع»‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (/5975 2 94"), والبخاري (9/ .)١18# .2 ١١5 . ٠١5‏ (9/ 
0"). والترمذي (٠١/ا١)»‏ وابن ماجه (599”) . 1 

(90) عزاه ابن كثير في «التفسير» )١95 /١(‏ إلى أبي عبد الله ابن بطة عن أبي هريرة م 
وفك تهنا مناه عدية : اسية بن محلل زوشيك عذاولتة الحافظ أبن كر الحطيا 
البغدادي » وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح . واللّه أعلم . 


00 شرح زاد الم 01 
وَتثيْتَ لِشَرِيكِ فِي أزض تَجبٌ قَسْمَتّْهَاء وَيَتْبَعْهَا الغْرَاس 
وَالبَِاهُ» لا الثّمَرَةُ وَالرَّْعُ » قَلَا شفْعَةَ لِجَار . 


وَهِيَ عَلَى القَوْرٍ وَقْتَ عِلْمِهِء فَإِذَا لَمْ يَطلَبْهَا إِدَنْ بلا عُذْرِ 


(وَتَبْتُ لِشَرِيكِ في أزْض تَحِبُ قِسْمَتُهَا) فلا شفع في منقولٍ كسَيِفٍ 

ونحوو ؛ لأنّهِ لا نَصّ فيه ولا هو في معنئ المنصوص » ولا في أرض 
لا يجبرُ الشريك علئ قسمَّتِهًا لكونِهًا غيرَ متساويّة الأجزاء مثلا 

( وَيَنْبَعْهَا الغِرَاسٌ وَالبنَاءُ » لا الَّمَرَةُ وَالرَرْحُ) أي يتب الأرض المأخوذة 
بالعتققة هدو الأشياء توح ينها إذا امتت مها مالو سكنت هله الأفناء 
دونَ الأرض فلا شفعةً فيها . 

(فَلَاشْفْعَةَ لجار ) لقوله ةِ : «فإذا وقعت الحدودٌ وصرفَتٍ الطرقٌ فلا 
شفعةً) . 

(وَهِيَ عَلَى المَوْرِ وَقْتَ عِلْمِهِ) أي إنما تثبثُ له الشفعةٌ إذا طالبَ بها 
حال علمِهٍ بالبيع . 

دا لم يطلا إن بلاغ )إن لم بطتها وقث علي بليع 
بطلث ؛ لقوله كله : «الشفعةٌ لمَنَ وائَبّهَا ٠‏ "وف بروابة: «الشفعةٌ كَل 


05 ارم عبد الرزاق في «مصنفه» (8/ 87) أثرًا مقطوعًا عن شريح . 


كتاب البيع : باب الشفعة » 


العقال» رواهُ ابنُ ماجّه » وسندُهُ ضعيفٌ”'' » ولأنها لدفع الضررٍ عن المالٍ 
فكانّث علئ الفور ؛ ولأنَّ التأخرّ يضرٌ المشتريّ ويمنعْةُ من التصرفٍ . 


)١(‏ «السنئن» )590٠١(‏ . وقال في «الزوائد» (؟/ 7587) : في إسناده محمد بن عبد الرحمن 
البيلماني » قال فيه ابن عدي : كل ما يرويه البيلماني فالبلاء فيه منه ... وقال : 
حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة » لا يجوز الاحتجاج به » ولا أذكره إلا على وجه 
اعمط 


1 شرح زاد المستقنع 


2 
ع 


وَإِنْ قال للمُشْتَرِي ا ٠‏ أو 
طَلَبَ أَخْدّ البتخض سَقَطْتْ . وَالشْفْعَةُ لالتيين بِقَذْرٍ حَمَّيِهمَا 
عن اخذفك اخ الاك الكل أذ ارك ا شر اثنانٍ حو 
وَاجِدٍ أَوْ عَكْسُّهُء أو اشْتَرَى وَاجِدٌ شِقْصَيْنِ مِنْ أَرْضَيْنِ صَفْقَه 
٠ 000‏ فَِنْ بَاعَ شِقْصًا وَسَيْقَاء أو تف 

عض المَبيع فَللشّفِيع أَخْدُ الشّقْصٍ بِحِصَّيه مِنَ النَمَنِءِ وَلَا شفْعَة 
كرطاراب ولا وتميف ودراكير طق قرم 


(وَإِنْ قَالَ للمُشْتَرِي : بغني أؤْ صَالِحْنِي ) إذا قال شيئًا من ذلك سقطتٍ 
الشفعَةٌ لفواتٍ الفوريّة ؛ ولأنّه رَضِىَ بتركهًا وطلب عِوَّضِهًَاء فدلٌ علئ أنه 
لا ضَرَّرَ عليه 

(أو كَذَّبَ العَدْلُ) أي : وتسقطٌ الشفعةٌ أيضًا إذا كذَّبَ العدلُ الذي 
أَخَبَرُه بالبيع لتراخيه عن الأَحْدٍ بها . 

( أذ ظلت أخد التنعى::ضقطةالآن 'نى ذلك إقتراا بالمترى 
سبع وعيم ا لمبيع عليه وَالضّدة لا يزال بالضرر . 

(وَالشْفْعَةَ لاثتين بِقَدْرٍ حَقَّيهِمَا) فيقسمٌ المشفوعٌ فيه بينهُمًا على قَذْرٍ 
حمَيهِمَا لأنّها حَقّ يستفادٌ بسبب الملكِ فكانت علئ قَذْرَ الأملاكِ . 

(فَإِنْ عَمَا أَحَدُهْمَا أحَذَ الآخَرْ الكل أَوْ تَرَكَ) أي : أو تَرَكَ الكل في أَخذٍ 
البعض إِصْرَارًا بالمشتري 


(وَإنِ اشْتَرَى انّنَان حَقَّ وَاحِدٍ أو عَكْسّهُ) بأن اشترئ واحدٌ حَقَّ اثنين 
مله وار 

5 كسد عر" و شك )١١(‏ و فى راوع امل نمق > اك و 8د 

( أو اشترى واجد شِقَصَيْنِ مِنْ أرْضيْن صَفقة واجدة » فللشفيع اخذ 
ءَِ - : 0 1 56 ع 2 5 ل 

(وَإِنْ بَاعَ شِفْصًا وَسَيِفَا أو تَلِفَ بَعْضٌ المبيع فَللشَفِيع أذ الشقص 
بحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ) في الصورتين ؛ لأنّه تَعَدْرَ أخذ الكل فَجَارَ له أخذ 
البَاقى . 

(وَلَا شْفْعَةَ بشَركَةِ وَفْفٍ) أي : لا شفعة لصاحب الوقَفٍِ علئ شريكه 
غير الوقفٍ . 


(وَلَا غَبِرِ مِلْكِ سَابقء وَلَا لكافر عَلَى مُسْلِم) 


.)584 : الشَّقْص : الحصّة والنصيب . انظر : «المعجم الوسيط» (ص‎ )١( 


0 شرح زاد المستقنع 


«8 2 

فَصْلٌ 
إن تطتك اقندريه رققفه أر كي أن ارقروه لمعيب 
والكناه التنتسين والرر ع والمزة الظاهرة + فزن كن أ رسن 
ليع تملح بقيمي وَل ْم نفضه . وَلربْ خ بألاضرر . 


1 هو 


- 


الشرح: 

(فُضْلَ) في بيانِ حكم تصرفاتٍ المشتري في المبيع وحكم نمائه 
وثمنه وعهدته» وغَير ذلك . 

(وَإنْ تَصَرّفَ مُشَْرِيهِ) أي : مشتري شِفْص ثبنَثْ فيه الشفعة . 

( بوَقْفِهِ » أو هبيه » أَوْ رَهنِهِ » لَا بوَصِيتِهِ ؛ سَقَطْتٍ الشْفَعَةُ) في جميع هذِهٍ 
الصور ؛ لما فيها من الإِضْرَارٍ بالمَؤقوفٍ والموهوب له ونحوه ؛ لأنه مَلَكَه بغي 
عِوَض ويزولٌ عنه مِلكَهُ بغيرٍ عِوَض يحصلُ له » والضّرّرُ لا يزالٌ بالضرر . 

أما الوصيةٌ فلا تُسقِطٌ الشفعَة لأنها لا تلزمٌ إلا بقبولٍ الموصئ له بعد 
موت الموصي » فإذا قَبِلَهَا بعدّ موتٍ الموصي سقطت الشْفْعَةُ . 


كتاب البيع : باب الشفعة 4" 
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وبع لَه أده بأحَدٍ البَيَينِ) أي : إذا باع المشتري الشّقْصٌ فللشفيع 
أحِذَهُ بأحد البَبِعين ؛ لأنَّ سببٌ الشفعةٍ الشراء» وقد وجدّ في كل منهمّاء 
فله الخيارٌ ؛ إن شاءَ فسمٌ البيعَ الثاني فَأَحَذَ بالبيع الأولٍء وإِنَْ شاءً أمضًاه 
وأخذّ بالشفعة من المشتري الثاني . 1 

(وَلِلْمْشْتَرِيِ الله وَالنّمَاءُ المُنْمَصِلُء وَالرَّرْعٌ » وَالثّمرَةَ الظاهِرَة) أي 
المؤبّرةُ» وهذه الأشياء للمشتري دون الشفيع ؛ لأنّه ملكه ويبقَى إلى 
العضاة: والعنداة؟ لأن شر وه لا بت ا 5 

( فَإِنْ ب بك أَوْ غَرَسَ فَللشَفِيع تَمَلَكُه قِيمَيهِ وَكلْعُُ وَيَغْرَم َْصَه) أي : إذا 
عَرَسَ المشتري أو بنئ في حَالٍ يُعذرٌ فيه مَنْ له الشفعةٌ بتأخير الطلّب يهَاء 
ثم طالبَ بها فإنَه حينئٍ يخيّر بين أمرَيْنِ نحوّ هَذَّا الغرس أو البناء : 

> اعتقهاه امراك ته ارفيويكا ان رارف سروك ان 
تقوم خاليةَ منهماء قَمَا بِينَ القيمَتَينَ فهو قيمة الغراس والبناء . 

والأمر النَّانِي : أن يقْلَعَ الغراسٌ والبناة ويغرمً نقصَهُمًا بالقّلّع . 

(وَلِرَْهِ أَخْذُهُ بلَاضَرَرِ) ما سبق من تخبير الشفيع بينَ تملّكِ الغراس 
والبناء أو قلعهمّاء هو في حالةٍ ما إذا لم يُرِدْ صاحبّهُمًا أَحَذَهْمَاء فإن أَرَادَ 
َحَدَّهُمَا مُكنَ منه ؛ لأنّه ملكَهُ ولو أراد الشفيعٌ أَحَدَّهُ بقيمته ؛ لأنّ الضْرَّرَ 
لا يزال بالضرر. 


3 شرح زاد المستقنع 
وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيمُ قَبْلَ الطلَب بَطلّتء وَبَعْدَهُ لِوَارِيِهِ » وَيُؤْحْذْ 
كَل النَمَنِ . فَإِنْ عَجَرَ عَنْ بَعْضِهِ سَقَطْتْ شُفْعَتُهُ ٠‏ وَالمُوَجَلُ يَأَحَذْهُ 
العلي به ٠‏ وَضِدَهُ بكَفِيلٍ مَلِيءٍ أ وَيُقْبَلُ في الخَلْفٍ مَعْ عَدَمِ البيْئة 
0 المُشْتَرِي ؛ فَإِنْ َال دري بأل . حل الشّفِيعٌ به وَل 
ار . وَإِنْ َك البَائُِ 1 والك الكشتري وحيت + 
39 الشّفِيع عَلَى عَلى المُشْتَري ١‏ وي المُشْتَرِي عَلَئ البَائِع . 


الشرح: 

(وَإِنْ مَاتَ الشّفِيعُ قَبْلَ الطلّب بَطْلَّتء وَبَعْدَهُ لِوَارِيْه) إذا مات الشفيعٌ 
فلا يخلو إِمّا أن يكونّ موثّهُ قبل طلب الشفْعَةَء فحينئذٍ تسقطء ولا حَقّ 
للورنّة بالمطالبّة بها ؛ لأنّها لم تتقرّزء وإن مات بعد المطالبّة بها ثبت 
لورنته ؟ لأنّ الحقّ قد تقرّرَ بالطلب . 

وَيُؤْحَذ بكُلَ اللّمَنِ) أي رود فلض وبعهل ابل اند ال 

استقرٌ عليه الِعَقْدُ ؛ لحديث جابر : فهو أحقُ به بالثمن»” اه 
اميدق القع والير تلكا مولس للب ابرض اللاري: 

(فَإِنْ عجَرّ عَنْ بَعْضِهِ سَقَطتْ شْفْعَتْهُ) لآنّ في أَخَذٍ الشّقْص بدونٍ دفع 
كل الثمن إضرارًا بالمشتري » والضرَّرٌ لا يزال بالضرّر . ْ 
)١(‏ أخرجه : أحمد (/ )"١١‏ ولفظه : «أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دارء فأراد أحدهم 


أن يبيع نصيبه فليعرضه علئ شركائه. فإن أخذوه منهم أحق به بالثمن». وهو في 
«المصنف» لابن أبى شيبة (001//57) أيضًا . 


كتاب البيع : باب الشفعة 


(وَالمُوَجَلُ يَأَحُذهُ المَلىئ به. وَضِدَهُ بكَفيل مَلىء) إذا كَانَ ثمنُ 
عي ا ا 
التأجيل من صفة الثمن » والشفيع يسة يستحقٌ الشفعَة بمثل الثمن قَذْرَا وصفة . 
وإن كان الشفيعُ غير ملي, - أي معسرًا - لم يستحقّ الشفعة إِلَّا إذا قَدَّم 
كفيلا مليئًا دفعًا لضرر المشتري . 

(وَيُقْبَلْ في الخُلْفٍ مَعْ عَدَمِ الي قَوْلَ المُشْمَرِي) لأنه العاقدٌ فهو أعلمٌ 
بالثمن» ولأنَّ الشّقصّ ملكه فلا ينتزعٌ منه بالدعْوَى بغير بيئةِ . 

(فَإِنْ قَالَ : اشْتَرَنئهُ بأْفٍ . أَحَدَ الشّفِيعْ به وَلَوْ أَنْبَتَ البَائِعُ أكثَرَ) أي : 
إذا قال المشتري اشتريثه بألفٍ مثلاء لم يستحقّ علئ الشفيع أكثرٌ منها 
ماحذة له بإقرازف: 

(وَإِنْ أَكَرَ البَائِعُ بالبيع وَأَنْكَرَ المُضْتَرِي وَجَبَتْ) لأنّ البائِع أقرّ بحقّيْن : 
حي للمشتري » وحَقٌ للشفيع » فإذا سَقَط حَقٌ المشتري بإنكاره لم يسقط 

(وَمههُ الشفيع عن المُشتري . وَعْهَدٌَ المُْترِي عَلَئ البَائِع) فإذا ظَهَرَ 
الم د ور ار 


# © # اه« © ها © #0 #0 # له © © هه اع له هه هله له ده هده هده .هه وه يه ه و6 :5 ٠‏ 


ه فائدة : تلخصٌ مما مَرّ أنها لا تثبثُ الشفعَةٌ إِلّا بشروطٍ خمسة : 
الأول : أن يكونّ الشَّقْصٌ المشفوعٌ فيه منتقلا ببيع أو ما في مَعْنَاهُ 
فإن كَانَ منتقلا بغيرٍ عِرَض أو بعِرّض غير مالي فلا شفعة . 
الثاني : أن يكونّ المبيعٌ الذي تَجِبُ فيه الشفعَةٌ مما ينقّسِمُ قسمة 
5 ظ 


اعساو 


الثالث : أن يطالتَ بِالشفعةٍ على الفور 0500 
الرابع : أن يأخذ جميعَ الشقص المبيع لا بعضَه . 
الخامس : أن يكونّ للشفيع ملك سابقٌ علئ البيع . 

ه فائدةٌ ثانيةة في بيانٍ مبطلّاتٍ الشفعة وهي : 

-١‏ إذا لم يطلْبْهَا على الفورٍ وقتّ عله بالبيع بلا عذر. 
"- إذا قَالَ للمشتري : بِعْنِي أو صَالِحْنِي . 

'- إذا أخبرَهُ عَذْلٌ بالبيع فكدّبه . 

5ت ذل ظلك: أخد يمشن الشعضن: 

ه- إذا تصرف المشتري في الشَّقْص بوففِهِ أو هيته أو رهنه . 
1- إذا مات الشفيعٌ قبلَ طلب الشْفْعَة . 

- إذا عَجَرَ الشفيعٌ عن دفع الثمن أو بعضِه . 


كتاب البيع : باب الوديعة 1" 


بَابٌ الوَدِيعَةٍ 


إذا تَلِقَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِء وَلَمْ يَتَعَذّه و َلَْمْ يُمَرَْط ؛ لَمْ يَضْمَْ 
وَيَرَمُهُ حفْظَهًا في حَرْزٍ مها ٠‏ قن َيه صَاجبها حورا توه ؛ 
ضمرً » وَبِحِثْلهِ أو أَخْرّرٌ فلا ا قط لماج كل ادر يفوي 


صاحبها ؛ را . وَإِنْ عَيّنْ جَيِبَهُ َتَرَكَهَا في كُمّه أ يَدِهِ ضَمِنَّ . 
وَعَكْسُهُ بعَكسِه . 


الشرح: 
(بَابُ الوَدِيعَةِ) أي : ببانٍ أحكامهًا وما يلرّمُ المودعَ » وهي لغة : 
مأخوذةٌ من «وَدَعَ» الشيء إذا تركَهُ ؛ لأنّها متروكةٌ عند المودع”"' . 
وهي شرعًا: اسم للمالٍ المودّع لذن حفط بلا عِوَض"" . 
وحكمُهًا: أنه يستحبٌُ قبولها لمن عَلِعَ أنه ثقةٌ قادِرٌ على حفظها؛ لأنَّ 
ذلكبمن التعاون المامون ب شوغ : 


.)1١ 95/0 انظر: « الصحاح)‎ )١( 
. )756١ /7( انظر : «منتهئئل الإرادات»‎ )9( 
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(إذَا تَلِفَتْ مِنْ بين مَالِهِ» وَلَمْ يتَعَدَّه وَلَمْ بُقَرَط ؛ لَمْ يَضْمَنْ) لأنَّ الله 
تعالئ سَمَّاهَا أمانةً» والضمانٌ ينافى الأمائة» ولأنّ تضمينٌ المستودّع 
يترتبٌ عليه امتناعٌ الناس عن قبولٍ الوديعة وذلك مُضِرٌ بالناس . 

(وَيَلرَمَهُ جفظهًَا في حِرْزِ مِثْلِهَا) مِمّا جرى العرف به وبمثل ما يحفظ به 
مالّهُء لأنَّ اللّه تعالين أمرَّ بأدائِهّاء ولا يمكنٌ ذلك إلا بحفْظِهًا . 

(فَإِنْ عَيِنَهُ صَاحِبُهَا فَأَخْرَّرَّهَا بدُونه ؛ ضَمِنَ) أي : إذا عَيّنَ صاحبٌ 
الوديعةٍ نوع الحرز الذي يحفظْهًا فيه» فإن أحررّهًا بدونه فتلِفّثْ ضَمِئَهًا ؛ 
لمخالمَته له فى ذلك فكانّ متعديًا . 

(وَبِمِئْلِهِ أؤ أخرّرَ فَلّا) وإن وضعَهًا في مثل الجزز الذي عيّنه صاحبّها 
أو أحسنّ منه فتلقَّتْ لم يضمَئْها ؛ لعدم تعذيه . 

(وَإِنْ قَطْعَ العَلَفَ عَنِ الدَابَةِ بغَئِر قَوْلِ صَاحِبِهَا ضَّمِنَ) لأنّ العلف من 
كمال لعفف الآنْ التحير انل يش عاذ يذو الغليع::ولأن, العرف” 
يقتضي علفهًا فكأنه مأمورٌ به . 

(وَإِنْ عَيْنْ جَيِبَهُ كَتَرَكَهَا في كمه أَوْ يَدِهِ ضَمِنَ) لأنَّ الجَيْبَ أحرزء 
وربما نّسِيَ فسقّط ما في كُمّهِ أو يَدِهِ . 

(وَعَكْسّهُ بعكسِه) فإذا قال : اتركها فى كُمّكَ أو يدك » فتركَهًا فى جيبه 
تلفت لمريفيمن + لآن:الجيت أخرز:. 


كتاب البيع : باب الوديعة 50١‏ 


راشا ا وناك ان ا 0 
الأتبِي وَالحَاكمْ . وَلَا يُطَالَبَانِ إِنْ جَهلا. 1007 
سَمَرٌ رَدَهَا عَلَى رَبهَا ٠‏ فَإِنْ غَابَ حَمَلَهًا مَعَهُ إن كَانَ ؛ أخرّرء وَإِلَّا 
وَدَعَهَا يمه ٠‏ فم أؤهع داه ريه لير فعا أو بَا فَلَبِسَهُ 
0 اناد حر رمام أو رَفْعَ الحَثْمَ وَنَحْوَهُ ‏ 


2 


7 


(وَإِنْ دَفَعَهَا إآى مَنْ يَحْمَظ ما وَمَالَ رَُهَا لَمْ يَضْمَنْ) في الصورَتَيْن 
لجريَانٍ العادّة يذلكَ . 

(وَعَكْسُهُ الأجئه وَالحَاكُمُ ) فِيضمَنٌ إذا دفَعَها لأحدِهمًا فتلمّثْ ؛ لأنه 
ليس له أن يودع بدون عذر. 

. (وَلَا يُطَالَبَانِ إِنْ جَهلا) أي لا يطالبُ الأجنبئ والحاكم إن جَهِلا بأنّها 

وَوَنِعدٌ اكتفاءً بتضمين الدافع إليهمًا . 

(وَإِنْ حَدَتَ حَوْفٌ أَؤْ سَفَرْ رَدَهَا عَلَى رَيْهَا) لأنَّ فى ذلك سلامةً مِنْ 

(فْإنْ غَابَ حَمَلَهَا مَعَهُ إِنْ كَانَ أَخْرَّرٌ) أي : إذا كَانَ صاحبُّها غائبًا 
حملَهًا المودِعٌ معه في السَّمَر إذا كَانَ ذلكَ أحرّرٌ لها ؛ لأنَّ القصدّ الحفظ 
وهو حاصل بِذَلِك . ظ 
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(وَإلَّا أَْدَعَهَابِقةُ) أي : وإن لم يكن السمَرُ بها أحمّظً لها أَودعَهَا ثقد ؛ 
لفعله كَلِيِدِ لما أرادٌ أن يهاجرَ رَ أُودَعَ الودائع عند أَمّ أيمنّ م 2 ولدعاء 
الحاجة إل ذلك . 


( وَمَنْ دع دَابَةٌ ركبا لِعَيِرِ َفْعِهَاء أو تَوْبًا قَلِسَهء أو دَرَاهِمَ فأَخْرَجَهَا 
ِن مَحْرَِ م ردقا أو رَْعَ الحَْم وََحْوهُ أو حَلَطَهَا عير متَميزٍ فَضَاعَ 
الكل ؛ صنين) فى ريخل الصور: لتعدّيه بهذه التصرفات وهتكه 
لحرزهاء ما لو ركب الدابةَ لنفعهًا بعلَفِهًا أو سقْيهَاء أو لبس الثوبت 
لخوفٍ فسادِه بِالعَثّ ونحووء فلا ضَمانَ عليه ؛ لأنه لم يتعدٌ بذلك . 


1 
َيْقْبَلُ قَوْلُ المُودع فِي رَدَهَا إِلَى رَبْهَا أو غَيْرِهِ بإِذْيهِ» وَتَلَفَِا 
وَعَدَم الَْرِيطٍ . فَإِنْ قَالَ ام ار 
اذّعَ رَذَا أو تَلَمَا سَابقَيْن لجحوده ؛ لم يُقْبَلا وَل ببَيْنَة ببيْنةِ. بَلْ في 
قَوْلِه : : م لَك لدي شي: وتخوو» أ ده يها . وإن الى وار 
اد ِنْهُ أو من مُوََئهِ لم يب إلا بي كن عجرن طلت أغد المووعين 
نْصِيبَةُ مِنْ مكيل أو مَوْزُونٍ يَنْقَسِمُ ؛ َحَذَهُ . وَللمِسْتَوْدِع 
وَالمُضَارِبٍ وَالمُرتَهِنَ وَالمُسْتَأْجِرِ مُطَالبَةُ خَاصِبٍ العَيْن . 


(فَضْل) في بيانٍ ما يُقبلٌ فيه قولٌ المودع وَمَا لَا يبل فيه . 

(وَيُقْبْلُْ قَوْلَ المُودّع في رَدُهَا إِلَى رَيْهَا أَوْ غَيره بِإِذْنِهِ) لأنه أمينٌ 
لا نفعَةَ له في قبضِهاء فَقُبِلَ قوله مَعَ يمينه إذا قَالَ : دفعيّهًا إليك أو إلى 
فلانٍ بإذنك . 


(وَتَلَفِهَا وَعَدَمِ النَّمْرِيطِ) أي إذا ادّعئ أن الودِيعَة تلفث بغيرٍ تفريطه ؛ 
لأنه أمينٌ » وَلأن الأصلَ تراءنه: 


2 


(فَإِنْ قَالَ : لَمْ نُودِعْني ء ثم تَبمَتْ ببتِئَةِ أو إِقْرَارِء ثُمّ ادع رَدَا أو تلا 
سَابِقَين لِجُحُودِهِ لَمْ يُقْبََا) أي الردُ أو التلف ؛ لأنّه صَارَ ضامئًا بجحوده 
معترفًا علين نفْسِه بالكذب المنافى للأمانّة . 


(وَلَوْ ببَيئةِ ) لأنه مكذبٌ للبينة بجحوده حيتُ قال : لم تودِغني . 


الردّ إذا قَالَ : ما لَكَ عندي شيع» ثم ثبنَتِ الوديعَةٌ ببِيئَة أو إقرار ؛ لأنَ 
دعوّاُ الردّ أو التلفّ لَا يناف جوابّه في قولِه : ما لَك عندي شي: ؛ لجوازٍ 
أن تكونَ تلفَتْ بغير تفريطٍ أو رَدّها فلا يكونُ له عنده شيء . 

(أَوْ بَعْدَهُ بهقا) أي : ويقبلٌ قولُ المودع إذا ادّعئ الردّ أو التلفٌ بعد 
جحوده بالبينة إذا شَّهِدَتْ بالردٌ أو بالتلفٍ ؛ لأنّ قولّه لا ينافي ما شَهِدَتْ به 
البينةٌ ولا يكذبّْهَاء فإن من تلفت الوديعة عنده من حِرْزِهًا بغيرٍ تفريط 


- 
2 


لا شيء عنده لمودِعِهِ ولا يستحق عليه شيئًا . 
(وَإِنِ اذَعَى وَارِنهُ الرَدّ مُِْ أَوْ مِن مُوَرَئِهِ لَمْ يُقبَل إلا ببَيْةِ) لأنّ صَاحبّهَا 
لم يأتمئْهُ عَليهَا بخلافٍ المودع ؛ فإِنّ صاحبَهَا ائتمئّه عَليهَا فيقبل قوله بغيرٍ 


3-34 
0 


وه ام 


كتاب البيع : باب الوديعة مه" 


(وَإِنْ طلبَ أحد المُودِعِينَ نَصيبَهُ ) قم فْرَرْ نصيبّه من الوديعة بسبب 
غْيبةٍ شريكه أو امتناعه من المقاسَمَة . 


ل 
- 


(منْ مكيل أَو مَؤْرُونٍ يَنْقَسِمْ ؛ أَحَذَّهُ) أي مُكُنَ من أَحَذِه ؛ لأنَّ قسمته 
ممكنةٌ بغير ضَرَّرِ ولا غَبْنِ . 

(وَللمْسْتَودِع والمُضَارِبٍ وَالمُرْنَهِنِ وَالمُسْتَأَجِرِ) إذا عُصِبتِ العينُ من 
أحدهم ‏ عق + الودِيعَةٌ » ومالٌ المضاربّةِ » والرهنُ » والعينٌ المستأجرةٌ . 

( مُطَالبَة غَاصِبٍ العَنِنِ) لأنَّهم مأمورنَ بحفظهاء وهَذَا منه. 


بَابُ إِحَيَاءٍ المَوَاتِ 


وَهِيَ الأَرْضٌ المُنْفَكَةُ عَنْ الاخْتِصَاصَاتٍ وَمِلْكِ مَعْضُومِ . فم 
أَخيَاهًا مَلَكهًا ِنْ مُسْلِم وَكَافِرِ بذ الإِمَام وَعَدَمِهِ في دَارِ الإسْلام 
وَغْيْرِهَا ٠‏ وَالعَئوَةُ كُغَيْرهَا . وَيَمْلُِ بالإخْيّاءِ مَا قَرْبَ مِنْ عَامِرٍ إِنْ 
َم ينع بِمَضْلْحَيه . 


الشرح: 
(بَابٌ إخيّاء الموّاتِ) أي : بيانٍ اكاب و«المّوّاتٌ) - بفتح الميم 
والواو علئ وزن «سَحَابٍ» - : ما لا روح فيه» وأرض لا مالِكَ ا 
(وَهِيَ الأَرْضُ المُنفكةُ عَنْ الاختِصَاصَات وَمِلْكِ مَعْصُوم) هذا تعريفُ 
الموات. اميطلاة ”9 .-. والمراة “بالاختخاضات 7 الطرق > -والافية» 
وستان:"النناو» تيكو :الك والمراة بالمحصوع .مق هده اخذ. ماله مق 
سم وكا بر نو ٠‏ 


.)485١ : انظر : «المعجم الوسيط» (ص‎ )١( 
. )519/5( انظر : «الدر النقى » (055/0)» و«منتهئ الإرادات»‎ )( 


كتاب البيع : باب إحياء الموات 


# له« هه #© 0# © #0 #0« هه ههه ههه هه له ده ههه فاع هاه هاه هاه وه .6 .6 ه.ا ٠ه‏ 


(فَمَنْ أَحْيَاهًا) أي الأرضّ المَوَاتٌ . 

(مَلَكَهَا) لحديث جابر : ١مَنْ‏ أحيًا أرضًا ميته فَهِي لَهُ؛ رواهُ أحمدٌ 
والترمذيٌ وبر 

( مِنْ مُسْلِم وَكَافِر) المرادُ بالكافِر هنا الذمي خاصّة ؛ لعموم الحديثِ . 

بِإِذْنِ الإمَام وَعَدَمِهِ في دَارٍ الإِسْلّام وَغَيِرِهَا) لعموم الْأَحَادِيثِ في 

(وَالعَنْوَةُ) أي : ما قْتِحَ من الأرض عَنوةً» أي : بالجهَّادٍ» كأرض 
الشام ومصرّ والعراقٍ . 

(كَثَيِرِهَا) مما لم يفتّخ عَنوةً بأن أَسْلمَ أهلّه عليه كالمَدِيئَة» فيملك 
بالإحياء للعمومّاتٍ . 

ا را ل 0 


الأدلّة وانتفاء العرج! فاق عاق امه سد » كمقبرة » وملقّ كناف 
ومرعئ » ومحتطب» وَمَسَايلَ . لم يملق بالإحياء . 


)١(‏ أخرجه: أحمد 7٠4/7(‏ . 1 . 7373). والترمذي .)١94(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» (91/51)» وأبو يعلئ »)5١945(‏ والطبراني في «الأوسط» (5/الا5) . 


عونا ا" و حَمَرَ بئرَاء فَوَصَلَ إِلَى المَاءء أو أَجْرَاه َيه 
مِنْ عَيْنِ أو نَحُوهَاء أو حَبْسَهُ عَنْهُ ِيررعَ فَقَذْ أحْيَّاةُ . وَيَمْلِكُ حَرِيمَ 
البثر العَادِيّةِ حْمْسِينَ ذْرَاعَا مِنْ كُلّ جَانِب . وَحَرِيمُ البَديّةَ نِضْمَهًا . 


عق أخاط 


الشرح: 

(وَمَنْ أَحَاطَ مَوَانَا أو حَفَرَ بئرَاء فَوَصَلَ إِلَى المَاءِء أو أَجْرَاه ِلَب مِنْ 
عَيِن أَوْ نَحْوِهَاء أَوْ حَبْسَهُ عَنْهُ لِيَررَعَ فَقَدْ أخياة) هَذَا بيانٌ لما يحصْلُ به 
إحياءً المَّوَاتِ الإحياء الذي يفيدٌ التملك » وهو بِأَحَدٍ أمرين 

الأول : إحاطته بحائط منيع بما جَرَتٍ العادةٌ به؛ لقوله كَلْةِ: «من 
أحاط حائطًا علئ أرض فَهِيَ لَه؛ رواه أحمدُ وأبو دَاود» وصحَححَهُ ابن 
الجَارود”' 1 

الثاني : أَنْ يحفرٌ فيه برًا حتئ يصلّ إلى الماء» أو يجري الماءُ إليهًا 
من عين ونحومهًاء أو يحبس الماءً عنها إذا كَانَتْ صَلَاحِيتُهًا بحبِسِه عنها ؛ 
لأذ تفع لمن ِهذه الأمور المذكورة أبلغُ من الحائطٍ المنصوص عليه » 
فيحصل بها الإحياءً كما يحصل به . 

(وَيَمْلِكُ حَرِيمَ البثر العَادِبّةِ حَمْسِينَ ذِرَاعَا مِنْ كُلّ جَانْبِء 
وَحَرِيمُ البَدبّة نِضْفُهَا) العَادِيّةٌ : هي القديمَةُ التي انطمّسَتْ فجِدَّدَهَا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (0/؟7١‏ . 2)5١‏ وأبو داود (/1ا/701)» والطيالسى فى «مسنده» 
0 ». وابن الجارود فى «المنتقن» »)٠١١5(‏ والبيهقى )١58/5(‏ من حديث 
سمرة بن جلدب . 


كتاب البيع : باب إحياء الموات 5 
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م والندية ذه 0 والحَرِيمٌ : هو الفِنَاء الذي يمن 
من أَرَادَ أن يُحدِتٌ فيه ما يَضُرُ”"» وتحديدٌ هذَه المساقّة؛ لما رَوَى 
أبو عبيدٍ في «الأموال» عن ابن المسيب قال : السنةٌ في حريم البئر العَادِي 


حمسن ذراعاء والبديٌ 2 وعشرونٌ ا" 


( انظر : «المطلع» (ص : .)58١‏ 

(0) انظر : «لسان العرب» .)587/١5(‏ 

(9) انظر : «الدر النقي» (7/ 51 0) . 

(5) أخرجه : أبو عبيد في «الأموال» ,)7١4(‏ وأبو داود في «المراسيل» (507)» وابن 
أب شيبة في ١مصنفه»)‏ (057584/5. والدارقطني (5/ »)5١١‏ والبيهقي (5/ )١565‏ . 


3-7 شرح زاد المستقنع 
وَلِلامَام إقطاع مَوَاتٍ لِمَنْ ييه ولا يلك وَإِقطَاعٌ الجلُوسٍ 
ف لطر الوا سِعَةٍ ما لَمْ يَضْرٌ بلاس مشكوة رونا 

220000 بَِيَ قُمَاشّهُ فِيهًا وَإِنْ طَالَ . 

إن سَبَقَ انان افَْرَعَا . وَلِمَنْ في أَعلَئ المّاءِ المُبَاح السّفيْ وَحَبْسُ 

الماء إى أن يَصل إلى حَغيه ثم يِل إلى مَنْ يَليه» وَلِمَام دون 

غَيْرِهِ جِمَى مَرْعَى لِدَوَابٌ المُسْلِمِينَ ما لَْمْ يَضُرَّهُمْ . 


الشرح: 

(وَلِإِمَام إفْطَاعٌ مَوَاتِ لِمَنْ بُحِْيهِ) لأنّه يل أقطعٌّ بلال بنَ الحارثِ 
العقيق .7 

(وَلَا يَمْلِكْهُ) أي : بمجردٍ الإقطاع » بل لَابُدَّ من الإحياء ؛ لأنَّ عمرَ 
8 استردٌ بعض الإقطاعاتٍ التي لم يحيهًا أصحابها . 

(وَإفْطَاعٌ الجُلُوس في الطَرٌقٍ الوَاسِعَةِ) للبيع والشرّاء . 

(وَيَكُونُ أَحَقَّ بجُلُوسِهَا) أي : يكونُ المقطعٌ أحقٌّ من غير بالجلوس 
فيها . 

(وَمِنْ غَئِرِ إفطاع لِمَنْ سَبَقَ بالجُلُوس) أي : ومَنْ لَا إقطاعَ معه فهو 
يستحنٌُ الجلوسس في الطرق الواسعة بسبقِه إليها . 


(مَا بق فُمَاشْهُ فِيهَا وَإِنْ طَالَ. وَإِنْ سَبَقَ الْنَانِ اْتَرَعَا) لأنَّ القرعةً 

(وَلِمَئْ في أعلَئ المَاءِ المُباح السّفِي » وَحَبْسُ المَاءِ إلى أنْ يَصِلَ إِلَى 
كغبه ٠‏ ثُمَّ يُْسِلُ إِلَى مَنْ يَلِيه) لقوله يك : «اسْقٍ يا رُبِيرُ ثم احبس المَاءَ 
حتئ يَصِلَ إلئ الجدر» متفقٌ عليه”'' » وقد قَاسُوا ما وقعَثُ فيه القصّهٌ 
فوجدوه يبل الكعبّين » فجعلوا ذلك معيارًا في كل مَنْ كَانَ أعلئ مِنْ غيره 
في ماء مطر ونحوه . 

( وَلِإِمَامِ ذونَ غَيِرِهِ جم مَرْعَى لِدَوَابٌ المُسْلِمِينَ ما لَمْ يَضْرَّهُمْ) أي : 
له أن يمنمَ الناسّ من الرّعي في مكانٍ يحتجره لترعئ منه الدوابٌ التي تتبعٌ 
بيت مالٍ المسلمينَ للمصالح العامّةٍ كخيل الجهادٍ وإبلٍ الصدقّة» لأنَ 
النبيّ كله حمئ النقيعَ لخيل المسلمينَ » رواة امد غير ا 


)١(‏ أخرجه : البخاري )١577/7(‏ (08/5)» ومسلم )1١/17(‏ من حديث الزبير بن العوام 
(9؟) أخرجه: أحمد (078/5)». وأبو داود 70817) من حديث الصعب بن جثامة 88© . 


1 ترح أزاد السجع 


بَابُ الجعَالة 


رَهِي أن يَجْعَلَ 3 شَيَْا مَعْلُومًا لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ عَمَلُا مَعْلُومَا أَوَ 
مَجْهُولَاء مُدَةَ مَعْلُومَةَ أؤ مَجهُولَة ؛ كَرَدْ عَبْدٍ وَلْقَطَةَءِ وَحْيَاطَةِ 
وَبِنَاءِ خَائْط» فَمَنْ قَعَلَّهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِقَوْلهِ اسْتَحَقّهُ وَالجَمَاعَهُ 
فونه #وفن أثثائة ياخد قنط تكافه. .ولك فشخها» فين 
العَالٍ لا يَسْتَحِق شَيَْاء وَمِنَ الجاع بَعْدَ الشّرُوع للعامل أَجْرَةٌ 
عَمَلِه . وَمَعْ الاخيلافٍ في أَضْلِه أو ره َل قَوْلَ الجاع . وَمَنْ 
رَدّ لَقَطَةَ أؤ ضَالَّةَ أؤ عَمِلَ لِعَيْرِه عَمَلّا بغي جَغْلٍ ؛ لَمْ يَسْتَحِقَّ 
عَوَضًا إلااوِيئارًا أو انين عَم رَوِوْهُمًا عَنْ رَدُ الآبق + يرجم يتقلية 
ا 


(بَابُ الجِعَالَة) أي : بيانٍ أحكام الجعَالةء وما تفارق فيه الإجارة 


كتاب البيع : باب الجعالة 


والجِعَالةٌ - بتثليثِ الجيم - : مشتقّةٌ من «الجعغْل» بمعنى التسميّة» 
وهو ما يعطاه الإتيان. علي .آم ل 


(وَهِيِ أن يَجْعَلَ شَيًْا معْلُوما ِمَْ يَعمَلُ لَه عَمَلا معْلُوما أو مَجْهُولًاء 
مده مَعْلُومَةَ أؤ مَجْهُولَة) هذا تعريمُهًا اصطلَاحًا”" . ولا يشترطً فيها العلمُ 
بالعمّل والمدة بخلافٍ الإجَارةٍ . ودليلٌ جوازمًا قوله تعالى : #وَّلِمَن َل 
بو حَلُ عير # [يوسف: 077]. 

(كَرَدْ عَبْدٍ وَلْقَطَةٍ وَخْيَاطَةِ وَبنَاءِ حَائِطِ) وكلٌ ما يُستأجَرُ عليه من 
الأعمالٍ . 1 

(هْمَنْ فَعَلَهُ بَعْدَ عَم بقَولِِ) أي : بقولٍ صَاحِبٍ العمل : مَنْ فَعَلَ كذ 
فله كُذَا. ْ 1 

(اسْتَحَقَهُ) لأنَّ العقدَ استقرٌ بتمام العمل فاستحقّ ما جُعِلَ له . 

(وَالجَمَاعَةٌ يَفْتَسِمُوئَهُ) إذا قَامَ بالعمل جماعةٌ فإنهم يقتسمُونَ الجغل 
الكوئة 4 لألهس امدركوا فى االفكل الذي يمادق بها الخو بفاقة ركو فيه.. 

(وَفِي أَنَائه َأَحْلُ قشسط تَمَامِهِ) أي : إذا بلغه الجَعْلُ في أثناء قيامه 
بالعمل فإنه يأحذٌ قسط تمام العمل ؛ لأنَّ ما عمله قبل بلوغ الخبر 
لا يستحقٌ عليه شيئًا . 


() انظر : «لسان العرب» .)١١١/١١(‏ 
(5) انظر : «الإقناع» (7/ 30) . 
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(وَلكْلَ فَسْحُهَا) أي: فسحٌ الجعالة» لأنّها عقدٌ جائرٌ فلكلٌ من 
الرلس سنا 

(فَمِنَ العَامِلٍ لا يَسْتَحِقَّ شَيئًا) أي : إذا كَانَ الفسخ من العامل قبل 
تمام العمل فإنَّهِ لا يستحقٌ شيئًا ؟ لأنَّه أسقّط حقّ نفسِه . 

(وَمِنَ الجَاعِلٍ بَعْدَ الشُرُوع للعَامِل أَجْرَةُ عَمَلهِ) أي : إذا كَانَ الفسحٌ 
من الجَاعِلٍ بعد شروع العامل في العَمَلٍ فللعامل أجرة مثلٍ عمله الذي 
عَِلَهُ قبل الفَسْخ ؛ لأنّه عملَهُ بِعِوَض لم يسَلْمْ له . 

(وَمَعَ الاختلافٍ في أضْلِه) أي : أصل الَغل بأن أنكرٌ أَحدُهَمًا 
الشسية + 


(أَوْ قذْرِه) أي : قدر الجعْل بأن قال : الجَعلٌ قدرهُ عشرةٌ دراه . 
وقال العامِلٌ : بل خمسةً عشرّ درهمًا مثلا . 

(نقا فول الحافل) لأسدمحة والأصاة بزاءة دمي 

(وَمَنْ رَدْ لقطة أو ضَالة أو عَمِلَ لِغَئِرِهِ عَمَلا بِغَيِر جُغْل لم يَسْتَحِقَ 
عِوَضًا) لأنه بذلّ منفعة من غيرٍ عِوَضٍ فلم يستحقّ شيئًا . 

(إلا دِيئارًا أو انْنّى عَشَرَ دِرْهَمَا عَنْ رَدْ الآبق) خَاصَّةَ لمجيءٍ ذلك عن 
الشارع مرفوعًا وموقوفاء وقال به بعض الصحابة . 

(وَيَرْجِعْ بِتَفَقَِهِ أنِضًا) أي : يرجمٌ راد الآبتق علئ سيدِه بما أنفقَ عليه 
أيضًا ؛ لأنّه مأذونُ في الإنفاق عليه شرعًا لحرمّة النفس . 


بَابُ اللْقَّطة 
وَحِيّ مَالَ أو مُحْتَصضٌ ضَل عَنْ رَبْهِ وَتتْبَعْهُ همه أَوْسَاطٍ النّاس . 
ا ل لا لام 7 يُمْلكُ بلا تَعْرِيفٍ ٠‏ وَمَا 5 


وذ كل صخي تار جل رحريا جرم احد رلا امير 
ذَلِكَ مِنْ حَيْوَان وَغَيْرِ إِنْ أمِنَ ع عَلَى ذَلِكَء وَإِلا فهو 


(بَابُ اللَقطَةِ) اللُقطَهُ - بضمّ اللام وفتح القافٍِ . 

(وَهِيَ مَالَ أو مُحْمَضُ ضَلّ عَنْ رَبْهِ وَتََمْهُ هِمَةُ أَوْ سَاطٍ النّاس) هذا 
تعريفُهًا شرعًا”'" . 

(المال) : كالنقدٍ والمَتَاع . 

((والمختّص) : كخمر الخلالٍ وجلدٍ الميتة . 


. )8١/7( انظر : «الإقناع»‎ )١( 


وعبَّرَ بأوساطٍ الناس ؛ لأنَّ أشرافهُم لا يهتمُونَ بالشيءٍ الكبيرء 
وأسقاط الناس قد تتبعٌ هممُّهُم الرَدْلَ الذي لَا يُْبَهُ له . 

(كَأَمَا الرَغيفُ وَالسَّوْطُ وَنَحْوْهُمَا ؛ كَيِمْلَكُ بلا نَغْريفٍ) أي : تملك 
هذه الأشياءً في الحَالٍ ؛ نمزو جاه قال رحن رشبول الله كه ف 
الغكا و السوط: :والسا +رلتقطه الرجلٌ ينتفع به. رواة ووو" . 
وَالسوط هو : ما يُضربٌ به وهو فوق القضيب ودونٌ العصًا . 

(وَمَا امتلع مِنْ سبع صَغِير) السبع الصغيرٌ كالذئب او ٠‏ ومع 
باع ين اديع ديد أيضًا أن يرد الْمَاءَ . 

(كَنَوْرِ وَجَمَل وَنَحْوهِمَا حَرُمَ أَخَذهُ) وهَذِهِ يقال لها الصَّوَالُء فيحرمٌ 
أخذها ؛ لقوله يل لما سيْلَ عن ضَالَّةِ الإبل : ما لك ولَهًا؟ معها سقاؤُمَا 
وحذاؤمَاء ترد المَاءَ وتأكل الشجرّ حتئ يحدمًا رنها» فق ان 

(وَلَهُ البققاط غَبِر ذَّلِكَ) أي غير ما تقدَّمَ ذكرُةُ . 

(مِنْ حَيَوَانِ) كغنم وفصلان وعَجَاجِيلَ . 
)١(‏ «السئن» (/9١/ا١).‏ 


(؟) أخرجه : البخاري )١5# 21١594 2 "5 /١(‏ (2)75/4 ومسلم (0/ .)١75 . ١*7‏ 
من حديث زيد بن خالد الجهنى #9 . 


كتاب البيع : باب اللقطة 
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( وَغَيْرِهِ) كنقودٍ وأمتعةٍ . 

(إِنْ أمِنَ نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ) وقّويَ على تعريفهًا؛ لحديثٍ زيدٍ بن خالدٍ 
الجهني قال : سئل النبيُ كَل عن لقطَةٍ الذهب والورقٍ فقال: «اعرف 
وكاءهًا وعفاصَهَا ثم عرّفْهَا سن » فإن لم تعرف فاستنِفهَا » ولتكن وديعة 
عندك . فإن جَاءَ طالبُها يومًا من الدَّهْر فادفَعْهَا إليه» . وسأله عن الشَّاةٍ 
فقال : «خُذْهَا ؛ فإنّما هي لَكَ أو لأخيكَ أو للذئب» متفقٌ علبه9" . 

(وَإِلّا فَهُوَ كُقَاصِبٍ) إذا لم يَأَمَنْ نفسَهُ عليهًا فليسٌ له أَحَدُهَاء فإن 
أحَدَّهَا فهو كالخَاصِبٍ يجبُ عَلِيهِ ضَمَائها إن تلقَتْء ولا يملكها وإن 
عَرّفها . ٠‏ 


1 شرح زاد المستقنع 


4 الجَمِيعَ في مَجَامِع الئّاس غَيْرَ المَسَاجِدٍ حَوْلاء 
ماه /_ ره > 2 2 1 2 1 - 4 4 
وَيَمْلِكَهُ بَعْدَهُ حكمّاء لَكِنَّهُ لا يَنَصَرَفَ فيهًا قَبْلَ مَعْرفَة صَمَاتِهًا : 
م جاء طَالِيهَا َوَصََهَا لم َف ل . وَالْفِيُ وَالصْبِيُ يَف 


0 


نيرس 0 
3 
لفطتهما وليهما. 


(وَيُعَرَفُ الجَمِيعَ في مَجَامِع النّاس غَِرَ المَسَاجِدٍ حَوْلَا) أي : يجبُ 
عليه النداء عليهًا لتُعرّفَ في مجامع الناس كالأسواقٍ وأبواب المَسَاجِدٍ مدة 
حَوْلٍ للحديث السايق . وأمّا المساجدٌ فلا تعدفٌ فيها للنهي عن ذُلكء 
ولأنها لم تن لذلك: 

(وَيَمْلِكُهُ بَعْدَهُ حُكُمًا) أي : يملكُ اللقطَة بعد التعريفب حَولاء 
حكمّاء أي مِنْ غير اختيار كالميراثِ . 

(لكِنّهُ لا بَتَصَرَفَ فِيها قَبْلَ مَعْرِفَةٍ صِفَاتِهَا) أي : حتئ يعرف وعاءهاء 
وها وق قاء جديا وسنها قاذريج ( اله التصيرف فيه يعد 
تعريفِهًا حولا حتئ يعرّفٌ عنهًا هَذِهِ الأشياء . 

(فَمَئَى جَاءَ طَالِيُّهَا فَوَصَفََا لَرْمَ دَفِعْهَا إِلَيه) أي : بلا بينةٍ ولا يمين إذا 
وَصَفّها بالصفاتٍ المطابقّة » فيدقَعْهًا إليه بعينِهًا إن كانّثْ عنده وإلا فبدلهًا . 

(وَالسَفِيهُ وَالصَّئْ يُعَرَفُ لَقَطْتَهُمَا وَلِيْهُمَا) لقيامه مَقَامَهُما ويلزمة 


كتاب البيع : باب اللقطة 4 


وم م3 3ك حَيوَانًا بمَلاة لانقطاعه تعلق عه فلكة اجداه: 


2 6 ان 


ا و ل ل 


ين د يي اي يي 
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(وَمَنْ تَرَكَ حَبِوَانًا بَِلَاةٍ لالقطاعه أَوْ عَجَرَّ رَبّْهُ عَنْهُ مَلَكَهُ آعِذْهُ) 
لحديث : من وَجَدَ دابةَ قد عجر عنها أهلّها أنْ يَعْلِفُوها فسَيَبوهَا فأخدَّمَا 
فَأَخَيَاها فَهى له» رواهُ أبو دَاود 20 

(وَمَنْ أخِدّ تَعْلهُ أؤ نَحوُهُ وَوَجَدَ مَوْضِعَهُ غَيْرَهُ مَلْقَطَةُ) أي : له حكمُ 
اللقطةء فلا يملكه بذلكٌء فيعرّفهُ » ثم بعد ذلك يأَحَدُ حقّه ويتصدق 
بالباقي . 

© فائدة : تلض هما 0ه أن المال الضائعٌ ينة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما لا تتبِعْهُ همةٌ أوسَاطٍ الناس ؛ كالسوط » والرغيفٍ» 
والكسرةء والتمرة» والعصّاء فَهَذَا يملكُ بِأحَذِه وينتفعٌ به آحَدهُ بلا 
تعريف » والأفضلٌ أن يتصدق به. 

القسم الثاني : الضّوَّالُ التي تمتنِعُ من صِعَارٍ السباع » إِمّا لكبر جثتهًا ؛ 
كالوبل , والخيل . والبقرء والبغالٍِء وإمّا لطيرانِهًا ؛» كطيور تمتنع 
بطيرانِهًا » وَإمّا لسرعة عَدْوها ؛ كظباء » وإمّا لدفاعها ؛ بنابهًا كالفهودٍ . 

فهذا القسمٌ يحرمٌ التقاطه ولا يملكه آحَذَّه بتعريفه ؛ لأنّه متعدٌ بأَحذه . 

القسم الثالث: سائرُ الأموالٍ كالنقودٍ والأمتعة. وما لا يمتنعٌ من 


. #26 «السنئن» (5؟707) من حديث عامر الشعبى عن غير واحد من أصحاب النبى‎ )١( 


01066 شرح زاد اله ستقد 4 


© © #0 © © © © © © هه هه هه هله هه هاه هه هاه واه وه اود هاوه وه .ع .ةا عه 6 ٠‏ 


صغارٍ السباع ؛ كالغنم » والفْصلانٍ”'' » والعَبجَاجيل”""'» فَهَّذًا القِسمُ إن 
من اتفته عليه حار اله التقاعاة وهو ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : حيوانٌ مأكولٌ ؛ كمّصيل وشَاةٍ ودَجَاجِةَء وهَذًا يلزمة 
فعلُ الأحظ لمالكه من أمور ثلاثة : 

أحدها : أكله وعليه قيمبُّهُ فى الحَالٍ . 

الثالتُ : حفظه والإنفاقٌ عليه من مَالِهِ» ولا يتملكه ويرجمٌُ بما أنفقَ 

القسم الثانى : ما يُخشل فساده بتبقيته ؟ كبطيخ وفاكهة . فيفعل 
الملتقطٌ الأَحَظّ لمالكه من أكلِه ودفع قيمته لمالكه أو بيعه وحفظ ثَمَنِ 
ع 

القسم الثالثُ : سائرُ الأموالٍ ما عَذَا القسمّيْن السابقَيْنِ ؛ كالنقودٍ 
والأوَاني » ٠‏ فيلزمُةُ حفظ الجميع أمانةً بيده والتعريف عليه في مجامع 
الناس » علئ ما سَبّقَ بيائه » واللّه أعلمُ . 


. جمع فصيل . وهو ولد الناقة ويطلق أيضًا علل ولد البقرة‎ )١( 
. جمع عجل . وهو ولد البقرة‎ )0( 


كتاب البيع : باب اللقيط ا 


وَهْرَ طِفْلُ لا يُغْرَفُ تَسَبْهُ وَلَا رِقَهُ تبدَ أؤ ضَلّ ود ف 
كفَايَة سر ير ا 
أو مُتَصِلًا به كَحَيُوانٍ وَغَيْرهِ: أو قَرِيبًا مِنْهُ فَلَهُ . وَينْفْقُ عَليّه مَنْهُ 
إلا فَمِنْ بَيْتَ المّالٍ. وَهْوَ مُسَلِم وَحَضَانَتْهُ اله أ 
نعل بير إن الحاكم . مرا وده ليت القال. وول 
في العَمَدِ الِإِمَام يتخيّر يحبر له بِيْنَ القصضصاص وألدية 


(بَابُ اللَّقِيطِ) في بيانٍ تفاصيل أحكام اللقيط . وهو لغةً: بمعنى 
5 00 : ا م 


(وَهْوَ طِفْلٌ لا يُعْرَ كاك وار 1 رمو ف فر سقو 


. )397/90( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 
انظر : «المطلع) (ص: 2)584 و«الإقناع) (0/ره).‎ )5( 


#« #0 # © © # © اه #0 هه #0 اه هالع اهاوه وه هاه .اه د وى وها .دعاو .ةو ه.ا .ا .نه ٠‏ 


والمراد بالطفلٍ هنا هق دون التمييزء ومعنول (ضَلَ) أي ضلّ الطريقٌ . 

(وَأخَلهُ فَرْضٍ كفَابَةِ ) إذا قَامَ 4م ,يكاين عط الوثم عن الباقينَ ؛ 
لقوله تعالئ : لوَتَمَاوَنوا عَلَ ار لقوق [المائدة: ؟] فعمومٌ الآية يدل على 
وجوب التقاطه ؛ لأنَّ فيه 0 نفسه . 


ا ا ا 
(وَمَا وْجِدَ مَعَهُء أَوْ تَحْتَهُ ظَاهِرّاء أَوْ مَدْفُونَا طَريًا) أي طَريًا دفتّه بمعنى 


حدليك . 


(أَوْ مُنَصِلًا به كَحَيَوانِ وَغَيرِهء أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ فَلَهُ) عملا بالظاهرء ولأنَّ 
0 


(وَإِلَا فَمِنْ بَبتِ المَالِ) أي وإن لم يوجَدْ معه شي أَنَفِقَ عليه مِنْ بيت 
مالٍ المسلمِينَ ؟ لقولٍ عمرَ #84 : اذهَبْ به فهو حُرٌ » ولك ولاؤٌُهُ وعلينا 
نفقتُهُ . وفي لفظ : وعليئا رَضَاعَْهُ . رواهُ سعيدٌ بنُ منصور في (سنئه»”" . 
)١(‏ ورواه مالك أيضًا فى «الموطأ» (ص : »)5٠0‏ وعبد الرزاق فى ١‏ المصنف» (94/ )١5‏ ؛ 
والشافعي في «ترتيب المسند» (178/7)» والبيهقي »)759148/٠١١(‏ وعلقه البخاري في 
ا(اصحيحه) (0/ 7١75‏ - فتح ) . 


هه هه ا« هه © اه« # اه دهده عه وهاه واه اه هاه اه وه اه م لج ل ىاه وهااع. .٠ا.ا‏ اه ٠ ٠ ٠‏ *. 


(وَهُوَ مَسْلِم) إذا جد في دَارٍ الوسلام » ولحديث : «١كل‏ مولود 
يولدٌُ علئ الفطرة» ” '' وإن وُجِدَ في بلدٍ كفار لا مسلم فيه فَهُوَ كافِرٌ . 

(وَحَضَائَتَهُ لِوَاجِدِهٍ الأمين) لأنَّ عمرَ أقرٌ | للقيط في يد أبي جميلَةَ حينَ 
قَالَ عريفّه : إنه رجلٌ صالحٌ. ولسبقه إليه فهو أحقُ به. والحَضَائَة 
معئاها : كفالةُ الطفل وا قي 3 

(وَيُنْفَْقْ قُ عَلَي بغَِرٍ إذْنِ الحااكم) أي : يُفِقُ عليه مُلتقطَهُ مِمّا وُجِدَ مَعَه ؛ 
لأنّه وليه ولا يَحتاحُ لإِدْنِ . 


5 


(وَمِيرَائُهُ وَدِيَهُ لِبَتِ المّالِ) إن لم يخلّف وارِنًا بفرض أو تعصيب »؛ 
ا 
ا الإِمَامُ يَتَحَيَر َتَخَيَرْ بَئْنَ القصّاص وَالدّيَة) لبيتِ المالٍ ؛ لأنّه 


20777 (11"/5)ء ومسلم (2)05/0 وأحمد (؟/‎ )١118/5( أخرجه : البخاري‎ )١( 
من حديث أي هريرة لانم وتمام لفظه‎ )3١( وأبو داود (5١/اغ)» والترمذي‎ 
فأبواه مهودانه ويتصرانته » أو يمحسانه كما تنتج البهيمة سيمة حمحاء » هل‎ ل١‎ 
. 2) تحسون فيها من جدعاء؟!‎ 


وَإِنَ أ وجل أو ا ذَاتٌ رَوْج مُسْلم أو كَافرٍ 4 وله يي 
به وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ اللّقيط . و لت ل ا 


- 
عمو 


له وُِدَ عَلَى فِرَاشِهِ . وَإنِ اعترفَ بالق مَعَ سبق مَُافٍ . أوْ قَال إِنّهُ 


كَافِرٌ لَمْ يُقْبَنَ مِنْهُ . وَإِنِ اذَعَاهُ جَمَاعَةٌ قُدّمَ ذُو البَيئة» وَإِلّا فَمَنْ 
َلْحَقَيّهُ القَاقَة به 


الشرح: 

(وَإِنْ أََوَ رَجَلُ أو اموَأَةٌ ذاثُ رَْجِ مُسْلم أو كَافر أن وَلَدْهُ لَحِقَ به) لأنَّ 
الإقرار به مصلحة للطفلٍ ولا مضرةً علئ غيره فيه وقوله : (ذاث زوج) 
يعني ولو كائث ذاتَ دوج لإمكانٍ كونه من وَطءٍ شبهة » ولا يلحقٌ بزوجهًا 


(وَلَوْ بَعْدَ مَوْتٍ اللَقِيطِ) فيلحقٌ مَنْ أقرٌ بو ويرثة . 

(وَلَا يْبعْ الكافِرَ في دِبيه إلا يبي َهْهَدُ أنه وُِدَ عَلَى فِرَاشِه) أي لا يتب 
اللقيط الكافر .دين نكا كك ازول الخكركة امه الدنة انه لدف أن 

. فر في 02 عئ 3 3 3 8 ف ٠.‏ 

في هَذَا إضرارًا باللقيطِ . ولأنَّه محكومٌ بإسلامه تبعًا للدَّارٍ فلا يقبلُ قول 
0 
ا 0 
الل من الحريّة . 


( َو قَالَ إِنّهُ كافِر لم يُقْبَلَ مِنْهُ) وكَذًا لو قَالَ اللقيط : إنه كافِرٌء لم يُقبل 
منه ؛ لأنَّه محكومٌ بإسلامه فيستتابُ» فإن تاب ولا قُتل . 

(وَإِنِ اذَعَاهُ جَمَاعَةٌ قُدّمَ ذُو البَيئِ) عملا بالبينة . 

(وَإِلّا قَمَنْ أَلْحَقَنْهُ القَاقَةٌ بو) وإن لم يكن مع أَحَدٍ منهم بين حُكِمَّ به 
لمَنْ ألحمَّيْه به القَاقَهٌ لقضاء عمرَ 24© بذلكٌ بحضرَةٍ الصحابة» والقَاقَةُ : 
قوم يعرفونَ الشَّبَهَ » ويميزونَ الأنساب بها . 


كتاب الوقف ا 


* بَابُ الهبّةِ والعَطِيّة . 


كتاب الوقف 1 


كِتَابُ لوقي 


وَهُوَ تَحبِيسُ الأضل وَتَسْبيلُ المَْفَعَةِ ٠‏ و يَصِح بِالمَولٍ وَبالفِعْلٍ 
الدَّالَ عَلَيْه ؛ كمَنْ العة مَسَْجِدَا 0 للئّاس في الصَّلاةٍ 


فيه » ا وَأَذْنَّ فى الدَّفْن فيهًا . 


(كِتَابُ الوَقْفٍ ) هو لغة : مصدرٌ وَقف تطعا عمس واحس وسيل 


(وَهُوَ تَحبِيسُ الأضل وَتَسْبِيلُ المَئْفَعَةِ) هَذَا تعريفُه اصطلاخا”''. وهو 


3 مِنَّ ارب المندوب إِليهًاء ودليلَهُ السنةٌ والإجماعٌ . قال كَلْةِ : «إذا مَاتَ 
ابن آدم انقطع عمل إِلّا من ثلاث : صدقةٍ جاريةٍ أو علم ينتفع مم به من بعده 
أو ولد صالح يدعو له» . رواهُ مسلم”" . 


ذا 


() انظر : «القاموس المحيط) (ص: ؟5١١١).‏ 

(5) انظر : «الدر النقي» (7/ )005٠‏ . 

() أخرجه : مسلم (5/ 077 وأحمد (1/ 037/7 » والترمذي (17175)» والنسائي (5/ 
١؛»؛»‏ وابن خزيمة )١1545(‏ من حديث أبي هريرة 884 . 


»# هم اه« ههه « ا« ه © # هه ا# ا #ه ا# »© ©« هه #© © © © ا #« اه ههه اه ه ىاه »ا اه 


والمرادُ بالأصل في قوله : (تحبيسٌ الأصل ) ما يمكنٌ الانتفاعٌ به مع 
َقَاءِ عينه بقاءَ مستمرًا . 


ه ويُشترط لصِحَةٍ الوقفٍ خمسةٌ شروط : 
الأول : أن يكونَ في عين معلومة يصحٌ بيعها . 
الثاني : أن يكونَ على بر ؛ كالمساجدٍ والقناطر والأقارب . 
الثالتُ : أن يقف علئ معيّن من جهة + كمسجد كَذَا. أو شخص ؛ 
كزيدٍ مثلا . ْ 
الرابع : أن يكونَ منجرًا غير معلّقٍ ولا مؤقّتِ . 
الخامسٌ : أن يكونَّ الواقفٌ ممن يَصِحّ تصرقة . 
(وَيَصِحٌ بالقَوْلٍِ) أي القولٍ الدَّالَ على الوقفٍ . 
( وَبِالفِعْل الدَالَ عَلَيِهِ) أي علئ الوقف عرفا . 
(كْمَنْ جَعَلَ أَرْضَهُ مَسْجِدًا وَأَذِنَ للئّاس فِي الصَّلَاةٍ فيه أَو مَقْبَرةَ وَأَذْنَ. 
فِي الدَّفْنِ فِيهًا) هِذِهٍ أمثلةٌ للفعل الدالٌ على الوقففٍ . 


كتاب الوقف "8١‏ 
وَضويِخَة © فقث وتيت وَشَلت: وَكتَانتْهُ :: .تصدفث 
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ع 


وَحَدمْتُ وَأَبَدْتٌ .. فتشترط اله مَعّ الكتايّة أو اقَْرَانُ أَحَدٍ الْأَلْمَاظٍ 


الحَمْسَةِ أو حُكم الوَقْفٍ . 


الشرح: 

(وَصَرِيحُهُ : وَقَفْتُ وَحَبَّستُ وَسَبَلْتُ . وَكِنَابَتُهُ : تَصَدَقْتْ وَحَرَمْتُ 
وَأَبَدْتُ) القولٌ الدالٌ عل الوق قسمان : صريحٌ وكنايةٌ » فالصَّرِيحُ ثلاثة 
الي ا لج ا و مر 
وأَبّدتُ . والصَّرِيحٌ : ما لا يحتملٌ غير الوقفي. والكنايةً : ما يحتمل 
الوقف وغيرّه . 

( فَتُشْتَرَطْ النَيةُ مَعَ الكنا لكتاية أو افْتَرَانُ أَحَدٍ الألْمَاظٍِ الحَمْسَة أو كم 
الوَقفٍ) لأنّها لفظ محتملٌ» فإزالةٌ هَذَا الاحتمالٍ اشترط اقترانها بأحد 
ثلاثةٍ أمور : إِمّا النية أي نيةٌ الوقفب. فلو قَالَ : ما نويتُ الوقفٌ . لم يَصِرْ 
وقمّاء وما اقترانُهًا بأحدٍ الألفاظٍ الخمسة الباقية من الصريح والكناية التي 
مر بيائّهًا قريئّاء وما اقترائهًا بحكم الوقف كقوله : تصدقتٌُ به صددًة 
لا تباع ول تورث؛ 1 


0 شرع راد لمجم 


- 


وه>. و 


َيُشْتَرَط فيه المَفَعَةُ دَاِمَا مِنْ عَلْنِ يلتَفْْ به به مَعَ بَقَاءِ عَيِهِ كَعَقَار 
وَحَيَوَانٍ وَنَحْوهِمَا “وان يكو عَلَى برّ كَالمَسَاجِدٍء وَالقَنَاطِرٍ» 
وَالمَسَاكينٍ » وَالقَارِبٍ مِنْ مُسْلِم وَذمَيْ غير حَرْبِيٌ وكَديسَةٍ وَنسَخ 
النّورَاةٍ وَالإنجيل وَكُتْبٍ زَنْدَقَ . وَكَذَا الوَصِبُّ يه وَالوَقْفٌ علو نَفْسِهِ . 
َيُشترَط في غَيْرٍ المَْحِدٍ وَنَحْوه أن يكون عَلَئ مُعَيْنِ ملك . 


لا مَلْكِ وَحَيْوَانِ وَقَبْرٍ وَحَمْلٍ 0 قَبُولُهُ وَلَا إِخْرَاجُهُ عَنْ يَدِهِ . 


الشرح: 

( وَيُشْتَرَط فِيهِ المَنفَعَةُ َائِمَا مِنْ عَين بُنَْقَعُ ب ومع إقاء عديه كتقار وتكيوان 
وَنَحْوِهِمَا) فلا يصحٌ وَقْفٌ ما لَا نفعَ فيهء ولا ما نفعْةُ غيرُ دائم » ولا وَقْفٌ 
شيء غيرٍ معين » كعبدٍ ودارٍ في الذمةٍ » ولا يصحٌ وقفٌ ما لا يبقئ بعدّ الانتفاع 
به كالطعام ونحوه . 

وقوله : (كعقار وحيوان) مثالٌ لما تتوفّرُ فيه الشروط . 

(وَأَنْ يَكُونَ عَلَى بر كَالمَسَاجِدِ» وَالقَنَاطِرِ» وَالمَسَاكِينء وَالأقَاربٍ) 
أي : إذا كَانَ علئ جهة عامة ؛ لأنَّ المقصودّ به التقربُ إلى اللَّه» فإذا لم 
يكُنْ على بر لم يحصّل المقصوةٌ . 

(مِنْ مُسْلِمٍ وَدَِي » أي سوا كان القريبٌُ مسلمًا أو كافرًا ذميًا ؛ لأن القريبّ 


مج 


الذميّ موضعٌ قربة» ولأنَّ صفية #يهها و قَمَثْ علئ أخ لها يهودي'' . 


)١(‏ أخرجه : عبد الرزاق (5/ 37:9) 2 وسعيد بن منصور فى في (السنن» »)١97/١(‏ والبيهقي. 
ف فى «الكبرئ» (581/5). 


© اه ©« هه هه هه ههه هه هه هاه د هاه هه هه وهاه واه .د وه واه واه 0096.ى ه. 


(غَيِر حَرْبَ ) فالكافِرُ الحربئْ لا يصحٌ الوقفُ عليه ؛ لأنَّ الواجب قتلَه 
مَعَ الإمكانٍ» والوقف يرادُ للبقاء . 


(وَكَنِيِسَةٍ) الكنيسةٌ متعبّدُ اليهودٍ والنصارئ 

(وَنْسَخ القوَرَاةٍ وَالإنجيل وَكَتْبٍ رَنْدَقَةِ) فلا يصحٌ الوقف علئ هذه 

(وَكَذَا الوَصِيَةُ) فلا تصحٌ إِلّا فيما يصحٌ الوقفٌ عليه . 

(وَالوَفْفٌ عَلَى نَفْسِهِ) أي : لا يصحٌ الوقف على نفسِه ؛ ل عر 
أن يملك نفسَهة من نفسه» والؤققة تمليك. 

(وَيُشْتَرَط فِي غَيِرٍ المَسْجِدٍ وَنَحْوو) مِمّا كَانَ فيه الوق على غيرٍ 
جهة . 

(أَنْ يكونَ عَلَى مُعَيّن يُمْلَكء لا مَلّكِ وَحَيْوَانِ وَقَبْر وَحَمْل) لأنَّ هذه 
الأشياة لا تملك . والوقفٌ تمليكٌ » فلا يصحٌ على مجهولٍ . 

(لَا قَبُولُهُ وَلَا إِخْرَاجْهُ عَنْ يَدِهِ) أي : لا يشترط قبولُ الموقوفٍ عليه 
ولو كانَ معيئّاء ولا د الورك لطر جه عره رن الو فقي الجر ربراه تلا 


200 


520 


3 


سرع زاد | 0 لمستقنع 


وَيَجب الحمن يشرط الواقتة في جع واقريم + اود ذللكء 
وَاعْتِبَارٍ وَضْفِ وَعَدْمِهِ » وَتَرتِيب» وَنَطَرِ» وَغْيْرِ ذُلِكَ ٠‏ فإ 00 
2*0 أو انط للمو فو 


(فَضْلُ) في بيانِ حكم ما يشترطة الواقِفُ في وقفِه . 
(وَيَجِبُ العَمَلُ بشَرْطٍ الوَاقِفٍ) لأنّ عمرّ 82© وقف وتفًا وَشَرَطَ فيه 
روماه ولو لم يجب العملٌ بها لم يكنْ لاشتر تراطهًا فائدةٌ . 
( في جَمْع ) كالوقف علئ أولادهٍ وأولاد أولاده ؛ أن العطف يقتضى 
التشريكٌ أرلاذه وأولادهم . 


(وَتَفدِيم ) بأن يقف على أولادِه مثلاء ويقدمٌ منهم الأفقة أو ميدن 
وانبحو اذللكه: 


(وَضِدَ ذْلِكَ) وهو التأخيرُ بأن يقفّ على بَني فلانٍ بعدّ بَنِي فلانٍ 


»هه #ه هه ههه هه هه ههه هه هه هد دهده هاه # د هاوه هد وهاه واه .اه و06 اه 


(وَاعْتِبَارٍ وَضْفٍ وَعَدَمِهِ) بأن يقول: علئ أولادِه الفقهاء. 
الصلَحَاءِ » أو الفقرّاء فيختصٌ بهم » أو عدمه بأن يطلقّ فيعمّهم وغيرهم . 

(وَتَرْتِيب) بأن يقول : على أولادي ثم أولادهم ثم أولادٍ أولادهم ؛ 
فيصيرٌ الاستحقاقٌ مرتبًا بطنًا بعدٍ بَطنٍ . 

(وَنَظر) بأن يقول : الناظرُ فلانّ» فإن مَاتَ ففلانُ ؛ لأنَّ عمر 884 ؛ 
جعلّ وقمّه إلى حفصّة ثليه ما عَاشَتْ ثم يَليهِ ذو الرّأي من أهلِها”" . 

(وَغَِرٍ ذّلِكَء فَإِنْ أَطلّقَ وَلَمْ يَشْتَرط) أي : لم يشترط وصمًا في 
الموقوفٍ عليه . 

(اسْتَوَى الغَنِيُ وَالذَكَرٌ وَضِدُهُمَا) أي : الفقيرُ والأنث ؛ لعدم 
ما يقتضى التخصيصٌ . 

(وَالنَظَرُ لِلْمَوْفُوفٍ عَلَيِهِ) إذا لم يُشترط النَظَرُ لأحدٍ فهو للموقوفٍ عليه 


و 


إذا كَانَ معيئًا لأنه ملكه» وغلته له. 


والنظرُ معناهُ ولايةٌ الوق وإن لم يكن الوقفٌ علئ معين » كما إذا كان 
على المسَاجِدٍ فالنظرٌ عَلِيهِ للحاكم أو من ينيبُهُ . 


)2)١١5/75( ومسلم (ه/؟7). وأحمد‎ »)١4/4( )759/( أخرجه : البخاري‎ )١( 
والنسائي (70/5)» وابن ماجه‎ .)١*15( وأبو داود (2)74174 والترمذي‎ 
. (/919؟7)‎ 


1 شرح زاد المستقنع 

وَإِنْ وَكَفَ عَلَى وَلَدِهِ أو وَلَّدِ غَيْرِوء ثُمّ عَلَى المَسَاكِينِء فَهُوَ 
إولدف الذكرو والإناكه بالشوكده ثم وله تيد قوذ ازييد كما لو 
َال : عَلَ وَلَدِ وَلَدِِ وَدُرَييَهِ لِصُلْبهِ . وَلَوْ قَالَ : عَلَى نيه أو بَني 
فلَانٍ التصٌ بِذُكُورِهِمْ » إلا أَنْ يَكُونُوا قَبيلهَ فيَنْخْلْ فيه النْسَاءُ دُونَ 
َوْلَادِهنَ مِنْ غَيْرِهِمْ . وَالقَرَابَُ وهل بت وَفَوْمُهُ يَشْمَلُ الذْكرَ 
الك ف اكه 50 أبيه » وده ون أبيه » وَإِنَ وُجِدَتْ 
قَرِينَة نَقْقَضِي إِرَادَةَ الإاث 5 حَرْمَانَهِنّ ) عَمِلَ بها . وَإِنَ وَقَفْ 
عَلَى جَمَاعَةٍ يُْكنُ حَصْرُهُمْ وَجَبَ تَعْمِيِمُهُمْ وَالنَسَاوِي . وَإِلَا جَارَ 
التمَضِيلٌ وَالاقْيِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمْ . 


(وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ أو وَلَّدِ غَئِرِوء ثُمّ عَلَى المَسَاكين» فَهُوَ لِوَلّد 
الذكُورِ وَالإِنَاث بِالسّوية) لأنّه راك بينهم ) وإطلاقٌ التشريكِ يقنضي 


(نْمَ وَلَدِ بَِيه) أي : ثُمّ بعد أولادِهِ يكونُ الوقفٌ لولدٍ بنيه؛ لأنّهم 


(دُونَ بَنَاتِه) أي : دونَ ولدٍ بناتِه فلا يدخلونَ في الوقن على الأولادٍ ؛ 
لعدم دخولهم في قولِه تعالئ : بوَضِيكد أنه فى ولد # [النساء: .]١١‏ 
(كْمَا ل قَالَ : عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ وَذْرْيَِهِ لِصْلْبهِ) فيدخلٌ في هَذَا الوقفٍ 


٠ع‏ ههه ا هاع. هه هه هله هاه هو هه وهاه وهاه وه أو وه وه ا و و واو هد اأوااة .و هة ه٠‏ 


وذ القرق دون ولك الناكة: لالم من رجلٍ آخر فينسبون إلى آبائهم . 
والصحيحٌ أنهم يدخلونَ في الأولادٍء واختاره شيح الإسلام ابن تيمية ؛ 
وهو روايةٌ عن أحمد”'"' . 0 / 

(وَلَو قال : عَلَى بَنبهِ أو بي فُلَانٍ - بدُكُورِهِمْ) لأنَّ لفظ البنِينَ 
وَْضِعٌّ للذكور قال تعالى : آم لَهُ الَتُ ولك الْبَبونَ» [الطور: 4.]. 

(إِلّا أَنْ يَكُونُوا قَبِيلةَ فَيَدْخُلٌ فِية النْسَا اال و 
وأنتّاهم . 

(دُونَ أَوْلَادِهنَ من غَيْرِهِمْ) نهم لا يون إل القبيلة الموقوف 
عليهًاء وإنّما يعون لآبائتهم . 

(وَالقرَابَةٌ وَأَهْلُّ بَبته وَقَوْمُهُ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالأننّى مِنْ أَوْلَادِ وَأَوْلَاد بيه 
وَجَذَهِ وَجَدْ أبيه ) إذا وقف على قرابته أو أخل يد أن ان اعد فلا يتجاوزٌ 
أولادَ جد أبيهء وذكرُهُم وأَننَاهُم سوا أن النبيّ كله لم تجار 
بني هاشم بسهم ذُوِي القربل . 

(وَإنْ وجِدَتْ قَريئةُ تَقْنَضِي إِرَادَةَ الإاثِ أَوْ جِرْمَائَهُنَ » عُمِلَ بهَا) أي 
بالقرينة 4 لآن. ذلذاقيا كزلالة: اللفل:. ظ 

(وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ يُمْكنْ حَضصْرْهُمْ وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ وَالنَسَاوِي) 


.)55١- 75١ انظر : «الاختيارات الفقهية» (ص:‎ )١( 


© ههه © #0 ل # # له له له © هله له له هله اع اه له اه وهاه .الى أ هاه  .‏ وعىاا.ه هد .هه ه ٠‏ © 


أي : التسويةٌ بينهم ؛ لأنَّ اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكنّ الوفاء به» فوجَبَ 
العمل بمقتضاة . 

(وَإِلَا جَارَ النَفْضِيلٌ وَالاقْتِصَارٌ عَلَى أَحَدِهِمْ) أي : إِذَا لم يمكن 
تعميمهُم السو بينهُمُ ؛ لأنَّ مقصودٌ الواقفٍ برُ ذلك الجنس » وذلك 
يحصل بالدفع إلى واحدٍ منهم . 


2 5 


متافعة » ويضرف ثملة في بولله» وَلَوْأَنهُ مَسْجِدٌ 


5 هه [ 

ا 0ن وقح لور ف لاما عه عار 

وَالوَفف عَقْدْ لازم لا يَجُورُ فحْة وَل ينام إلا أن 7 ١‏ 
5950 0 و أهُ مَسْجدٌ وَأليّهُ. وَمَا قَضَا 
565 

فقرَاء 


عنْ حَاجَتِهِ جَازَ صَرْفَهُ د وَالْصَدَفَة ئة 0 


المسلمي: 


(وَالوَفْفَ عَقدٌ 1 بمجرد القولٍ 20 الواقفي ؟؛ لقوله كله : 
«لا يباغٌ أصِلّهًا ولا يوقبُ ولا يورثٌُ)”" قالَ الترمذيٌ : العمل علين هذا 
الحديثٍ عند أهل العلم . 


(لَا يَجُورُ فَسْحَهُ) بِإقَالةٍ ولا غيرهًا من واقفٍ أو غيره؛ لأنه مؤيدٌ . 


(1) أخرجه : البخاري (/ 09؟) (4/ 15) : ومسلم (0/ 17) من حديث عبد اللّهِ بن عمر 


(وَلَا يُبَاعُ إلا أَنْ مَتَعَطَلَ مَنَافِعُُ) بالكليةء كدارٍ انهدمّثُ ولم تمكن 
عمارَتُّها من ريع الوَقفٍء أو أرض خْرِبَتْ وعادّث مواتًا ولم تمكن 
عمارهَا فيباعٌ حينئذٍ ؛ لما رُوِي أنَّ عمرَ 882 كتب إلئ سعدٍ لما بلّه أنَّ 
بِيتَ المالٍ الذي بالكوقة نَقَبَ : أن انقل المسجدّ الذي بالتمَارِينِ وَاجِعَلٌ 
بِيتَ المالٍ في قبلة المسجدٍ ؛ تنه 1 مراك شح الع 0 وكان 
هَذَا بمشهدٍ من الصحابة ولم يظِهَّرْ خلافه . 


م 


(وَيُضرَف 3 ثُمَنْهُ في مثله) لأنّه أقربٌُ إل عرض الوَاقفٍ . ولأنّ في 
( وَل آنه مَسْجِدٌ وَآلنّهُ) لا ينتفع به في موضعه » فإنه يباعٌ ويُصرفٌ ثمئه 
في مثله » وتباع آلنّهُ من الخشّب وغيره » ويُصرف ثمنُها فيه أو في مثله . 
(وَمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ) من خصره ونفقتِه أو خشبه ونحوو . 
(جَارَ صَرْفْهُ إآى مَسْجِدٍ آَخَرَ) لأنّه انتفاعٌ به في جنس ما وقف له . 
( وَالصّدَفَةٌ به عَلَى ه فْقَرَاءِ المُسْلِمِينَ ) أي # كار الصردقة به عار فقراء 
المسلمينَ كالوقفي المنقطع ‏ ولذله مال الله تعالى لم يَبْقَ له مصرفٌ 
فضوف إليخ: المساكيق:: 


. )58١ أخرجه : الطبري في «تاريخه» (؟/‎ )١( 


كتاب الوقف : باب الهبة والعطية 5 


يَات 50 1 


0 اه بِتَمْلِيكِ 2 000 اوور في حَيَاته 0 


الشرح: 
(بَاب الهبَِ وَالعَطِيةِ) أي : بيانٍ أحكام الهبةٍ والعطية» وتضرفائك 
المريض . ظ 
والهبةٌ لغةَ : مأخوذةٌ من «هبوب الريح». أي مروره”'' . والعطيةٌ هنا 
هي الهبةٌ في مَرَضٍ الموت . 1 ظ 


( وَهِيَ 3-2 بِتَمْلِيكِ ماله المَعْلُوم المَوْحُودِ في حَبَاته غَيْرَهُ ) هذا 
تغريقها 6 أ وقوله :لاقيو )سصوت غلن أن مفعول «تمليك» . 


.)807/١( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 
.)1١١/7( و«الإقناع»‎ .)59١ : انظر : «المطلع» (ص‎ )0( 


© # ا« © ا © # ا © اه ل # # ا # © © #0 له له اه ده هله اه لع هاه اه اله هله اه وله هم هاه اه .6 » 


وخرجٌ بقوله : (التبرعٌ) عقودٌ المعاوضّاتٍ كالبيع والإجارة . 

وخرجٌ بقوله : (تمليك) ما فيه إباحةٌ من غير تمليكِ كالعاريّة . 

وخْرّج بقوله : (المال) ما ليسّ بمالٍ ؛ كالكلب وجلدٍ الميْتَةِ . 

وخرج بقوله : (الموجودٌ) المعدومٌ فلا تصحٌ الهبةٌ في هَذِهِ الأشياء . 

وخرجٌ بقوله : (في الحَيّاةِ) الوصيةٌ ؛ لأنها تبرعٌ بعد الموتِ . 

(فَإِنْ شَرَط فِيهَا عوضًا مَعْلُوما قبع » أي : إن شَرَطَ الواهبُ في الهبَة 
عوضًا معلومًا فهي بِبِعٌ بلفظ الهبة» فيُعتيرٌ لها أحكامٌ البيع من خيارٍ مَجَلسِ 
وشفعَةٍ وغيرهما. 

(وَلَا يَصِحُ مَجْهُولا) أي : لا يصِحٌ أن يَهَبَ شيئًا مجهولا ؛ كالحَمْل 
في البَطْنِء واللَّبنِ في الضرع ؛ للجهالة وتعدّر التسليم . 

(إِلّا مَا تَعَذَّرَ عِلَمُهُ) أي : فتجورٌ هبئُه كُمَا لو اختلّط مال اثنَيْنِ على 


عا دو ا 0 - ٠.‏ عو دا وماس 
وجه لا يتميز فوهَبَ أحدهُمًا لرفيقه نصيبّه منه» فيصح ذلك للحَاجةٍ . 


كتاب الوقف : باب الهبة والعطية سوم 


َه 


عل بالإيجَاب وَالقَبُولٍ الا لل نا ٠‏ تلو 
بِالقَبْض بِاِذْنِ وَاهِب » إِلَّا مَا كَانَ في يل هِب . وَوَارِتُْ الوَاهب 
يَقُومُ مَقَامَهُ . وَمَنْ أَبرَاَ عَرِيمَهُ مِنْ ذَلنِه 00 الإخلايء ١‏ 
الصَدَفَةَ أو لهب أو نَحْوهَا بَرِئّتُ ذِمَنْه وَلَوْ لَم يَقْبَلَ . و 
هِبَهُ كُلّ عَيْنِ تُبَاعٌ وَكَلْبٍ يُفتتى . 


و 
أ 


3 


1 
تجوز 


الشرح: 

(وَتَنْعَقَِدُ بالإيجَاب وَالقَبُولٍِ) أي : تنعَقِدُ الهبةٌ بالإيجَاب وهو الف 
الصّادِرٌ من الواجب ». والقبول وهو اللفظ القبادر لالجو عونت 2 ٠‏ بأن 
يقول مثلا : وهبتك أو أعطيئُك .. فيقول : قَبلتُ أو رَضِيتٌ . 

(وَالمْعَاطَاةٍ الدَالَّةِ عَلَيِهَا) أي : وتنعقِدُ الهبهُ أيضًا بالمعَاطَاةٍ الدالة 
عليهاء والمعَاطاةٌ هنا: فعلٌ يدل على الهبة وإن لم يحصّل إيجابٌ 
ولا قبول ؛ لأنّ النبيّ به كان يُهِدِي ويُهدَى إليهِ”''» ويُعطي ويُعطى ) 
ويفرقٌ الصدقَاتٍ » ويأمر سُعَاته بأَحَذِمًا وتفريقهاء وكَانَ أصحابّه يفعلونَ 
ذلك ولم يهل صنه إيجاث ولا قبول ».ولو كان خترطا لتقل عنهة + ' 

(وَتَلرَمُ بِالقَبْضٍ بِإِذْنِ وَاهِبِ) أي : تلزمٌ الهبةُ إذا قبضَهًا الموهوبُ له أو 
نائبّه بشرط أن يكونّ القبض بِإِذنٍ الواهب . وقبلَ القبض بِإذنٍ الواهب 


7 
ع 


ليست لازمَةً » فللواهب الرجوعٌ فيهًا ؛ لمَا روئ مالك عن عائشَّة يها 1 


)200 أخرجه : البخاري 5/5 وأحمد (5/ ,)9١‏ وأبو داود فض 5 00 
)١190(‏ من حديث عائشة بلفظ : «كان رسول اللّهِ كل يقبل الهدية ويثيب عليها» . 


أبَا بكر #84 نَحَلَّها جذادٌ عشرينَ وَسْقَا من ماله بالعاليّة» فلمًا مرض قال : 
يانبتية + كنث :تحلثك: جذاذ غشرين وسماء :ولو كنت حريه أو قبضيية كَانَ 
لكِ» فَإِنّما هو اليومَ مال وارث فاقتسمُوهُ على كتاب اللَّه تعالئ”'' . 
كوديعَة وعارية فيلزمٌ عقدٌ الهبة فيه بمجردٍ العقدِء ولا يحتاحٌ إلى إذنٍ 

(وَوَارِتُ الوَاهب يَقُومُ مَقَامَهُ) أي : إذا مَاتَ الواهبُ قبل القبض فوارثه 

(وَمَنْ أَبْرَا غَِيمَهُ من دَنِئِهِ بلفْظِ الإخلَال. أو الصَّدََةِ أو الهبقء أو 
نَحوهَا بَرئَثْ ذِمَيّهُ) من الدّين الذي أبرئ منه . 

(وَلَوْلَمْ يَقْبََ) أي : ولو رَدَ الإبراء ولم يقبلَهُ صَحّ الإبراء وبركثُ ذمثٌه 
من الدَّين ؛ لأنه إسقاطً حقٌ فلم يفتقِر إلئ القبولٍ . 

(وَتَجُورُ مِبَةُ كل عَيِنِ تُبَاعٌ) لأنَّ الهبةَ تمليك في الحَياةٍ فصحَتْ فيمّا 

(وَكَلْب بُقْتََى ) أي : 5-6 اقتناوّه لصيدٍ أو حَرْثْ أو ماشية فتجوزٌ 
هبيُهُ ؛ لأنّ ذلك من باب التبرع ونقل اليد عنها . 


)١(‏ أخرجه : مالك في «الموطإ» (ص : 558 - 22554 والبيهقي في «السئن الكبرئى» 
(50). 


كتاب الوقف : باب الهبة والعطية 0 


4 و 


فصًا 
020006 


يَجِبُ التَخدِيلُ في عَطِيةِ لاد قَذْرٍ إِْئِهِمْ ٠‏ فإِنْ فَصَلَ بَعْضَهُمْ 
سَوّى برجُوع أو زياد . فَإِنْ مَات قَبْلهُ َب . وَلَا يجو وَاحِبٍ أن 
يَرْجِعَ في مِبْته اللّازِمة إلا الأب ب . وَلَهُ أن ؛ يَأ ويَمَكَ مِنْ مَل 
وَلَدِهِ ما لا يَصْرهُ وَلَا يَحْتَاجهُ . 


الشرح: 
(فَضْلّ) يبحت في هَذَا الفصلٍ أحكامٌ العطية » ووجوتث تعديلٍ لوال 
بِينَ أولادهٍ فيها. ظ 
يج الثتبيل في غطية ألا بقذر إتهغ) بأن تين لكر نه 
مثلَ ما يُعطِي الأنثيين اقتداء بقسمة الله تعالى ٠‏ وقياسًا لحالة الحياٍ على 
0 ظ 


0 2 
0 8 


(فَإِنْ فَضَلَ بَعْضَهُمْ) أي بعض أولادِهٍ بأن أعطاة فوق إرثه أو خصه 
دون غيره . ْ 


( سَوَى برجوع َو زْيَادَةِ) أي > وت ليه أن سوق ينهم باح 


2 شرح زاد المستقنع 


# »ا # #0 ا« # ا # ا # ا # © # # ههه اه ل« اه هه هاده اه له ده ده له وى ه.ا م . .هه 6 0ه 


أمرين . إمَا أن يسترجع ما قَصْلَ به أحدهم أو حَضّه بهء وما أن يزيد 
المفضول ليساويٌ الفاضِلٌ ؟ لقوله كك : «اد تقوا الله واعدِلُوا , بِينَ أولَادِكم) 
0 
متفق مك ٠.‏ 


(فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ نََنَت بت ) أي إذامَاتَ الواهبٌ قبل التسوية برجوع أو زيادة 
ثبِنَتِ العطِيّةٌ » فليسٌ للورثة الرجوعٌ علئ المعطي . 

(وَلَا بَجُورُْ لِوَاهِبٍ أن يَرْجِعَ في هِبَته اللَازِمَةِ) أي : المقبوضةٍء 
لحديث ابن عباس مرفوعًا : «العَائْدُ في هبته كالكلب يَقَيءٌ ثم يعودُ في 
قيئه » متفقٌ عَليه 9" . 

(إِلّا الآت) فله الرجوعٌ مطلقّاء قَصَدَ التسوية أو لَا؛ لقوله كَل 
«لا يَجِلُ للرجل أن يعطِي العطيةً فيرجعَ فيهاء إِلَا الوالدَ فيما يعطِي ولدّه» 
رواه الخمسةٌ وصحّحه الترمذيٌ”" . 


ه لكنْ يشترط لجواز رجوع الأب وصحته أربعة شروط : 


ع عع 


الأول: أن يكونَ ما وَهَبَّه عيئًا باقيةَ في ملك الولدٍ . 


)١(‏ أخرجه : البخاري ٠ 7١57/7(‏ 4)555. ومسلم (50/0) من حديث النعمان بن بشير 

(؟) أخرجه : البخاري »)7١1//(‏ ومسلم (54/0). 

(7) أخرجه: أحمد )771//١(‏ (701//5)ء وأبو داود (6)07574: والترمذي (5994١)غ»‏ 
والضتائق (58/5)»ء وابن ماجه (/771/8) من حديث ابن عباس © . 


كتاب الوقف : باب الهبة والعطية / 


١ه‏ هاه ها ة هه هه ه ها هده ههه اه هه وأو واه واه وهاه هه و اوه وى وة .ا م 


الثاني : أن تكونَ العينُ الموهوبةٌ باقيةَ في تصرف الولدٍء فإن رَهَئها أو 
خجرٌ عليه لفلس فليسٌ لوالدِهٍ الرجوع . 

الثالتُ : أن لا تزيدٌ العينٌ الموهوبةٌ زيادةٌ متصلةً ٠‏ كالسَمَنِ كتير 
وتعلّم صنعَة . 

الرابعٌ : أن لا يكونّ الأبُ قد أسقط حقّه من الرجوع . 

(وَلَهُ 0 
عائشة مرفوعًا: (إنَّ أطيبَ ما أكلثم من كوي ٠‏ وَإِنّ أولاتكم من 
كسبكم ) زاك د والبددت ا ا كا ومالك 
لأبيك» روا ابن ماجه”” . وليسّ للوالِدٍ أن ايند نوما يضرٌ به 


أو يحتاجه لحديث . «لَا ضَوَرَ ولا 


/( والنسائي‎ »)١11548( وأبو داود (7674) 2 والترمذي‎ »)7١/5( أخرجه : أحمد‎ )١١( 
1 .)57940( وابن ماجه‎ ء»)54١‎ . 54٠ 
.)1557( راجع : «العلل» لعبد اللّه (157؟)2 و«الإرواء»‎ 

(؟) «السئن» (١794؟)‏ من حديث جابر بن عبد الله © . ْ 

فر أخر جه : أحمد /١(‏ ")0 وابن ماجه (751؟), دو من للد بن عباس ؛ 


وفي إسناده جابر الجعفي . 


10 شرح زاد المستقنع 


إن تَصَرَفَ في مَالِهوَلَوْ فِيما وَهَبَُ لَه يع أو عِتْقٍ أو إِْرَاءِ أو 

رَادَ أَخدَهُ َبْلَ رُجُوعِدِء أو تَمَلْكهِ بقَوْلٍ أو ني وَقَنْضٍ مُعْتبرٍ ؛ لم 
يَصِحّ ٠‏ بل بَعْدَهُ . وَلَيْس ْوَل مُطَالَبَةُ أبيه بِدَيْنِ وَنَحْوِه إِلَّا تممه 
الوَاجبة عََهِ 4 كن لَهُ مطَابت بها وَحَبسَهُ عليهَا. 


ا 


الشرح: 

(فَإِنْ نَصَرَفَ في مَالِهِ) أي : تصرف الوالدُ في مال الولدٍ قبل تملكه 
وقبِضِه ؛ لم يصمح تصرقه . 

(وَلَو فِِمَا وَهَبَهُ لَهُ) أي : لولدِه وأقبِضَة إِياكُ؛ فحكمُّةُ حكمْ مال الولدٍ 
ا يصح تصرفْةُ فيه قبل تملكه وقبضه . 

بيع أو عِنْقٍ أو إِرَاءِ) أي إوارخري واومو تب الم تع دل 
هدو التصرفات؛ لأنَّ ملك الولدٍ علئ مال نفسِهٍ تام فلا يصحّ تصرفٌ 
الوالدٍ فيه قبل تملكه وقبِضِه ؛ لأنه حينئذٍ تصرف غيرٌ شرعيّ . 

(أَوْ أَرَادَ أَخْدَهُ قَبْلَ رُجُوعِه) أي : أرادَ الوالدٌُ أخدّ ما وَعَبّهِ لولده قبل 
رجوعِه فيه بالقولٍ ك«رجعتٌ فيها» لم يصع التصرفٌ؛ لأنَّ الرجوعَ 
لا يحصّل بالقبض مَعْ النية» وإنما يحصل بالقولٍ . 

(أو تَمَلْكهِ بِقَوْلٍ أو ني وَقَبْض مُعْتبر ؛ لَمْ يِصِحٌ) أي : أرادَ الوالدُ 
أخدَّ مال ولدِه قبلَ تملكه بقولٍ أو نية وقَبْضٍ معتبر لم يصحّ تصرقة ؛ 
لهذ لا يفلكة إلا بالقيقن مع القول آوالجهه اقلا يقد يرنه او قي 
ذلك . 


كتاب الوقف : باب الهبة والعطية 4 


« »ا ههه #» ها هاه هاه هه وهاه هاو هه هه هه هد ده هد .اه .وهاه و ةو .٠ه‏ .ةو .٠ه‏ وإ 


“(بن بفدة) أ إل يصع تصرلة في مان وليه بع اقيض المعير ع 
القولٍ أو النية لصيرورَيِه ملكا له بذلكَ . 


(وَلَيِسَ لِلْوَلَدِ مُطَالبَة أبيه ؛ بِدَيْنِ وَنَحْووِ) لأنه جَاء رجلٌ إلى النبيّ ع 
بأبيه يقتضيه ديئًا عليه فقال : «أنتَ ومالك لبيك ) رواة الخَلّال . 

(إِلَّا بتََمَيهِ الاجبّة عَلَيه ؛ فَإِنَّ لَهُ مُطَالبتَهُ بها وَحَبْسَهُ عَلَهَا) أي : إِلَّا 
بنفقةٍ الولدٍ الواجبة علئ أبيهِ لفقر الولدٍ وعجزه عن التكسّب 0 
فللولدٍ مطالبة أبيه بهاء والمطالبةٌ بحبِسِهِ عليهًا إن لم يؤدّها لضرورة حفظ ظ 
الح 

ه فائدة : تحصّل هما سَبقَ أن للأب الأخلٌ من مال وده بستةٍ شروط ! 

الأول : أن يكونَ فاضلا عن حاجّة الولدٍ. ظ 

الثاني : أن لا يعطِيّ ما أحَدَهُ لولدٍ آخرّ. 

الثالث : أن لا يكونَ ذلك في مرض موت أحدهمًا . 

الرابع : أن لا يكونّ الأبُ كافرًا والابنُ مسلمًا 

الخابنيي :إن يكن نها لحف اراك مزق وو 1ر1 


السادس : أن يكونَ تملكه بقبض مع قولٍ أو نية . 


م شرح زاد ا لمستقنع 


ب 0 2 س 
فصل فى تصَرّفات المَريض 


مَنْ مَرَضْهُ غَيْرُ مَحُوفٍ كوجَع ضِرّس وَعَيْنِ ) عدم 
قَتَصَرُفُهُ لَازِمُ كالصّحِيح وَلَوْ مَاتَ مِْهُ. وَإِنْ كَانَ مَحُوفًا ؛ 
كبرْسَامٍ ؛ وَذَاتٍِ الجَنْب » وَوَجَع قَلْبء وَدَوَامِ قيَام» وَرُعَافٍء 
1 َالِج ؛ ارم َالحَمى المُطيعَةٍ : وَالرَبْع ؛ وَمَا قَالَ 
طَبِيبَانٍ ليان عَذَُلَانٍ إِنَهُ مواق وَمَنْ وَقَعَ الطَاعُونُ بَلَدِو 
َمَنْ أَحَدَهَا الطَلْقُ ؛ لا َم تََْعُ لِوَاثِ بشي وَلَا بِمَا فَؤْقَ 
الُلْثِ إِلّا بإجَارَة الور َه لَهَا إِنْ مَاتَ مِنْه . وَِنّ عُوفِيَ فكصَجيح . 


الشرح: 
(نَضْلُ في تَصَرْفَاتِ الممريض) أي : في بيانِ حكم تصرفاتٍ المريض 
ومحاباته بعطيّة ونحومّاء كإبراء من دين أو صدقةٍ وما يتعلق بذلكٌ . 
(مَنْ مَرَضْهُ غَيِرُ مَحُوفٍِ) أي : لا يُخافُ منه الموثُ في العادة . 
( كوَجَع ضِرْس وَعَبْنِ ) رمد ؟ ؛ قَتَصَرُفهُ 4 لازم م كالصَّجِيح وَلَوْ مَاتَ 


منة) أي خضرت المع ' ؛ لأنه حينَ تصرفِه في حُكم الصحيح . 


كتاب الوقف : باب الهبة والعطية 5 


# # # © # # ا  #‏ # اه« هه هه هه هه هاه اه هه ده هاوه د واا.د ا وااو واه وه .ةو .ةوه .6ه *« 


(وَدَاتٍِ الجَئْب ) التهابٌ في غلافٍ الرئة يحدْتُ منه سعال وحمّئ وألمٌ 


عو 


(وَوَجَعْ قَلْبء وَدَوَام قيام) هو الإسهَال . 

(وَرَعَافٍِ) يف الوكين الأنفٍ . 

(وَأَوَدِ َالِج) داء معروف يُرحِي بعضٌ البدنٍ . 

(وآَخْرِ سِل) بكسر السين داعٌ يحدث في الرئَةٍ . 

وَل المُطيقة) الحمئ دا معروف تر به درج حرارة الجسي . 
والمطبقةٌ هي الدائمةٌ التي لَا تنفك عنه ليلا ولا نهارًا . د 

(وَمَا قَالَ طَبِيبَانِ مُسْلِمَانِ عَذْلَانِ إِنَهُ مَحُوفٌ) فهو مخوفٌ لأنّهما من 
أهل الخبرة بذلك . ظ 

اي ا ومرضٌ عامٌ يفسدُ له الهواء 


(وَمَنْ أحَدَهَا 027 أي الولادةٌ حتيل تنجو منه . 


هاه وه هاه هاه هاه هد هده .هد هد هده واها .ا هاعد هد واو و وى .د.ا .ةد .د و و وا وا و و ه 


(لا يَلِرَمُ تبَرْعْهُ لِوَارثِ بشَيءٍِ) أي : كل من هؤلاءِ لا يصحٌ تبرغ 
للوارثِ منه في هذه الحالة إلا برضئ الورئةٍ بذلك إن مَاتَ منه . 

(وَلَّا بمَا فَوْقَ الثُلْتْ) لأجنبىّ . 

( إلا بإِجَارَة الوَرَنَةِ لَهَا إنْ مَاتَ منه) فإن أجارّ الورثةٌ ما تبرعَ به لوارث 
وما فوقٌ الثلثِ لأجنبيّ حَالَ المرض المخوفٍ صم ذلك ؛ لأنَّ الحقَّ 


» فائدة : حكمٌُ العَطايًا في مرض الموتٍ حكمٌ الوصية في خمسَّةٍ 


. أنه يقفٌ نفودُمَا علئ إجازة الورثة أو خروجهًا من الثلثِ‎ -١ 
. أنّها لا تصحٌ للوارث إِلّا بإجَازةٍ الورثة‎ -١ 
. أن فضيلتها ناقصّةٌ عن فضيلةٍ الصدقةٍ في الصحّة‎ -“ 
. أن العَطَايًا تتزاحمُ في الثلثِ إذا وقعَتْ دفعةً واحدةً كالوّصَايًا فيه‎ -4 
. ه- أن خروجَهًا من الثلثِ يُعتِبِرُ حال الموتٍ لا قبِلَهُ‎ 

كالصجيح لعدم المانع فتنفدُ عَطَايَاه من جميع ماله . 


كتاب الوقف : باب الهبة والعطية 2 


ا ل ل 
فو كة مالف والعكسش بالعكس . وَيُفْدة الللكه هيد مويه 
وَيُسَوَِي بَيْنَ المْتَقَدَم لخر في الؤصنة .ا 0 ِالأَوّلٍ الأول 


في العَطِيّةَء وَلَا يَمْلِكُ الرُجُوعَ فِيهَا. وَيُعْتَبَرُ المَبُولُ لَهَا عِنْدَ 
جودها. وت القْلك إِذَنَ د بِخْلّافٍ ذَلِكَ . 


(وَمَن امْتَدَّ مَرَضْهُ بجُذَام) مرضٌ تتآكلٌ منه الأعضَّاءً فتتسَاقط . 
(أَوْ سِل أو َالِج وَلَمْ يقْطعْهُ بفِرّاش) أي لم يُلزمْهُ لراش . 
الكل ااي فعطايّاة تتفل هن كل ماله:؟ ذل لا يُخاف تعجيل 


(وَالعَكسٌ ل أي:: فإن لم الفراش لهذه ساقي فعطااة 


حكمهًا حكم الوصية ؛ ل مريض صَاحت فراش : يُخْشل مويه فتنقلٌ 
قطاناة امن لالمق سالا فلو ظ 


(وَيُعْتبَرْ الثُلْفُ عِنْدَ مَوْتِه) أي :ولق للك مال امعيلي في المَْضٍ 
عند موته ؛ لذنّه وقتٌ لزوم الوَصَايًا واستحقاقها . 


(وَيُسَوَي ) هَذَا شروعٌ في بيانِ الفروق بينَ العطية والوصية وي 


(بِْنَ المَُقَدّم وَالمُتَأَخْر في الوَصِبَةِ) هذا هو الفرقٌ الأول 


# #ه ©« # # ا # اه © 0ه © هه« © # هه هه اه« هت هه هه د واه وه له الى وه ء ها وه و اه وه اه 


(وَيبِدَأْ بِالأوّلِ فَالأوَلِ في العَطِبَة وَلَا يَملِكُ الرُجُوعَ فيها) هَذَا هو 
الفرقٌ الثاني . 

(وَيُعْتبْر القَبُول لَهَا عِنْدَ وُجُودِهَا) هَذَا هو الفرقٌ الثالِتُ بخلافٍ 
الوصِية » فَيُعتبِرُ القبول لَهَا عند الموتٍ . 

(وَيَنْبْتْ الملك إِذَنْ) هَذَا هو الفرقٌ الرابغ . 

(وَالوَصِيَةُ بخْلّافٍ ذَلِكَ) فلا تملك قبلَ الموتِ . 


* بَابُ الوّصِيّةِ بالأنْصِبَاءِ والأجِرَّاء . 


* بَابٌ الموصّئ إليه . 


كتاب الوصايا كن 


كِتَابُ الوصّايا 


الشرح: 

(كِتَابُ الوَصَايَا) جمعُ وصية. وهي لغةًّ: مأخوذةٌ من «وصَّيتٌ 
الشيء» إذا وصَلتّهِ . سُّمِيتْ بذلكَ ؛ لأنَّ الموصِيّ وصل ما كان له في 
حياتِه بمَا بعد موتِه'''. وتطلقٌ علئ الأمر: قال تعالئ : #ووصّئ يمآ 
بهد ينيد وَيَعيُوْتُ4 البقرة: ؟6] . وقالَ تعالى : «كلك وَصَنُْ بد.» 


[الأنعام : .]٠6١‏ ش 

وتعريفُهًا اصطلاحًا : هي الأمرُ بالتصرفٍ بعد الموتٍ أو التبرع بالمالٍ 
ا" ودليل مشروعيتها الكتاتث اليه والإجماعٌ”" . قال تعالى ! 
«كُيب عَلِيِكْْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْهُ الْمَوْثُ إن نَرَكَ حيرا ألْوْصِيّةُ4 [البقرة: ]18١‏ 
)١(‏ انظر : لسان العرب») ”45/1١6(‏ - 7"960). 


(0) انظر : «منتهئن الإرادات» (”/ 570) . 
(9) انظر : ( المغني ) 89/40" . 


ا شرح زاد المستقنع 


يْسَنُ لِمَنْ تَرَكَ خَيْرَاء وَهُوَ المَالُ الكَثيرٌء أن يُوصِيَ 
الخْمُس . وَلَّا تَجُورُ بأكثرٌ مِنَ الثُْثِ لأْجْتَبى كرود ارقت سي 
إِلّا بإِجَارَةِ الور 21 مومه اي اا ذا ل 
ير وَارِنهُ مُحْمَاجٍ ٠‏ وَنَجُوزْ بالكل لِمَنْ لا وَارِتَ لَه وَإِنْ لَمْ يَفٍ 
التلْثُ بِالوّصَايًا فَالئَفُصٌ بِالقِسْطٍ إن أْضئ لِوَارثٍ صَار لد 
المَوْتِ غَيْرَ وَارِثِ ؛ صَحََتْ . وَالعَكسٌ بالعكس ء وَيُعْتَبَرُ القَبول 
ل اه ٠‏ ويك الل ب عقب التؤت . 


وقال كله : 200007 عند وفاتكم ' زيادة في 


حسناتكم)27 . وأجمعَ العلماءً على جَوَازِهًا . 

(يسَنُ لِمَنْ تَرَكَ حرا وَهْوَ المَالُ الكثِيرُ أن يُوصِي بالحْمْسٍ) هَذَا 
بِيانٌ لحكيهًا ومقدارِهًا . وهذا المقدارُ مرويٌّ عن أبي بكر وعليٌ ا 
تلانو كر رظيت ماري للدي ل ريدت وله تعاين زاكترا 


م -- 3084 ذه 
6 7 دير 


نما عَْنِمَتم من شَيْءِ َأنَّ لَه محم * [الأنفال: .]4١‏ 


(وَلَا تَحُورٌ ُ بأكترَ مِنَ الثُلْثِ لأَجْتبِيَ ) إذا كَانَ وارثٌ لتعلق حقٌّ الورثة 
بما وَادَ على الثلثِ ؛ لقول النبيّ يلك لسعدٍ حينَ قال : أوصي بمالي كله ؟ 


قال : «لا» . قالَ : فالشطبُ . قال : «لا» . قال : فالثلثٌ . قال : «الثلتٌ ؛ 
والثلثُ كثيرٌ» متفقٌ عَليهِ9" . 0 
(وَلا لوَارث بشيء بِإِجَارَةٍ الوَرَنَة نَهْ لَهَا يَعْدَ المت ؛ فْنَصِح ) لقو 
يك : «لَا وصيّةَ لوارث» رواهُ أحمدٌ وأبو داودّ والترمذيُ”" . 
تَنْفِيدًا) أي د كات الووثة -الوضية يما واد علي التلت أو لوارث 
فإِنّها تصحٌ (تنفيذًا) أي : إمضاء المورث لا ابتداءً منهم . 


1 
ث) 


( وَتَكْرَهُ وَصِيَةُ فَقِير وَارِثَهُ مَحْتَاجٌ ) لأنّه عدل عن أقاربه المكاريع 9 
الأجانب . ! 

(وَتَجُورُ بالكل لِمَنْ لا وَارِتَ لَهُ) لقوله كل : «إِنّكَ أَنْ تَذَرَ ورثك 
أغنياء 00 وهنا لا وارِتَ له يتعلقُ حقّه بالمالٍ . ْ 

(وَإِنْ لَمْ يَفٍ الثُلْتُ بالوَصَايَا فَالئّقُصٌ بالقسط) بتخاصرث في اللرب 
فيدخل الفح عان المصيع كل نطو 

(وَإنَ أَوْضَئ لِوَارث فَصَارَ عِنْدَ المَؤت غْيْرَ وارث ٠‏ صَحَتْ ) أ 


)١(‏ أخرجه : البخاري )1١7/5( )١١/١(‏ (2)47/50 ومسلم من حلديث سعد 
ابن أبن وقاص #94 . 

)١(‏ أخرجه : أحمذ ٠ ١85/5(‏ /141)» والترمني (8111)» والنسائي (080/5)» وان 
ماجه (؟١/77)‏ من حديث عمرو بن خارجة #898 . ! 

(*) جزء من حديث سعد بن أبي وقاص المتفق عليه المتقدم قبل حديثٍ . 


ها« ههه هه هه هه # هه ىه هه هه ههه هداعاو هده هاه وه هاه وأو اه .٠ه‏ 


حُجبَ بابن تجدد بعد الوصية للأخ . فتصحٌ اعتبارًا بحالٍ الموت ؛ لأنّه 
الحال الذي يحصلٌ به الانتقالُ إلى الوارث والموصئ له . 

(وَالعَكسُ بالعَككس) فمن أوصئ لأخيه مَعَ وجود ابنِه فماتٌ ابنه بطلتٍ 
الوصية إِنْ لم جز بقيةٌ الورئة . 

( وَيُعْتَبَر القَبُولٌ بَعْدَ المَْتِ) أي : يعتبرٌُ قبولٌ الموصئ له الوصيةً بقولٍ 
أو فعل بعد موتٍ الموصي ؛ لأنّه وقثُ ثبوتٍ حقّه . 

(وَإِنْ طَال) أي : القبول على التراخي فيصحٌ ؛ وإن طَالَ الزمنُ بِينَ 
الموتٍ والقبولٍ . 

(لا قَبْلَهُ) أي : لا يص قبول الوصية قبل موتٍ المرصي لالم 
ل 

(وَينْبْتُ الملك بِهِ عَقِبَ المَوْتِ) أي لا يثبتُ الملكُ للموصّئ له إِلَّا 
اران بعل انموي . 

(وَمَنْ قَبِلَهَا نُمّ رَذَمَاء لَمْ يَصِحّ الَّدُ) لأنَّ ملكَهُ قد استقرٌ عليهًا . 
بالقبول» إِلّا أن يرضّئ الورثَّةُ بذلكَ فتكونّ هبةٌ منه لَهُم . 


كتاب الوصايا 


ألم 


وَيجُورُ المُجُوعٌُ في الوَصِيّةِ . وَإِنْ قَالَ: إِنْ قَدِمَ رَيْدَ فَلَه 
مَا أَوْصَيْتُ به لِعَمْرِو ؛ فَقَدِمَ في حَيَاتهِ فلَهُء وَبَعْدَهَا لِعَمْرو. | 


(وَيجُورُ الرُجُوعُ في الوَصِبَة) أي يجورُ للموصي أن يرجم عن 
وصيته ؛ لأنّها عطيةٌ تنجّرُ بالموتِ فجَارٌ له الرجوعٌ عنها قبل تنجيزمًا ؛ 
ولأنه قولٌ جماعةٍ من الصحابة . ظ 

(وَإِنْ قَالَ : إِنْ قَدِمَ رد فلَهُ مَا أَوْصَيْتُ به لِعَمْرِو ؛ فادم ف لحان لله 
أي فالوصيةٌ تويك لرجوعِه في حياة الموصي وقد عَذَلُ عن الأولٍ وصرله 
إل الثاني معلمًا بشرط وقد وَجِد . 


( وَبَعْدِهَا لعمرو) إن رَجَعَّ قن عل اميا الموصي فالوصيةٌ لعمرو؛ 
لأنّها استقرّث له بموت الموصي قبل قدوم زيدٍ . 


لم شرح زاد المستقنع 


وَيَحْرُْجُ م الوَاجبُ كُلَّهُ مِنْ دَيْنٍ البح وَغَيْرِهِ مِنْ كُل مَالِهِ بَعْدَ 
َوه وَِنَ لَمْ يُوصٍ به ٠‏ فَإِن قال : أَدُوا الوَاجبّ مِنْ ثُلْيِي بُدى بهء 
فَإِنْ بَقِىَ مِنْهُ شَىء أر ضَاحتٌ التََرْعَ وَإِلّا سَقَطَ . 


( وَيَخْرُجُ الواجبٌ كُلَهُ مِنْ دَْنِ وَحَج وَغَئرِهِ مِنْ كل مَالِهِ بَعْدَ مَْتِهِ وإِنْ 
َم يُوص بِه) لقوله تعالئ روك عبكة َه بوي يآ أو دين [النساء: ]١١‏ 
فالإرثُ مؤْخرٌ عنهما . ولقولٍ عليٌ 9 : «بدأ أرسُول الله كك بالدَيْن قبل 


الوصية» رواهُ الترمذيُ”"' . 
(فَِنْ قَالَ : أَدُوا الواجبّ مِن ثُلْنِي بُدئ بهء فَإِنْ بَقِي مِنْهُ شَيءِ أَحَذَهُ 
صَاحِبُ الَبرُع وَإِلّا سَقَطَ) لأنه لم يُوصّ له بشيء إِلّا إن أجارّ الورئة 


)١(‏ أخرجه: أحمد (١/5/ا‏ . .)١«١‏ والترمذي 2)75١408 . ٠١945(‏ وابن ماجه 
(10ل/ا؟). 


بَابٌ الموصّئ لهُ 
ليما مله وَلِعَبْدِ ماع كَْلتِه ٠‏ وَبُعْتَنُ مه 
ِقَذْرِوء وعد ناور ٠‏ وَيمِاتَةِ أو بِمْعيْن لا نَصِح لَه وَنَصِحٌ 
4 بِحَمْلٍ , وَلِحَمْلٍ تن 7 تَحَفَّقَ وجُودُهُ فَبْلَّهَا . وَإِذَا أوْصَئ مَنْ لَا حَجٌ عَلَيْه 
أذ يع عل بأ شرق من أله مؤولة حمَة بغ أخرئ حل 
0 ولا نَصِحُ لِمَلَكِ و بَهِيمّة وَمَِّتَء فَإِنْ وَضَّئْ لِحَيّ وَمَيْتِ 


يَعْلَمْ مَوَْهُ الل لِلْحَيّ بن عي للدت ٠‏ وإ وَضَّئ بال 
ده تدواع قرا وَصِيْنَهُ قَلَهُ النّسعُ . 


(بَابُ الموصّئ لَهُ) أركانٌ الوصية أربعة : موصي »2 وصِيعَةٌ ‏ وموصّئ 
لهء وموصّئ به . وهَذًا الفصل يبحتٌ في الموصّئ له وهو الركنُ الثالتُ . 
(نَصِحُ لِمَن يِصِح تَمَلكُ) من مسلم وكافر ؛ ؟؛ لقوله تَعَال «إلا أن 
تَفَعَلرا إل واكم عرو كأ [الأحزاب: ] قآل سسية بر الصسيفية : كوو 
المسلم لليهوديٌ والنصرانع”'' . [ 


- رواه ابن جرير فى تفسيره 50/1 ا :175خن”23‎ )١( 


# © هاه ههه اهدده دهده هه دهاع هداع هاعد د وااءة ا .الى و و .وى هد اه .هه ه دواع اه ٠.‏ 


( وَلِعَبْدِهِ بمْشَاع كَثْليِهِ) أي : وتصحٌ الوصيةٌ لعبدِه بشيء مُشاع » أي : 
غير معين ٠‏ كثلث ماله وربعه فيتناول العبد الموصين له . 

(وَيُعْنَقْ مِنْهُ بِقَذْرِهِ) أي : يُعبَّقُ العبدٌ الموصّئ له بقدرٍ الثلث » فإن كَانَ 
ثلثُهُ مائدً » وقيمةٌ العبدٍ مائةٌ فأق ؛ عتقّ كلّه ؛ لأنه يملك من كل؛ جزء من 
المالٍ ثلنَهُ » ومن جملته نفسّهُ » فيملك ثلتّهًا فيعتق ويسري إل بقيته . 

(وَيَأْخْذْ المَاضِلَ) أي : يَأَحْذُ العبدُ بَعْدَ عتقه الفاضلَ من الثلث إِذَا كَانَ 
القلثٌ أكنة من قنمية ؛ لأنه. ضار دا فكأن الموصِت قال + أعتقوا عبدي 
من ثُلئي وأعطوهٌ ما فَضَلَ منه . فإن كَانَ الثلثُ أقلّ من قيمتِه عتقّ منه بقدرٍ 
الكليق / 

( وَبِمِائَةِ أو بمُعَي لا نَصِح لَهُ) أي : إذا أوصئل افيد ذلك:/7 نصح 
ويصيرُ ما وصّئ له به للورئةٍ ؛ لأنَّ العبدٌ ملك للورثة » وما وصّئ له به فَهُو 
لَهُمْ » فكأنه وصّى لورثته بما يرثوته . 

(وَنَصِحَ بحَمْل) أي: تصحٌ الوصية بحمل تحمّقٌ وجودة قبلها ؛ 
لجريانِهًا مَجْرَى الإرث مِنْ حيتُ كوثها انتقال المالٍ من الإنسانٍ بعد موته 
إلى الموصّئ له كانتقاله إلى وارثه» والحملٌ يُورَتْ فيوصّئ به . 


(وَلِحَمْلٍ تَحَققَ وجوه َبلها) أي : قبل الوصية ؛ بأن تضَعَه لأقلٌ من 


كتاب الوصايا : باب الموصيئل له م 


ههه هه ههه هه ههه هه ههه هه ههه سه دهده هاه دهده د وهاه وى .ىه ٠ه‏ .٠ه‏ «*| 


ستةٍ أشهرٍ من الوصيّة » إن كانّث فِرَاشَاء أو لأقلَ من أربع سنينَ» إن لم 
كن فزانا: [ 

١و‏ أوْصَئ من لاح َل أن بج عل بأْفٍ صرت من كله مؤونة 
حَجَةٍ بَعْدَ أُخْرَىئ حَنَّى يَنْقَد) أي : موتو .ينقد الألفت ؛ لله وضّئ به في جهَة 
قربة فوجَبَ صَرْفهِ فيهًا . 

(وَلَا نَصِحُ لِمَلكِ وَبَهِيمَةِ وَمَبْتِ) أي ١‏ لاتصح الوصيةلزلاء لدم 
صحّةٍ تمليكهم . 

١ق‏ وضئ لخ ميت يفلم نة له للخي) الله أوصئ بذال م 
علمه بموته » فكأنّه قَصَدَ الوصية للحيّ وحدة . 

(وَإِنْ جَهِلَ فَالنَضْفٌ) أي : إن جَهِلَ موت أحدٍ الموصّئ 535 
فللحيّ منهُمًا نصفٌ الموصّئ به ؛ لأنّه أَضَافَ الوصية إِلِيهمَاء ولا قرينا 
تدل علئ عدم إرادّة الآخر . 

ا وَصَئ ماله لادنيه جني فَرَدَا وَصِلت هُ قَلَهُ 0 لأنّه ار 


0 


دام شرح زاد المستقنع 


بَابَ الموصّئ به 


نَصِحٌ بمَا يَعْجرُ عَنْ تَسْلِيحِهِ كَبِقِ وَطَيْرٍ في الهَوَاء ٠‏ وَبِالمَعْدُوم 
فقا خير عراة وشكرة بار دده مد ٠‏ إن لم يَحْصْل ينه 
شي بَطلَتِ الوصيّة . وَنَصِحَ كلب صيد وخره وَبِرِيتِ 


و و م 


متيس . وله ثلتهُمَا ولَوْ كثْرَ الال إن لم تُجزٍ الورك 


(بَابُ الموصّئ به) من مالٍ ومنفعَةٍء وهو الركنٌ الرابعٌ من أركانٍ 
الوصية . 

(نصِحٌ بمَا يَعْجِرُ عَنْ تَسلِيمه كَأبقٍ وَطَبرٍ في الهوَاءِ» لأنها تصح 
بالمعدوم نهذا أزلق نزؤلانها: أجريت مجرى الميراث » وما يعجزٌ عن 
تسليوه يورثُ فيجورٌ أن يوصّى به . 

(وَبِالمَغَدُوم كَبمَا يخمل حََوَائَهُ وَشَجَرَتُهُ أَبَدَا أو مُذَةَ مُعَيئَة) أي : 
وتصح الوصيةٌ بالمعثوم » ومثاله ما يحل حيواُ ونحوَة ؛ لأنّ المعدوم 
يجوز مله بالسّلّم والمضَّارَبَةٍ والمسَاقَاةٍ فجَارٌ ملكه بالوصية » سواءً كانّتٍِ 


الوضية بيه :ذائماء أومذة معينة كبسة أو :سين : 


كتاب الوصايا : باب الموصئ به م 


# © © © اه« هت ههه« © هه هت هه هه ده هده ها وله هه لهاع وه واه ها .ع ه هه أ 


عار لقا فيو ل ردن رسفي ار وأن لم يحشل. 
ا ع ا ل ا 
يتخلفه شيا 


(وَنَصِحُ يكلب صَيِدٍ وَنَحْوِهِ) مِمّا فيه نفع مُباحٌ . 

(وَبرَئْتِ مُتَتَجْس) لأنَّ فيه نفعًا مباحًا وهو الاستصبّاحٌ به في غير 

العسدد ش [ 
(وَلَهُ تلَْهُمَا) أي : للموصّئ له ثلثُ الكلب والزيتٍ المتدجس. ١‏ 
ولو كل طعا إن لم تيز الورة) لان نوضرع الوضة على نالا 

ثلثي التركَةٍ للورثَة » وليسّ من التركة شيع من جنس الموصّئ به. ١‏ - 


وَنَصِحْ بِمَجْهُولٍ كَعَبْدِ وَشَاةَء وَيُعْط مَا د 0 يَقَعُ عَلَيْه الاسم 
العَرْفِيُ ٠‏ وذ وض يل قانتدت مال - ووه - دل فا 
الوَصِيّة . وَمَنْ أُوصِيّ لَهُ بمُعيّن كتَلِفَ ؛ بَطَلَتْ . . وَإِنْ أَتلفَ المَالَ 


غَيْرْهُ فَهُو للمُوصَئ لَهُ إِنْ حَرَجَ مِنْ ثُلْثِ الماك الحَاصِلٍ للوَرَنَةٍ 


الشرح : 

(وَنَصِحُ بمَجْهُولٍ كَعَبْدِ وَشَاةٍ) غير معيئيْن ؛ لأنّهَا إِذَا صَحَتْ بالمعدوم 
فالمجهولٌ أولئ. ولأنَّ الوصية تشب الإرتّء والمجهول يصحٌ 7 
فتصحٌ الوصية به . 

(وَيُعْطئ مَا يَمّعُ عَلَيهِ الاسْمُ العُرْفِيُ ) أي : يُعطئ الموصّئ له ما يصدّق 
علي :الاننة اللعوئ » فإن عَصَلَ احتلاف بين اللغوي والعرفين أَعطِيَ 
ما يقعٌ عليه الاسم العرفيُ . 

ماله : الشاةٌ في اللغةٍ اسم للذكر والأنثى من الضَّأَنٍ والمَعْزء وفي 
عرفٍ الناس هي اسمٌ للآنثئ ل الكبيرة العا لفط فيقدمٌ الاسم العرفيٌ 
علئ اللغوي . 

(وَإِذَا أَوْصَئ بِتُلَِهِ فَاسْتَحْدَتَ مَالَا - وَلَوْ دِيَةَ - مَخَلَ فى الوَصِبّة) أي : 
8 السحنك عرصي لاا وس حر نمست فى الرصية 
ولو كان دي 4 لأن:الدية ميراث اتحدث غلا ملك الميك ٠»‏ فتوشل الوضية 
بالثلثِ من جميع المالٍ القديم والمستحدث . 


كتاب الوصايا : باب الموصئى به 1 


0 
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(وَمَن أُوصِي لَه بمعينٍ ِف ؛ بَطلث) أي : من أوصِي له بمعين كَهذَ 
العبد ٠‏ فتلف ذلك المعينُ قبلَ موتٍ الموصي أو بعدّه قبل القبولٍ ؛ بطليا 
الوضية ؟؛ لزوالٍ حقٌ الموصّيا له ؛ لأنه تعلق بعين فذهبّثْ . 

(وَإِنْ أَتْلَفٌ المَالَ غَيِرْهُ) أي : غيرُ الموصي به المعين . 

(فَهُو للمُوصّئ لَهُ) لأنَّ حقوقٌّ الورثة لم تتعلّقْ به لتعيينه للموصّئ لَهُ . 

(إنْ خَرَجّ من ثُلْثِ المَالٍ الحَاصِل للوَرَثّة) أي : يشترط أن يخرجَ 
الموصّئ به المعينُ الذي لم يلف مِنَ الثلثِ ؛ فإن لم يخرّج من الثلثِ لم 
يملكِ الموصّئ له مِنْهُ إلا بقَدْرٍ الثلث » وما زَادَ يتوق علئ إجازة الورثة . 


بَابُ الوَصِيّة بِالْأَنْصِبَاءِ وَالأَجْرَاء 


ذا أوصّئ بمِثْل نْصِيبٍ وَارِثِ مُعَينِ فَلَهُ مثْلُ نَصِبهِ مَضْمُومًا 
إأَى اعمال ٠‏ فَإِذًا ارق سل اسن ابنه وَلَهُ بِنَانِ فَلَهُ التُلْثّ 


وَإِنَّ كَانوا َلَانَةَ مَلهُ الرْيعُ » لاا وَإِنْ 
م م وا مَا لأَقَلّهِمْ 


كمع اين بلج ديع ومع َؤْجَةٍ ابن تشغ . ار 
0 وَبِشَيءِ أو جزء أو خط أغطاة الوَاوت: مَااشاء + 


الشرح: 
(بَابُ الوَصِيّة بالأنْصِبَاءِ وَالأَجْرَاءِ ) الغرضٌ من هَذَا الباب معرفة نسبةٍ 
ما يحصّلْ لكل واحدٍ من الموصّئ لهم إلئ أنصباء الورثّة» إذا كانتٍِ 
الوصيةٌ منسوبة إلئ جملةٍ التركةٍ أو إلى نصيب أحدٍ الورثة . ومسائلٌ هَذَا 
الباب قسمانٍ : قسمٌ في الوصيةٍ بالأنصبّاءِ » وقسمٌ في الوصية بِالأَجْرَاء . 
(إِذَا أؤْصَئ بمثْل نَصِيب وَارِثِْ مُعَيّن فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ مَضْمُومًا إلى 
المَسْألَةِ) أي 00 له مثلُ نصيب ل الوؤاتك مفكجوما الل سيالة 


كنات الوهايا:::بات الوية بالأنضاء و الاجداء لع 


الورثة » فتصحَحٌ مسألةٌ الورنّة وتزيدٌ عليها مثلُ : نصيب ذلك ا لمعين فهو 
الوضية : ظ 
المي ا ايه سرام او 
رام سات [ 
(وَإِنْ كَانُوا تَلَاَهَ فَلَهُ الُبْعُ» عَلَى مَا سَبَقَ أنَّ للموصّئ له مثلَ نصيب 
الوارث المعيّن مضمومًا إل المسألةٍ . ظ 
(وَِنْ كان مَعَهُمْ نت قله التْْعَانٍ) لأنْ مسألتهُم من سَبْعوِء لكل ابن 
همان ء وللأنتول سَهُِم ) ويزاد عليهًا مثل نصيب ابن فتصير تسعةً » 
فالاثنانٍ منها تَسْعَانٍ . ْ 
(وَإِنْ أَؤصئ لَه ِل نَصِيبٍ أَحَدٍ وَرَثْهِوَلمْ يِيِ) أي : 507 
الوارتٌ وكانوا يتَفَاضَلُونَ . ْ 
(كَانَ لَهُ مِئْلُ مَا لأقلَهِمْ نَصِيبًا) لأنّه البقينُ» وما زَادَ مشكول فيهء قلا 
يثبثُ مَعَ الشَّكُ . فيكونٌ له مثلٌ ما لأقلّهم مضمومًا إلى مسألتهم. ‏ ' 
(فَمَعَ ان وَبِنْتِ رُبْع) أي : للموصّئ له ربعٌ مثلُ نصيب البنتٍ ؛ لأنَّ 
مسأَلَةَ الورئّة من ثلاثة يزادٌُ عليهًا مثلٌ : نصيب البنتٍ فتكونٌ من أربعَةٍ . ظ 


(وَمَعَ رَوْجَةٍ بْنِ نُسْعٌ) أي : للموضئ له تُسْعٌ مثلُ نصيب الزوجَة 


« © # © © هه # هه هه ههه ه هاه هه هه هه وه اع ا هاه وى .ة هد .ها .د ٠ ٠.‏ 


مضمومًا إلى مسألتِهمًا ؛ لأنها من ثمانية » للزوجَةٍ الثمنُ» وللابنٍ الباقي 
سبعةٌ » ويُرَادُ عليها نصيبٌ الموصّئ له واحدٌّء فتكونٌ من تسعَةٍ . 

(ونسهم ين ماله فلا شلسش) أي : إذا أوصّئ له بسهم من مالِهِ ولم 
يدن ذلك لشو امسق اللفرقين اله "لبنس م ويكون بم لذ السبليى 
المفروض » يجري عليه ما يَجْرِي على الفروض من عَوْلٍ أو عدلٍ ؛ لأنَّ 
السهم في كلام العرب يطلق علئ السدس » ولأنّه قول علي وابنٍ مسعودٍ 
©ها ولا مخالفٌ لهما من الصحابة . 

(وَبشَيِءِ أو جُْءِ أو حَظ أَعْطَاهُ الوَارِثُ مَا شَاءَ) أي : إذا أوصّئ له 
بأحَدٍ هِذِهِ الأمورٍ فالحكم أَنَّ الأمرّ مفرّضٌ إلى الوارث يعطيه ما شَاءَ مما 

؛ لأنَّ الموصّئ به لا حَدَّ له في اللغةٍ ولا في الشَّرعَ » فكانَ على 


2 


١ 
1١ 


كتاب الوصايا: باب الموصئ إليه ملاس 


بَابُ المُوصَئ إِلَبْه 


عَيَذَاء ل وَِذَا أن إل دن وغ إلى غذرو . 
وَلَمْ يَعْزِلَ زَيْدَا ؛ اشْتَرَكَاء وَلَا يَتْفْرِدُ أَحَدُهُمَا بِتَصَدْفٍ لَمْ يَجْعَلْهُ له 


الشرح: ظ 

(بَابُ المُوصّئ إِلَيِهِ) وهو المأمورٌُ بالتصرّفٍ بعد الموتٍ في المَالٍ 
وغيره مِمّا للموصئ التصرفٌ فيه حَالَ الحياةٍ وتدخلَهُ النيابةٌ . ولا بَأَسَ 
بالدخول في الوصية لمَنْ وي عَلِيه ووَِقَ من نفسه لفعلٍ الصحَابة عه . 
ويدخل في عموم قوله تعالى : #وَبَمَاوبواْ عل لبر وَالنَقَوى4 [المائدة: ؟] فهو 
معو لد ْ 

(نَصِحُ وَصِبْةُ المُسلِم إلى كل مُسْلِم مُكَلْفٍ عَذْلِ رَشِيدِ) ولا : وار 
كافرٍ ولا طفل ولا مجنونٍ ولا إلى سفيه ؛ لأنهم ليسُوا مِنْ أهلٍ عر 
والجلا 


«#ه «# ههه« © هه هه هه هله ها دهده هاه هه هه هلود هد وهاه وه و وى ٠.‏ .و ٠ة‏ ا ه 


(وَلَوْ عَبْدَا) لأنه تصحٌ استنابتّة في الحياقء فصَمّ أن يوصِيّ إليه» 
وسواءٌ كان عبدًا له أو لغيره . 

(وَيَقْبَلْ بإِذْنِ سَيّدِهِ) لأنَّ منافعة مستحقةٌ له فَلَا يفُوٌتُهًا عليه بغير إِذْنِهِ . 

(وَإِذَا أؤضّئ إِلَى رَنِدِ وَبَعْدَهُ إلى عَمْرِو وَلَمْ يَعْرْلَ رَيَدَا) أي : بعد 
إيصائِهِ إلى زيدٍء أوصئ إلى عمرو . 

(اشْتَرَكُا) في التصرفٍ؛ لأَنَّ اللفظّ لَا يدل علئ العزلٍء والجمعٌ 
ممكنٌّ» كما لو أوضّئ إليهما مَعًا . 

(وَلَا يَنقَردُ أَحَدُهُمَا بتَصَرْفٍ لَمْ يَجْعَلْه لَه) أي : لا ينفردُ أحدُ الوصبين 
بتصرفٍ عن الآخر لم يجعلهُ مُوص له وحدَهُ؛ لأنّه لم يَرْض بنظره 
وده : ش 


كتاب الوصايا: باب الموصئ إليه ف 


ا دَينْه » وَتَمْرَقَةٍ 0 وَالتطر ل ب 0 5 
لا يَمْلِكَهُ المَوصِي ؛ كَوَصِيّةِ المَرْأَةِ بالنّظَرِ في حَقٌ أَوْلَادِهَا الصَّغَارٍ 
وَنَحْو ذْلِكَ ٠‏ دَمَنْ وُضي في شَيء لم بَصِرْ وَسًِا في عر ٠‏ وإ 
ل لواحت ل رو ود رك ار ا 
وَإِنْ قَالَ : ضَعْ لني حَيْتُ شِنت ؛ لَمْ يَحلَ أ 0 
مَاتَ بِمَكَانٍ لا حَاكِمَ بِهِ وَلَا وَصِيّ ؛ جَازَ لِبَعْمِ مَنْ حَضره مِنَ 
المسلمي ولي تَرِكَيهِ وَعَمَلُ الأضلّح حيئيذٍ مِنْ بَنِع وَغَْره . 


(وَا تح صب إلا في َف تنغلوم) يعلمالوصي ما أوصِي إل يه 
ليحفظهُ ويتصرف فيهء فَلَانَصِحّ في تصرفٍ مجهول . ظ 
( يَمْلِكَهُ الموصي ؛ كَقَضَاءِ دَيْنه » وَتَمْرقَة ُلثم وَالنْظر لِصِعْاره) 3 
ا ا ل :“لان النومي 
ا 000 ؛ توصي المزأو بالظر في حَق 
أَوْلَادِمًا الصَّغَارٍ وَنَحْو ذَلِكَ) لأنّها لا ثَلِي التكاح ولا تَلِي مال برقا 
ولأنّه لا ولاية عليهم لغير الأب . ٍ 


( وَمَنْ وُْصَّي في شَيءٍ لَمْ يَصِرْ وَصِيّا في غَيْرِهِ) لأنّه استفاد لتصرق 
بالإذنٍ فكانَ مقصورًا عل ما أذن فيه كالوكيل . 


(وَإِنْ ظَهَرَ عَلَى المَيْتِ دَبْنُْ يَسْتَغْرِقَ) أي يُستغرق تَرِكتَهُ . 

(بَعْدَ تَفْرقَة الوقصئ ) أي : توزيعِه الثلتٌ الموصّئ إليه بتوزيعه 

(لَمْ يَضْمَنْ) أي : لا يضمن الوصِيُ لربٌ الدَّينِ شيئًا مِمّا ورّعَهِ مِنَ 
الثلث ؛ لأنه معذورٌ بعدم عليه بِالدَيْنِ . 

(وَإِنْ قَالَ :“مغ ثلى يفنت شِكْتَ ؛ لَمْ يَجِلَ لَهُ) أي : لا يَحِلُ للوصيٌ 
أحذ كن وه فيه لآنه تمليلك ملكة بالاذقك فلذيكون قابلذ له كالو كيل . 

(وَلَا لِوَلَدِهِ) أي : ولا يجورٌ له دفعٌهُ لولدِه ولا سائر ورثته ؛ لأنّهِ متهم 
في حَلّهم . 

(وَمَنْ مَاتَ بِمَكانٍ لا حَاكمُ به وَلا وَصِيّ ؛ جَارَ لبَغض مَنْ حَضَرَهُ مِنَ 
المُسْلِمِينَ نَوَلَ تَرِكَيِهِ) لأنّ حفظها من فروض الكِمَايَاتِ . 

الوضمل ا لأنّه 0 ضرورة لوجوب 


كنات الف تفن كا 


تاب الفرَائئيض 


5 و 
2 فصل في الحجب . 


# بَابُ أَصولٍ المَسَائل . 


ب ذُوِي الأرعاء.. 
مِرَاثِ الحمل والحُتقن المُشكل . 
ب مِيرَاثِ الْمَمْقُودٍ . 
ل مِيرَاثٍ العَرْقى . 
مِيرَاثٍ أَهْلٍ الملل . 
ل“ميزائة: المطلقة : 
بات الإِفرَار بِمْشَارِكِ في الميرّاث . 
#* بَابُ مِيراث القَاتِل والمُبَعَض والوّلاء . 


كتاب الفرائض ممعم 


6م 
كتّات الفدائذ 
ته نص 
5-17 5 5-17 
#2 


«الفرائض» : هي المواريثٌ من فرض أو تعضيت + وَذَلِكَ أن الله -+ 
شبحالة وتَعالّى - جَعَلَ مال المَْتٍ يِل إلى أقاريه من بعيه؛ ليتفُوا به 
وَهم أَحَنُ به مِنْ غيرهم » قَالَ - تَعَالَى - : لوَأولوا اليا يتمهم أل 
ِبَّعَضِ ف كتنب أله الأحزاب: :]. ظ 


وسنةٌ اللو - جَلَ وعَلّا - في هذه الحَيّاةٍ أَنَّ كُلّ حي يموتُ وَيفْئَى ؛ 
إذا كان هَذَا المَيْت أو هَوْلاءٍ الأموَاتُ عِندَهم أَموالٌ فإِنَّ الإسلام لا يتركها 
نَضِيع أو يُعبّثُ بِهًا بَعدَ موتٍ صَاحبهاء وإِنّما تنتقلٌ لأقاربه ليصل إليهم 
التّمعْ بذَلِكَ » وليكون للمورَثِ الأجدع قال صل اللَّه عليه وسلم : «إِنَّكَ 
إِنْ َذَرْ وَرَتَكَ أَعْنيا خَيرٌ من أَنْ تَدَعَهُم عَالَةَ يَتكَفَفُونَ النّاس)2'7. ففي 
ذَلِكَ أَجِرٌ للمُورَثِ ونع للوارثِ . [ 


)١(‏ أخرجه: البخاري )١١/١(‏ (؟/"١٠)‏ (7/4)» ومسلم 207١/50(‏ وأبو داود 
(25855)» والترمذي »)7١١5(‏ والنسائي »)55١7/5(‏ وابن ماجه (51/08) . 


« # هه هه # هه هه ههه ههه »هت هه هه هه هاه و دو له د هاا. .د .ا .ا وه و اه 


وإِذّا سألتَ وقُلتَ : لِمَاذَا قَدّم الوَصِيِّةَ على المَوارِيثِ؟ فتّقولٌ : الله 
5 الرهية ادك لدي ثاثا كفان: تت جز ترفلة.ه لما كز 
الموازيت:: من بعك و صِبَِّةَ يوصئى 7 5 دين [النساء: ؟١]‏ مع أن الدين 
قبل الوصية في الإخراج من التركة اهتمامًا بالوصية ؛ لثلا يتساهل الناس 
في إخراجهاء والوصية والدين مُقَدَمَان على المِيرّاثِ» ولِهَذًَا قَدَمَ 
المصئّف كانه «كتابَ الوَضَايًا» على «كِتَابٍ المَوَارِيثِ» . 

وي التراريكايد نو ناه رط يال مراو را يلي وعدم 
وده سخاضة > عوفال اتعلموه وعَلْمُوهُ النّاس فإِنّه وَل علم بُرقَعُ مِنْ 
متي » وَهُو يُنْسَى » وَيوشِكُ أن يَتَخاصَمَ الالَْانِ في فريضة فلا يَجدانٍ مَنْ 
يَحْكمُ بَينهُمَا77" . 

وذَلِكَ ؛ لأنّ هذا العِلمَ يُْسَى ولأ فيه صُعُوبةَ » فَقَليل مِنَ الئّاس من 
نِجْهُ رَعْبتُهُ إلى تَعَلّموِ» وإذا تعلّمَهُ فَهُوَ سَرِيعُ النسيان» فَلِذَلِكَ تَحجِبُ 
مُدَارَسته والإكثاز من مُعَاودَته حتل لا يُنْسَل . 

والمُسلِمونَ بحاجة إليه ؛ لأنَّ كل مسلم يموت وغالك الصطلية 
عندَهُم أموالٌ» 6“ فكانك التحاحة قنور إلى مَعْرِفَةٍ الحكم الصَرعىٌ أن 


/5( أخرجه : الترمذي (5041)» والدارمي (771). والحاكم (4/ 07707 » والبيهقي‎ )١( 
. من حديث عبد اللّه بن مسعود يه‎ 


#ه ©« اه هاه هه هاه هاه ه هده د وا واه هاه وهاه .ةله ا وهاه .ةو .ا .ا وة .ى .ى ٠. ٠.‏ ٠ه‏ 


تؤولٌ هذه الأموال» فإِنَّ الله لم يتركَ هَذِه الأموال تَضِيعْ أو يُتَلاعَبُ بها 
ك عار نوا نئي نتريث الققع أن تمرت لو" افازية» نيزن 
الوعو ول لمع ارزع لزقها لل ركه اريهاتنا اعمال 
فهذا عدم جَليلٌ . قال لني عل عد : (إِنّه 290 العلم»”"' , فهذا 3 
يدل علئ أهمّيّته ؛ لأنَّ الناسّ بر دن أمرين : حياةٍ أو موتٍء وَعَلِمُ المَواريٍ 
يتَعَلّقُ بالحَالةِ الَانِية وهي ما عد اموت » فلذلك ضار نضف الهلم» وهنا 
ئضي الأهمية به وَلْدَلِك 5 الصَحابةٌ 0-5 ومنْ جَاءَ يَعَدَهُم .' 


وعلئ رأس الاهيِمَام أن الله - جَلَ وَعَلا - هو اللي توأ ينه بنفيء 
َو قِسمٌَ المَواريث بنفيوء كَمَا في أَوّلِ سورة السَاِ: #يوْصِيكد أمّه 
ف ركم 1ك هنل كل سين 4 [النساء: ]١١‏ إلى آخِرٍ الآيات » دفي 
0 قال: «#يَرّرَت حُدُودُ اله ومن يطِع لله وَرسُولة تل 
جَسَّتٍ سَجْرىقى من تقدكا لاز حَنِييتَ ها وَدّلِكَتَ الك 
لْعْظِيِمٌ © وَمَن 52-2 لله وَرَسُولَمٌ وَيَتَعَدَ 0 يدَجِلَهُ كارا كيدا 
ش ل وله عذافت-2 مهِيرك# [النساء: 14-1]» سم المَوارِيتٌ حُدودا 


لت | 5000010 


)١(‏ أخرجه : ابن ماجه (7119). والحاكم (4/ 0777 , والبيهقي (4/5 من حديشا 
أبي هريرة 0 امت وعلموها ٠‏ فإنه نصف 


وَلِذَلِكَ ؛ كان العُلماءُ يَهْتَمُونَ بهو» ويَتدَارُسونه ويُدرّسُونه لطلّابهم 
ولتلاميذهم » لحاجة المُسْلِمِين المَاسَّة إليه . 

وَصَارَ العْلْمَاءٌُ يُفردُونه بمؤلّفات خاصّة يسمُوتها : «كتبّ المَرَائض» 0 
«كُتبَ المَوَارِيثِ»» نَثرًا ونَظْمًا وشَرحَاء والفُقَهَاءٌ يجعلونَ لَه حيَّرًا خَاضًا 
فق كت الفكة مندكرئه > لاكتات المواويت كما فى هذا الكتالت ون مين 
«الرَّادِ) . 


وَهىّ : الْعِلَمُ بقسمّة امايق 
وَنِكَاحٌ» وَوَلَاءٌ . 


2 
أ 


سْبَات الإْثِ: رَحِمْ) 


الشرح: 
وطاريةبافويط لوالا نط الاي 7 
و«الفرائض "''' : جَمْعُ فريضة . والفّريضةً : مَأْحْوذةٌ مِنَ المَرض : وهُو 
القَطعْ والحَزٌ لغةّء أَمّا شرعًا : فَهِيَ العلمُ بقسمة الموّارِيثِ » والمواريثٌ ؛ 
سَمَهَا اللَهُ في كتابه ًا النبيّ يِ في سني » ولكن عليًا نحن أن نَدرسَ 
هذِهِ القسمة التي قَسَّمَهَا اللهُ وعيّكهًا السو صلئ اللّهِ عليه وسلم » علينا أن 
ندرسّها كما جَاءتْ مِنَ الله ورسُولِهِ حنّ نديَها إلى مُسَتَحقَّيهَا .0 
ولهذا ؛ قالَ: (هِي العلّمُ بقسمةٍ المواريث)» أي : تَعَلّمْ قسمة 
المواريثك» كيف تَقَسْمُها علين. الوتجه المَشْرُوحَ » وهذا لا يَحصّلُ إلا 
بالتّعَلّم “لا يكل بالعاذات أو يؤل من التقاليل أو القوانية الوضيّة وإنما 
يُوْحَذّ من كتاب اللّهِ وسّنَّةِ رَسُولِهِ صائ اللَّه عليه وسلم . ْ 
قال: (أسباب الإرثِ”" : رَجِمْ ونكاحٌ ووَلَاء) : 


«الأَسبَّابُ») : جَمعٌ سَبَبِ وَهُو لْعَة : ما يُتوصّلٌ به إلى غيره ون 
سيت عي الصو فهُو ما يلزم من عدي العم ولا يلم من ومجودو 
وجودٌ ولا عَدَمٌ لذاته . 


. 0707 /0( انظر : الكافي ») (55/0")., و«الإنصاف»‎ )5( » )١( 


©« هه # هه #0 اه له« © اه له هه ههه ههه هاه ع هله هه هاه وهاه د وى ١‏ و6 ه 


ه والأسباتُ التي يَحصّلُ بها الإرثُ المجمع عليها عليها ثلاثدٌ بالاستقراء من 
كتاب الله وسُنّةَ رَسُولِهِ يله . 


الأول : النْكَاحُ : وَمُو عَقْدُ الرَّوجيّةِ الصّحِيحُ » وَيَتوارتُ به الرَّوجَانٍ 
من البجانبين » الزّوجُ 3 زوجَتَهُ » والرّوجِةُ رن زوجهًاء وذَلِكَ 7 . 
تعالي - : «وَلَكُمْ نيِضْفُ ما كَرَكَ أَرْوجُثَْْ إن ل يكن لهُرى ولد إن 

كاد لَهُنّ وآ فلكم ايع مما تَرَكُنَّ ما بَنْدِ وَصِيَّةٍ يوْصِيت بها 
أو مَنِنْ وَلَهْركَ م يَحش لك ولد ياد 
لَحكم ولد مَلَهْنّ أَلثَّمنٌ مِمَا ررَحكُمْ ينا بْمَدِ وم 1 1 
ين © [انساء: ؟١]‏ هذا دَلِيلٌ السّببِ الأول وهو ال جه 


الثاني : الرَّحِمّ : وهو القرابة فق الأضوك أو المروع وَالحَوَاشِي 
الله يلا في آيات المواريث : #يِوْصِيَك مه فى أ 0 إلذى مثل خيل 


000 


7 


وه ول ملا مَا تَرَكَ وإ 


لْأُسَيييْ ون 5 سك هَرَقَّ أنتنٍ ملَهنَّ نا مَا ' 
أَلِيَصَفٌ * [النساء: .]1١‏ 


ن كانت وأجدة 


هذا فِي مِيراثِ الفُروع , وفي “يران الأصُولٍ قال : #8 وَلابوَيّهِ لكل 


واعيل 2 لسلس ف 1 إن كان 4 رق اك ل وورتهر 2 


فإن 
وحمد م -ه و و 
شه شك و عم كر اخ-ئ يي 6رمدرة اعم عم م همد 0 
اديه الت ين كن لم إخوه ا 0 و 
روهظ 
دن 


وأما الحواشي ففي قوله - تعالى -: #وَّإنَ كانت رَجلُ يُوَرَثُ 


©« © © © # هه اه هه ده ده ده هاه ده هله د و هاه .ا دواو هاه وه واو هوه هه ٠ه «٠‏ 9لا 


5 


كر أقوة وه 0 و ملعل 9 ل وَاحِدٍ عد 141 ادس إن كام 
كير من َلك قَهُمْ 1 فى التلذ»4 [النساء: ؟١1]»‏ وقال ا 
يحت فى الكل إن انزلا ملك ِب ل ولد وَل َف 
فلها يضف ها رد 4 [النساء: 31/5 ]. ظ 

عوسي د ا له ب و 
فإذا أء عْنَقَ سَيّذٌ مملوكّه فإِنَّ هذا يكونٌ سَببا لإرث المُعتِقٍ لعتيقه إِذَا لم يكنْ 
لعَتِيق قرابةٌ أدنئ منهء فإذا كان العفخ ليك الفاقوالة فإن سيلاة ير 

قال َلةِ : «إِنّما الولاغ لِمَنْ أَعْبَقَ»”" . ودَلِك ؛ لأَنَّ ا 
عاك عب ل وج اد مِنَ العبودِيّة إلى الخزية» 2ك الله له 
ذَلِكَء وجَعل ل ره إِذَا مات .وليس لَه وَارِثْ ا 5 
المُعْئق . 


أ 


1 
١‏ 
يتم 
لح" 
8 
5-5 
اه 
ل 
م 
9 
امل 
9 
عر 
2-2 


. 6 من حديث عائشة وابن عباس‎ )51١/7( )56٠0 . 7٠٠١ /( أخرجه : البخاري‎ )١( 
/ وأحمد‎ »4)١98 ,.151١/48( )١194 وأخرجه : البخاري أيضًا ("/ 97 2 كقء‎ 
4ل هلل ل١لء. "الل 5:5١ء. 67١)ء وأبو داود (65١59؟)» والنسائى (//0م)‎ 


ا ا 5 2 7 
وَالوَرَنة : دو فرص »© وعصبة » ورححم.. 


أُضْحَاتُ الفُروض : وهِيّ الحِصّصٌ المُقَدّرة في كتاب اللَّهِ - جل 
وعَلا - من نصفب 2 ع » لسري والفويه والح رصلسى مله ابي 
الفُروضٌ المقدّرةُ في كتاب الله 00 وكلّ فرض له م مُسْتَحِقٌ يأتي بيانه إِنْ 
شاء اللَّهُ . 


والنّاني : العصبةُ» فإذا لم يكن هَُاكَ أَصحَابُ فروض» أو كان هُنَاكَ 
أَصحَابٌ فروض وَبَقَى بعد فُروضِهِم شي: مِنّ نَّ المَالٍ فإِنَّه للعٌصبةٍ . والعغصبة 
م ل را 0 ؛ لأنّهُم يُعَصَّبُون به يَعني : 
يُحِيطِونَ به مِنْ + ججميع الجوّانب» أو لأنّهُم يُعَضْبُونَه بمعنئ يُقؤونه والنِّيُ 
كله يقول : «أَلْحِقُوا الفٌرائض بِأَمْلِهَا ٠‏ فما بَقِّي فلأولى رَجْلٍ ذكر)”" . 

والثَالِثُ من أَسْبَابٍ الإزثِ : الوّحِمُ» وَهْم القََابةُ مِنْ جِهَة الأ 
كإِحْرَانٍ الأمّ» والإخوة لأم» والجَدَاتِ مِنْ قبل الأ والعَمّاتِ مِنْ قبل 
الأبء وعمّات الأمَّ؛ فَهَوْلاءِ يُقالُ لَهُم : ذَوُو أَرْحَامء فالرّجِمْ : هُو كُلُ 
قريب ليس بذِي فُرض ولا عَصبةء فَيُورَتُ أولو الأرْحَام إِذَا قُقِدَ أَضْحَابُ 
الفروضن: رنود إلى ل : 


. 07١5 /0( و«الإنصاف»‎ .)7”6٠ انظر : «الكافى» (؟/‎ )١( 
2797/١( (؟) أخرجه : البخاري لامك حملن 46ل ومسلم (2)6094/0 وأحمد‎ 


الى التاقي رذ اركنم وال وان رايد اد 


الشرح: 
ذُوو المُروض الَْذِينَ أَنصَابُّهم مُقَدَ مُقَدذّرة في كتاب الله 3 عَشَرَة 1 
(الرَّوجَانَ)”') : الرَوْح والرّوجَةُ» والزوَّجُ إذا وَرِثَ زوجتّه يَأحدُ 
لنُضْف إِنْ لم يَكُنْ لَهَا ود ٠‏ فإِنْ كانَ لَهَا وَلَد فإنّهِ يَأَحْذ الوبعَ » وَالرّوجةُ 
كَذِلِكَ تَرِثُ رَوجَهَا فتأحثُ الربع إِنْ َم يكن له وَلَدء ٠‏ فإنَ كَانَ لَه وَلدَ كله 
الثّمنُ ضواء كافك زوجة :واجذة أو غدة وف لعن ا اللّمنُ ٠٠‏ 
وَالأَبَوَان) : الأَبَوانِ الأب والأمُ ؛ لقوله - تَعَالَى - «تقيته يطل 


وحِرٍ مَمْهَمَا ألسّدّسٌ مِنَا ررك إن كن لم ولد فَإن لَّمَ يَكن لَمُ ولد وَوَرنهُ: بوه 
ديه و أَلتلتُ »4 [النساء: ]١١‏ فاللَّهُ فْرَض نصيبٌ الم وَبَيِنَهُ وهَوَ الكلث؛ والبَاتّي 
ور قر ل م 


وهو الُلْكَانَ للب هذا إذا له يك لمك ولد #إفإن كن ل إخوة ريه 
سدس # [النساء: .]1١‏ [ 


(والجَدُ والجَدَّة) : «الجَلٌ» ”© إِذَا مُقَدَ الأب إن لد يقوم مَقَامَ الأب 
يرت مِيرَاتَ الأب إِلّا إذا كان هُناكَ أخوةٌ أشْفَا أو لأب فإنهُ يش يشترك 


0 


1 


مَعهُم كما يأتي ١‏ والجدٌة) ”7 ' ثَرِتُْ السديسن سواء كانت مِنْ قبل الأمّ أو مِنْ 
قبل الأب » وسّواء كانث واحدَةٌ أو الْتيْنِ أو ثَلَانَا ب: ريحي 


5 


تسَاوين في الدرجةء وَالوَاحِدَةٌ تتشرة ب 


21 انظر : «الإنصاف) (// )ل و«المغنى») (9/١5؟).‏ ظ 
(0) انظر : «الإنصاف» (/ا/ 708)» و«المغنى») (59/9). 
(9) انظر : «الإنصاف» (ا/١711)»‏ و«المغنى» (05/9 . 08). 


50 شرح زاد المستقنع 


وَالْبِْتَانُ » وَبََاتُ الان» وَالْأَخَرَاتُ مِن كُلْ جهّةٍ . 


اوالبتان) لأَنَّ اللّه د 


4 


يَُوْلُ : «وّإن 15 نس مَرَقَ أتتي نوع ثُننَا ما ره 
4 


(وبناتٌ الابن) : إذا فُقِدتٍ البَنَاثُ فإِنّهُنّ يَحَلْلنَ مَكَانَهْنَ لأَنْهُنّ بات 
. ِجَدَهنَّ مَهْما عَلّا فينزلنَ مُنزلة البناتِ» للواجدَة النَصفُ وللثنتين الثُلنَانِ» 
ما بَتَاثُ ثُ البنتِ فليسٌ لَهْنّ شي لأنهنَ من ذَوَي الأَرْحَام . 

( والأخواتٌ من كل جهة): الأأختٌ الشقيقة: والأختُ لب 
والأحثُ لأمُ ؛ وذَّلِكَ لقوله داطاي - في الأخوات لغير اَم + 3و مسقتو 211 
ل أله نيكم فى الْكلدلة إن ادن ل لفك ننه وما 
وك وَهْوَ يَرِثْمَآ 1 ين 4 كاننَا أَكْمَنَه تين هما تان ينا رك 
[النساء: 175] هذا ميراتُ الأَحْوَاتٍ الشََّائِقٍِ أو لأبء والأحتٌ لم ذَّكَرَهَا 
اللّهُ في أَوَّلِ السُورةٍ في قوله : ون كارح رَجَلٌ كل ار يكن 


2 خ له را 


وَل أح أو خت فل ل وحِدٍ منْهِمَا سدس »* [النساء: 17]. 


وَالإِحْوَةٌ مِنَّ الآم 


عدار © إذا كان الموجوةٌ منهم واحد قله ادس » قال - 
تعا - : #وإن كانت رجل يورك حل أو ) لك 0-1 ع وَ أَمتُّ4 
[النساء : م ١‏ ين كما جه في بعض القزاءت : «كلق كل يك 
لشي َإِن كاد أ كير من دَلِكَ »4 [النساء : 17] يعني : أكثرٌ مِنْ أخ وأكثرٌ 
02 دك فَهُم كا في الثُلثْ على عَدْدِ رؤوسهم » سَواء كانُوا نان 
مظنا أو دكووا مخضا أن إَانة وذ كوو شف ر فون :فى القليه:. ْ 


. 07060 انظر : «الإنصاف» (ا/‎ )١( 


856 شرح زاد المستقنع 
فلِلرْوْج : الُضف. وَمَعَ وجُودٍ وَلدِء أو وَلَدِ ابْنِ وَإِنْ نَل 
الرُبْعٌ ٠‏ وَلِرَّوْجَةِ : فأكثر نِضْفَ حَالَيْه فيهمًا. وَلِكلٌ مِنَ الأب 
وَالجَدَ : السّدْسٌ بالْمَرْضٍ مَعَْ ذُكُورٍ ْوَل أو وَلَدِ الابْنِ . وَيَرِنَانٍ 
بالنَعْصِيبٍ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَّدِ الابْن . 
وَبالمزض وَالتَعْصِيبٍ مَعٌ إِنَائْهِمَا . 


الشرح: 
قولهُ : (قلِلرَوج) إلئ آخره . تَقَدمَ شرح هذا مُمَضَّلَا. 
وقول : (ولكلٌ من الأب والجدٌ السُدُسُ) إلى آخره . بَيَانُ لأخوالٍ 
الأب واد 1 1 
وهيّ ثلاث حَالات . 
الأول : ينا بالفرض المحض مع وجُودٍ القع الوَارثِ مِنَ الذكُور . 
الثانيةٌ : يَرِنَّانٍ بالتغصيب المخض مَعٌّ عَدَم وُجودٍ المَرْع الوَارث . 
الثالكَةٌ : يجِمَعَانٍ بَيْن الفرض والتغصيب مع إِنَاثِ المَرِع الوارث . 


كتاب الفرائض 551 


فصا 
م 


وَالمجدُ لأب وَإِنْ عَلَا مَعَ وَلَدِ أَبَويْنِ أؤ ا 


قَإِنْ نَقَضَيْهُ الْمُمَاسَمَّة عَنْ ثُلْثِ الْمَالٍ أَعْطِيتَهُ 
وَمَع ذِي فَرْضٍ بَعْدَهُ الأحظ مِنَ المُقَاسَمَةِ 071 


و 


لكر" 
2_8 و 


إن 1 يَبْقَ سوَى السدّسٍ أغْطِيّةُ وَسَقَط الإخوة 


2 2 


الاكدرية 


01 


59 ولح نوو للمكيكة الذبيهاه 

وَوَلَدُ الأنت إذا: الْمَردو]" عه كَوَلَدٍ الأَبوَيْن » إن اجْتَمَعُوا 
0 ْنَ مَا بَيَد وَلَدِ الأب وَأنْتاهُمْ تَمَام 
فَوْضِهًا . وَمَا بَقَىَ لِوَّلَدِ الأب 
الشرح: 


هَذَا المَصْلُ في بَيَانِ مِيرَاثِ الجدّ مع الإحَوَةَء وَهْوَّ بَابُ مشهُورٌ عَندَ 


المَرْضِيينَ والمّقَهَاءِ ومو بابٌ مُهِمٌ » وَفِيهِ خطورةٌ عظِيمَةٌ نَظَرًا لقوّةِ الخلافٍ 
فيه بِينَ أهل العِلّم . 

وَذَلِكَ ؛ أَنَّ الجَدّ مِنْ قبل الأب يَنْلٌ مَنزْلَةَ الأب عِندَ قَقْدِ الأب ؛ لأنّه 
بُ في الحَقيقة» ولكن إِذَا وُجِدَ معه إخوةٌ أَشِفَاء أو إخوةٌ لأب. فهل 


و أنه لا يَحْجُبُّهم الأبُ ؛ لأنّه يأخذ حُكم الأب مِنْ كل وَجْوء أو أَنَّه لا 
يَحجْبّهُم ويشتركونَ مَعَهء نظرًا لأنّهم يدلون بالأب وَهُوَ يدلي بالأب. 
لما استّووًا في الواسطة فإِنّهم يَستَوونَ في المِيرَاثِ؟ 

وَهَلِهٍ مشألة مُشْكلة + :فقد ذهب فريقٌ من الغلماة إل القول الأول 
وهُو : إِسْقَاطٌ الإخوة بالِجَدٌ واعتبارٌ الجَد أبَا مِنْ كُلٌ الوجُووء وبهذا قَالَ 


م 
امه نر 5 سام 


جَمَاعةٌ مِنَ الصَّحَابة» ومن الأَئِمَةِ الأربَعَةٍ أبُو حنيفة» وَهُوَ رِوَايةٌ عَنْ 
عي وَاخْتَارَهُ شيخ الإسلام ابن تيمية”2 والإِمَامٌ المُجَدّدُ محمدُ بن 
عبد الزفات وحمهم الله بيع 

والقّولُ النَّاني : قال به زيدٌ بن نَابتِء وقالَ به الأثمةٌ الثَّلانَهُ مالك 
والشَّافِعِيُ وأحمدٌ» وهُرَّ المفْتّى به في كثير مِنّ البلّادٍ الإسلاميّة ؛ نظرًا لأنّ 
الإِحْوَةَ اسْتَووا مَعّ الجَدّ بالإذلاء بالأب» فيستَوونَ في الاسْتِحمَّاقٍ 
فيكونُ الجَدٌ مُشْتَركًا مَعَهُم كواحدٍ منهّم . 


.)585 : انظر : «الاختيارات الفقهية) (ص‎ )١( 


وهَذَا القّول» وإِنْ كان عَليه جمهُو رُ أهلٍ العلم» إلا أ نه في الحقيقة 
ُشكل » وَلِهذَا كان السَلفُ يتهيُونَ الفَُوى في هذه المَسألة» ويتحرجُونَ 

منهاء وَلكِنْ هِيّ مُشْكِلةٌ ولا بُدّ من النّظر فِيهَاء ولا تُترك بدونٍ حَلٌّ» 
فِذلكَ دَحَنُوا في هذا المَيدَانِ وَأَبْدَوَا رَأيَهُم والمُجْتَهدُ إِذَا اجتهد فَأَصَابَ 
فلهُ أَجْرَانِ » وإذا اجتهد فَأخطأً فلَهُ أَجِرٌ واجِدٌ”" والخَطأ مَعْفُورٌ . 

قال : (فإن نَقصِئهُ المُقاسمة عَنْ ثلث المَالِ أعطِيّة) : هَذَا القولُ عَلى 
القَوْلِ النَانِي : أنَّ الإِخْوّة يُشْركُونَ مَعَ الجَدٌ ويكونّ كَوَاحِدٍ مِنْهُم » ثم يُنظَرٌ 
في الأحظّ للجدٌّء فإِنْ كانَ الأحَظّ له المُقَاسَمَة َاسَمَهُم كواحدٍ منهُم ؛ 


00000 


وإِنْ كانت المفاسية بقع عن ثلث المالٍ فإنه يقد والبَاقّي يَكون 


للإخوة . 


« وذَلِكَ أنّهم لا يَخْلُونَ من حَالتين : 
الأولى يه يُحَيّرُ بِينَ المَقَاسَمَةٍ 


3 


إِنْ كانت عط لَهُ أو الثُلْتْ ذا كانت المقاسيمة. 7 تنقُضُهء قتكونٌ المُقَاسَمة 


أحظ له إِذَا كانُوا أقلّ مِنَ مثْلِيه ل جد واخ يقي او جد وأختين 
شَقِبقتِينِ » أو جد وأخ شقيتي وأَحتٍ شَقِيقَ شَقِيقَةِ » فإنَّ المُقَاسَمَةَ أَحَظُ له في هذه 


)١(‏ مأخوذ من حديث : (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران », وإذا حكم فاجتهد 
ثم أخطأ فله أجرٌ». أخرجه : البخاري 2)١77/9(‏ ومسلم (11/5 - 1"7) 
وغيرهما من حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص ها . 
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هه 


الأخوال» ويكون تالباك خط له إِذّا كانُوا أكثرٌ مِنْ مثليه بغ كما إذا 
و اخناءة إن 


0 


707 
سن 


كا ] ا وأَحَوين شَقَيقّين وَأَخْنَا شَقِيقة تق 0 515 وثلاثة 
الخو اك مع تيه فل قذي لقان ل أ لكان 
تستوي له المُقَاسَمَةٌ وثُّلتُ المّالٍ إذا كانوا مثليه » كما إِذا كَانَ جَدّا وأخوين 


م 
3 


أو جَدا وأربع أخواتٍء فإنَّهِ يَستَوي لهُ المُقَاسَمةُ أو ذلك المال 

الحالةٌ الثاني : قال : (وَمعَ ذِي فُرض مَعَهُ الأحظ من المُقَاسَمَة أو ثلث 
فار أن شس الكل ): ْ 

إِذَا كانَ مَعَهُم صَاحِبُ فَرْض » إن صالب الفرض يخطي قرصة + ثم 
بعد أَخذٍ صَاجب القَرض قُرضهء يُنظَُ في البَاي ٠‏ هَل الأحظ أ الي 
أ أخدُ ثلث الباقي أو الأحظٌ له سْدسُ الكُلَ؟ مَيعْط الأَحَظ لهء ٠‏ فتَكونُ 
المقَاسَمَةُ أحظّ له إذَا كاثوا أقلَ مِنْ مِثْلَيه» مِثْلْ رَوْج وَجَدٌ وأَختٌ شَقِيِقةٍ. 
الا ا ا ٠‏ فتكونٌ المَسْأَلةٌ مِنْ اثنينٍ » » فَيَكونُ للرّوْجٍ النصفٌ 
واجدء ويَبقَئ وَاحِدٌ بِينَ الجَدٌ والأختٍ» يدم مِنْلُ حَظِ السَي 4 
النساء: ]١١‏ فُتَكُونُ رُؤوسُهم ثلاثة تُضْربُ فِي اثنين تكونُ بتة» للزّوج 
واجِدٌ في ثلاثة د 3 وَلْهُم ل ل فلّه اثتَانٍ ولها 
وَاحِدٌ ؛ وتارةٌ يكونُ ُنْتُ البّاقِي أحَظّ , ككل أء جد وحقمة حْمْسَةَ !+ ة» تكونٌ 
المسألةٌ مِنْ سِبَةِ للأمٌ السّدسُ » واجدٌ وَيَبِقَى حْمْسَةٌ » للجَدٌ تُلقْهَا وليسّ لها 
ثُلثُ صَحِيحٌ » فَتَضْرِبُ في مُخرج الثْلثِ نَكَاثة في سِنّةِ تكونُ نَمَانيةَ عَشَرَ 


1 


#ه 0ه #© ه# هه هه« © هه هله ههه وله د وه واه هه .د أ واوا .د د و واه هد ووه هف .د ٠ ٠ع ٠.‏ 


يبغى 


وطح عدرة للإخوّة لكل واجِدٍ اثنَانِ» ويكونُ سُدسُ المالٍ أحظ لَه في 
3 َم وَجَدَ وثلاثة إخوةء تكن المشالة مق سكف [لبيث: الئمة 


0ه 


تلذثة) وَللأم السدسر وَاحِدّء للد امسن واحد» يَبْقَى واحد بين 


للأمّ مِنهًا وَاجِدٌ فِي نَلائةِ ثلاثة» يَبْقَى ل خْمْسَةٌ عَسَرَ لِلِجَدٌ ثُلْتٌ الباقي سخمسة 


الإِخوةٍ ئلاثة ورُؤْسُهم ئلاثة فَُضْربُ فِي سِنَة فَتصِيرُ تَمَانِيةَ عَشَّر كمّا سَبِقَ . 
(فإنَ لم يَبِقَ سوى السّدس أعطيه وَسَقَط الإخوة في الأكذريّة) : 
هذه هي الحالةٌ الثالثةٌ : من أحوال [ذا كان معهم مباحب فرض إِذَا 

يخرات ري ذاه وام رزلا كدح لزعدا كذة ريط لتر 

وكا ذلك : ,نعته بويت :إن وَأ وعد » تكون الكثالة بون يكت للبقئ 
النّصفٌ لاثة» وَلِبنتِ الابن السَّدسُ واجدء وللأمٌ السّدسٌُ وَاحِدءْ هَذِهٍ 
حنسة كتيل ولحل وهو الكل وده ال ور شق الإِحْوَة إلا في 

٠ . مَسْأَلةَ‎ 


م 


فى الصدالة: النسناة و( الاكد )607 شنية ذلك لأنها كدت 


مثالها : رَوْجِ وم د رك تق المُسألة مِنّ سِتة )» للرّوْج 
النْصفْ ئلاثة » وَللأُمٌ الثلث اثنان» هَذِهِ حَمسةٌ يَبْقَى وَاجِد » لو مشيئًا عَلى 
الأضل أعطيئاها الجَدَّ لأنه لم بق غيده.+ وَتَسْقْط الشقيقة ‏ لكنّ الشقيقة 


. انظر : «الإنصاف» (05/17") وذكر فيها أقوالا أخر‎ )١( 


ضَاحِة فر :'فكيت تسقط؟"قالوا: 'إذ1 تفرض .لها 'النصضف + وتعول 
المسألةٌ إلى تسعّة فيكونُ للرّوجٍ النّصفْ ثلاثة» وَللأُمٌ الثُلتُ اثنان» 
وللأأختٍ الشّقيقة النُصفٌ ثلاثة » وللجَدٌ الشديل :و تعد تعالة الكسالة 
إلى تسعةء ثُمّ بَعَدَ ذلك ننظر فإِذًا حت الأختُ ثَلاتةٌ وأخذ الجَدُ وَاجِدًا 
فصَارتُ أكثرٌ مِنْهُ والأصل أَنَّ الجَدّ كأ » فِيرجَعُْ إلى التُعصيب فيكونُ مِعَهُ 
وَاحِدٌ وَمَعَهَا ثلاثهٌ مكسر فتضربٌ ثلاث في تسعةٍ نصح من سبعةٍ 
وعشرينّ » يكونٌ للرّوجٍ ثلاثةٌ في ثَّلانةٍ تسعةٌ » وللأُمٌ اثنانٍ في ثلاثة سِنَةٌ » 
ولق أربحة قن اقرع 3210و تيعد كباية وله أرسة: 

قال : (ولا يعولٌ ولا يُفرض لأختٍ معه إلا بهَا) : 

(ولا يعول) العول مُعناهُ : زيادةٌ في السَّهَام ونّقصٌ في الأَنصِبةٍ كما 
يأ يعون فى مشائل الجذ والإخرق ]لذ هد اننال (الأكذرية) ولا 
يُفُرضٌ للأختٍ » يعني : لا تُعطَى فرضّهًا مَعَ الجَدْ لأنّ الأصل أَنهُم عَصَبة 
للد مِثْلُ حَظٍ الْأَسَيينِ4 . لكن فض للأخت النْصفُ فِي هذه خَاصَّة 
فلا يُفْرضُ للأخت في مسائل الجَدٌ والإخوة إِلّا في مسألة (الأَكْدَريّة) , 
فلذلك سُمْيتْ بالأكدرية . لأنّها كَدّرتِ الأصولٌ . 

قال : (وولدٌُ الأب إذا انفَرَدُوا معه كُولدٍ الأبوين) : 


ولد اس ب مع ل مثل الإخوة الأشفَاءِ عَلَى عَلَى الحكم السَّابِق » ا 


يُشاركهُم ويكونٌ التَمُصيلٌ كما سَبَقَ إن لم يكن معه صَاحبُ فرض» فإِنَ له 
ثلاث خالات : 

نإزة ؟ يكون"الاخط له الفقاضمة . 

وتارةً : يكونُ الأحظ له ثلتَ المَالٍ . 

وتارة : تستّوي له المقاسمةٌ وثلثٌُ المَالٍ . 

وأمّا إنْ كان معه صاجبُ فرض فإنّه بعدَ أخذٍ صَاحِبٍ الفَرضٍ فَرضِه 
يُحَيّرُ بين ْنَّ أَحدٍ ثلاثة أمور : ما المُقَاسمَةٌ » وَإِمّا ثلثُ الباقِي» وإِمّا سُدسُ 
المالة. 


-_ 


م 
ما 


هَذَا إذا انقَردَ معه الإجوةٌ لب حُكمُهم كم الأشقّاءء أمّا إِذَا 
اخَتَلّطوا إخوة أَشَقَاءُ وإخوة لأب مَعَ لكت فإِنَّ المغروف في قَضَايًا 
القَرائْض » أذ الاو الا قات بر لكر لأب لأَنْهُم أَفْوَى منهم , 
حيثٌ يدلون بقرابتين كا 

لكنْ في هذه المُسألة إِذَا كَانَ الإخوةٌ الأشمَاءً قل مِنْ مثلئ الجَدّء فإنَ 
الجَدَّ سيأحدٌ أكثرٌ مِنَهُمء فلذلك استنجدُوا بالإخوة لب وإن كانّوا 
لا يَرِيُونَ معهُم في الأصل » لكِنْ قَانُوا للجَدٌ : هؤلاء إِحَوَيُنَا يدلونَ بالأب 
وأنث تُذْلَي الب يكل ها وذلوة كدص تقار : لحنت وم ؛ وغذ1 ما 
يُسَمّن ب«المعاداة»؛ لأنّ الإخوةً الأشمّاء يعتذونَ علئ الجَدّ بإخوتهم 


هال« # هه هه هه هه هه هه هه هه #© هه اه له ههه د وى هاه هاه هه .06 .٠ه‏ 


لأب؛ لأجل أَنْ يضايقُوه ؛ وبعدّ القِسْمّة يَرجِعُ الإخوةٌ الأشْقَاءُ على 
الإخوة لأب ويقولونٌ : أ لا َرِنُونَ ك4 اولخدو فنا بأيديهم , 
يُعدُونَهُم عَلى المَدَ ويأخذون ما بأيديهم بِعَدَ القسمة . 

فهذِه مَسائلٌ المُعاداة» والمُعَاداةٌ لَهَا مُسائلٌ كثيرةٌ» فلو فرضنا مسألة 
فيها جد » وأَخّ شقيقٌ» وأ لأب» فإِنّ المسألَة تكونُ من ثلاثة بالمقاسمة 
للكد وال ) وللشَّقَيقٍ واجِدٌ » وللأخ لآب واجدٌء م يرجع الأَخْ الشقيق 
عَلى الأخ لأب بعد القِسْمَة» فيأخدٌ ما بيدِهِ فيكونٌ م مَعَ الشَّقِيقٍ اثنان» وَمَعَ 
الخو اساي 


قال : (وتأخدٌ أنئاهم كَمَالَ فرضها وما بَقِي يكُونُ لولدٍ الأَب) : 

لو فرضنا أن في المسألة 1 قف راغا لاسن إن المسألة 
تكون من تفن : فيكوان للحي 0-5 النصفٌ ء الاق للخ لآب 
فتأخذُ كمَالَ فرضِهًاء نصفُ الخمسة اثنانِ ونصفٌ والخمسةٌ ليس لها 
نِصف صَحِيحٌ » فُنضَربُ الحَمِسَةٌ في مخرج النّصف اثنين تكونُ عشرةً . 
للِجَدٌ منها وَاجِدّ في اثنين انَّانِء وللأختٍ الشقيقة مِنهًا اثنانِ ونصفٌ فِي 
اثنين حَمْسةٌ » والبّاقِي للأخ ات وقو بو انيل + 


00 


وَلِلدُم السّدْسُ مع وُجُودٍ وَلَدِ 0 ابن أو انين مِنْ إِحْوَةٍ 3 
أحْوّات . 

وَالسُدْسُ : مَعَ رَوْج وَأَبَوَيْنِ. 

الوب : مع وَوْجةٍ وا 
وَلِلآب مِتْلَاهُمَا . 


وين . 


الشرح: 

الأمّ لَهَا ثلاث حالاتِ2©7, الحَالةٌ الأولئ : أَنّها تأحذ الثلت إذ 
يكن هُنَاك وَلدّ للميّتِ ولا إخوةٌ للميّتٍء ولم تكن المسألهُ إحد 
اقم يديه لاق الله يق ارو الايد 


الشرط الأول : ألا يكونَ هناك فرع وارثٌ . 
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الشرط الغّاني : لا يكونَ هناك جَمعٌ من الإخوة . 
0 الثالتُ : أَلَّا تكونّ المسألهُ إحدى العمريتين » وذلكٌ لقوله - 
##فإن َ و د وورِته 0 1 اثلث 4 [النساء: 1١‏ ]. 

ما إِذَا كانتِ المسألة إحدى العْمَريتين وَهِيَ روج وأبوان» أو زوجة 
وأبوان» فإذا كان زوج وأبوان تكونٌُ المسألة من ستةٍ : للرّوجٍ النَصفٌ 
مركن » ويترن نمنها فلدلة للأمّ منهَا ثلتُ البَاتِي واحدٌ وللأب البّاقي وهو 
اثنانِ» هَذَا قولُ الججمهور, مع أنها لا يوجد فيها فَرِعٌّ وَارِثُ ولا جمع من 
الإخوة فكان الْأصلْ أننا تُعطِيهًا الثّلتَّء لكن لو أَعطيناهًا الثْلتٌ أَحَدَّتِ 
اثنين » وأخذّ الأَبُ واجِدّاء فصارث أكثرٌ مِنَ الأب . 

والقاعدة : أنه إذا اجتمعٌ 0 وأَنْتّى فِي درجة واحدةء فَإِمّا أن 
الذك نعف ا للم َم أن يُسْويا: أما أن كرون لاق أكده 
الذّكَر وهم في دَرَجَةٍ وَاحدةٍ فهذًا ليس له نَظِيرٌ في الفرائض » فلذلك كان 
عمرٌ بن الخطَّاب ييه نَظَرَ إل هَذَا فأعطامًا ثُلتَ البَاتِي وهُوَ في الحقيقة 
سُدسٌ ؛ لأنّهُ أعطاها واحدًا مِنْ سِنَّهِ » لكن يُسمّئ ثلنًا مِنْ بَاب التَأَذْبٍ مَعَ 
المَرآنٍ . 

وما في مَسْأَلةٍ الرَّوجَةَء إِذَا كانث زوجةٌ وأبوانٍ» الرّوجةٌ لها الرُبعْ 
تَكُونُ المسألةُ حينئذٍ من أَربَعَةِ» للرَّوجَةِ منها الربع واد ويَبْقَى ثلاثةٌ» 
فيكون للأمٌ ثُلتُ البّاقي واجدّء وللأب الباقي اثنانٍ . 


كتاب الفرائض 01م 


ل 


ث 


تَرث آم الم َم الأب. وَأ 1 بي الأب ء وَإِنْ عَلْوْنَ أموفة 


ص 


ع قَإنْ تَحَاذْيْنَ فَبيْنَهُنّ . 


ساسا ه 


ومن قَرْبَتْ فَلَْهَا وَحَْدَمَاء وَتَرتْ 


م 


م الأب وَالْجٌَّ مَعَهُمَا كَمَعَ 


و و ع و 2 
08 6 ََ تدرو عي عي عس ا را 5 راع 2 ع 
00 هو و و و 0 و م 0 
فإلن تروخ ,يلت عمنه- فجديته آم اه آه امع وام أبن أ 
ارت لصم وام الي ايا 


هذا ميراثُ الجَدَةٍ فأكثر» والمُرَادُ بِالجَدَّةٍ هُنا الْجَدَّةٌ الصَحِيِحَة 27 
كأمٌ الأمٌ وإِنْ عَلتْء وأمّ الأب وإِنْ عَلَثْء وأمّ الجَدٌ وإِنْ عَلَتْء مَنْ 
انقَرّدَتْ منهنّ كان لَهَا السّدسُ ي وإِنْ وُجِدَ أكثرٌُ مِنْ جَدَّةٍ فإِنْ اخْتَلفنَ في 
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عن 


الدّرجِة فَإنَّ القُربى تُسقِط البُعْدَىئ » وإِنْ استوّينَ في الدّرجة فإِنَهُنَّ يشتر 
فيه» فالجَدَّةُ سواءٌ كانت مِنْ قبل الأمُ أو من قِبّل الأب أو مِنْ قبل أبي 
الأب فإِنّها ترث 4 لأنّها أمُ » وورد عن النيّ يكل أنه أعطامًا السلس روا 
أبو دَاودَ . وَأَعطَاهًا أَبُو بكر كيه السّدسَ”' » ومَضّئ عَلَىْ ذَلِكَ صَحَابةُ 
رسول الله يلل » فضَّارَ ذلك كما أن الجَدّة تَأخذ السدس وأنها تكون 
مِنْ جهّة الأمّ أو مِنْ جهّة الأب . 

(وترثُ م الأب والجدّ معهّما كما مَعَ العَم) : 

هذه ينال انفردث بها العجدة وهى أنه رت مع من أدلتٌُ بهء 3 
الأب تَرِثُ وإِنْ وُجِدَ الأبُء مَعَ أنَّ الأب هُو وَاسِطَتْهَاء لأنها لا تأخذ 


)١(‏ روى أبو داود (7845) من طريق مالك - وهو في «موطتئه» (ص : 3117) - عن ابن 
شهاب » عن عثمان بن إسحاق بن خرشة » عن قبيصة بن ذؤيب » أنه قال : جاءت 
الجذة إلن أ كر العديق سأله درائياء فقان: :هما للك فى كناسه الله تغالق شن 
وما علمت لك في سنة نبي الله يكل شيئًاء فارجعي حتئ أسأل الناس » فسأل الناس » 
فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله يكل أعطاها السدس . فقال أبو بكر : هل 
مَعَكَ غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها 
أبو بكرء ثم جاءت الجدّة الأخرئ إلى عمر بن الخطاب يه تسأله ميراثها . 
فقال : مالّكِ فى كتاب الله تعالى شىخ » وما كان القضاء الذي قُضى به إلا لغيرك؛ 
وما أنا بزائدٍ فى الفرائض ٠»‏ ولكن هو ذلك السدس » فإن اجتمعتما فيه فهو بينتكماء 
وأيتكما خَلَتْ به فهو لها . 
وكذلك أخرجه : الترمذي »)5١١١(‏ وابن ماجه (1/75؟)2. وأحمد (0/5؟57). 


هه هاه هه هه« هاه هه هه هاه هده هاه هاه دهاع هاه فاع وه وه .ةد وه له وهاو و هة ه. 


نَصِيبّه ) وَإِنَّما تأخلٌ نصيب الأَمء فلذَلِك الأَبُ لا يحجبهاء وكذْلِك م 


لبعد #الق كان الجد موجودّاء وال موجودةٌ فإنّها - السدمن معه » 
وإِنْ كانث تدلى به ؛ لوالا اسن يه 


َالقَاعِدَةُ : أَنَّ الوَاسِطَةَ إِنّما تَحجبُ مَنْ أَدلَى بها إِذَا كانَ هَذَا المُدْلي 


35 


باحك هنا أمّا إذا كانَ يأخذ نَصيبَ غَيرها فإنّها لا تَحْجِيُّهِ » وَقد وَرّثْ 
النبئّ كله جَدَّةَ وابنْهَا حَئ ”' . 


قال : (وترِثٌ الجدّة بقَرابينٍ ثُلئيٍ السّدْسٍ ٠‏ فلو تَرْوَّجَ بنتَ حََالتِهِ فآنث 
بوَلَدٍ ة فَجَدَثه أم أمْ أمّ ولدهمًا وأمٌ أمْ أبيه وإن تَزوج بنتَ عمّته فجَدَنه أمْ م 


أمّه . وَأمْ أمّ أبيه) . 

الجَدّةُ إذا أدلث بقّرابتين : قرابة مِنْ جهّة الأب وقرابة مِنْ جهة الم 
فإِنّها تَرِتُ بالقّرابتين ثُلثيْ السَّدْس كما لو تَرْوّجَ بنت عَمّتِه أو بنتَ خَالتِهِ» 
إن كدت حرفل ذل درام م سههة الك ومن حنية :الآ تتاكد: ثره 
إن جدته حينئل تدلي بقرابتين من جهة الاب ومن جهة الام ٍ 
السدوو» 


- 


)١(‏ أخرجه : الترمذي )75١١7(‏ عن عبد الله مسعودء قال في الجدة مع ابنها : إنها أول 
جدةٍ أطعمها رسول الله كَل سُدسًا مع ابنهاء وابنها حي 
وقال الترمذي : «وقد ورّث بعض أصحاب النبي 5 كه مستت نا ولم يورّثها 
بعضهم! . 


م شرح زاد المستقنع 
وَالنْضف : فَرْض بنْتٍِ وَحُْدَهَا ثم هُو لبنت ابن وخدها» 


لامو اث التناك ه إما "أن دكؤن واعدة ان تكوانة ٠ك‏ ون واد 
فإِنْ كانث وَاجِدَةَ» فَلهًا النُصفٌ لقوله - تَعَالَنَ - : #وَإِن كَامتْ وحدة 
قَلَهَا الِيَصِفُ» [النساء: .]1١‏ 

(ثم هو لبنتِ ابن وَحْذها) : 

كَذلك التُصفه يكون لينت الاين ؟ لأنها متا الكنفة فالئُصفٌ 
يكونُ لبنتِ الصّلبٍ ويكونٌ أيضًا لبنتٍ الابن وإِنْ نزلت؛ لأنّها نت 
ف الحيم ) وتأخذهُ بشرط عَدَم المُعَضْب لَهَا وهوَ أَحُوها وَعَدَم المُشَارك 
لَْهَا وَهُيَّ أختها لقوله - تَعَالَ -: #وَين كَانتَ وَحِدَةٌ لها ليصف »4 


.]١ : [النساء‎ 


فُمَعْهُومُه : إِذَا لَْ تكن وَاجدَة فَإِنّهُ يختاف الك ٠‏ فإن كان مَعَهَا أحْ 
لَهَا فإنّهِ يُعَصَّبّهَا ويكونٌ للذّكَرٍ مِثلٌ حَظٌ الأنتّيين» وإِنْ كان الْنِي مَعَها 
مُشَارِكُ لَّهَا وَهِيَ أحتها فأكثر» فَإِنَهَا تَتَقِلُ مِنَ النَضْفٍ إلى المُشَاركةٍ في 


- 


و 
07 


.0 1 ءَ ع 
وَالدُلَكَانِ لِثنتين مِنَ ا لْجَمِيع فَأكترَء إذا لْمْ يُعَصَّبْنَ بذَكَرِ . 
والسُدْسُ لبنتِ ابن فأكثرٌ مع بنت . 


أي : ثُمّ يكونُ النٌصفٌ أيضًا للأختٍ لأبوين كَمَا في آية الكلالة في 
0 مء م24 دم شم م2 3 ع ان ابت رس برع 0 14 دوس سو سر ميو ع7 
قوله : يَسْمَفْسُونكَ هل لَهُ فيكم فى الكلدلةٍ إن نروأ هلك ليس لم ولد ولهُ, 


4غ ع ل دمع ع 2 سء إرث.ء م 
حت فَلَهَا يِضَفٌ ما نرَكَ 4 [النساء: 175]. والأختٌ تَشْمَلُ الآختَ للأبوين 


والأخت مِنْ أب . 


( والتُلئَانِ تير مِنّ الجميع فأكثر ) : 
أمّا إِذّا كانث البناثُ أو الأحوات أكثرَ من واجدَة فَلهُنَّ الدُلَنَانِ لقوله - 
بذ 
تعالى - في البناتٍ : قن كن نس هَوْقَ أَتَنتَيْنِ كَلَهِنَّ ثلنَا ما ترك » 
31 2 ع 4 ا ا مسولا ملل 0-41 

[النساء: ]1١‏ » ولقوله ف الآاخوات : قن 523 اثنتين قَلَهُمًا لان ما 
0 : 
يرك © [النساء: 30/5]. 

فالُلنَانِ يكونانٍ للبئاتٍ ولِبناتٍ البنينَ وللأخواتٍ الشَّقَائِقَ أو الأخواتٍ 
لكب ذا" استمين: 

(إِذَا لَمْ يعصَّبِنَ بذكر) : 

أمّا إذا كان مع البناتٍ ذكرٌ, أو مَعّ بناتِ الابن ابن ابن » أو ابنُ عَمْ 
لهن في دَرجَّتِهنَ . فَإِنَهْنّ يأحَذْنَ المال أو ما أبقت الفروض بالتّعصيب 
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للذّكَرِ مِثلٌ حَظّ الأنثيين» قال - تعالئ - : #وَِن كان ِحَوَهٌ يجَالَا وَضَآهُ 
اذك مِثْلُ حَظ الْأُينْ4 النساء: 17] هَذا في الإخوةٍ والأحَواتٍ . وفي 
الأبَناءِ والبناتِ قوله - سبحانه - : يويك لَه ف دك لذي مِكْلْ 
حَظِ الْأُسَمَيْنْ4 [الساء: ]1١‏ فإذًا كان الأولادُ مُكَوَّنِين مِنْ بنينَ وَبَنَاتِ فإنَّه 
يكونُ البناتُ عضْبَة بالعيرء وكذلِك الأَحَواتٌ إِذَا كانَ مَعَهنََّ إخوةٌ لهنّ 
فإِنّهنَ يكن عَضْبةٌ بالغير فيكو للذَّكَرٍ مِثل حَظ الأنثيين . 

( وَالسُدّسٌ لبنت ابن فأكثر مع بنت) : 

إِذّا كَانَ هناك بنتٌ وبنتٌ ابن فأكثرٌ فإِنَّ البنتَ تأخذّ النُصف فَرضَهَاء كما 
قَالَ الله - جَلَ وعَلا -: ##وإن كانت جره قَلَهَا ليصف * [النساء: ]١١‏ 
وتأخذٌ بنتُ الابن السّدسٌ تكيلة الثّلئِينِ ؛ لِقضَاء ابن مسعودٍ - رَضِيَ الله 
تغال أعنة كت واخ أنه فياه شرل اللمكلة تأغظره ابتك التضيف زاغطره 
فك الانة السدين تكملة الل 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (0٠849؟)2‏ والترمذي »)75١97”(‏ وابن ماجه (١177؟)‏ عن هزيل بن 
شرحبيل » قال : جاء رجل إلئ أبي موسئ وسلمان بن ربيعة » فسألهما عن الابنة وابنةٍ 
الابن وأخت لأب وأم؟ فقالا : للابنة النصف » وللأخت من الأب والأمّ ما بقى . 
وقالا له : انطلق إلئن عبد اللّه فاسأله » فإنه سيتابعناء فأت عبد اللّه فذكر ذلك لهء 
وأخبره بما قالاء قال عبد اللّه : قد ضللت إِذَا وما أنا من المهتدين » ولكن أقضى 
فيهما كما قضئ رسول اللَّه بلي » للابنة النصف ». ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين » 
وللأخت ما بقي . 


كتاب الفرائض 7 


7 60 عر 13 نأخيا 0 ره ا ا ا 0 5 ب 
وَلِلأحْتٍ فأكترَ لأب مَعَ أختٍ لِأَبَوَيْن مَعَ عَدَمِ مُعَصَّبٍ فيهمًا . 
4 - 1 4 5 


الشرح: 

إذا التق ا فد وك لأبء فإِنَّ الأخف النققة تقطذ 
الصف فَرضَّهَاء لقوله - تعالى - : #وَلهُء لُعْت كلها يْصَتُ ما ررد 
النساء: 175] ويُعطَئ الأختُ لأب السّدسٌ تكيلة الُلئينٍ كبنتِ الابن مع 
الببت . 

(مَعَ عدم مُعضّبٍ فِيهمًا) : 

أيْ : في المَسْألتين فُتأحذ بنتُ الابن مع البنتِ السّدسٌ إِذَّا لم يَكنْ 
مَعَهَا مُعَصّبٌ وَهُو أَحُوهاء فإِنْ كانَ مَعَها مُعَضّبٌ إن لبت تأخدٌ الصف 
والبَاتي يكونُ لأولادٍ الابن للذّكر مِثلُ حَظ الأنشين تَْصيبًا مع الغير . 

وَكَذَلِكٌ الأَحَثُ لأب تأحذٌ السّدسٌ تكيلة الاثنين إِذَا لَمْ يكن مَعَهَا 
مُعَضّبٌ وهُو أحُوهاء فإِنْ كانَ مَعَهَا مُعَضّبُ فأكثرٌ فإِنَّ البَاقِي يَكونٌ لَهُم 
تَعْصِيبًا للذّكَرٍ مثْلُ حَظ الأنشين ؛ فتأحدُ الشَّقِيقةُ فَرضَهَا النّصف وَمَا بي 
كوك لاحك لأب والأخ لآب تَعْصِيبًا للذّكرٍ مثلُ حَظّ الأنثيين . 


2-7 شرح زاد المستقنع 


نْ اسْتَكْمَلَ الدَلينِ يتات أَوْ هْمَاء سَقَط مَنْ ذُوتَهُنَ » إن لَمْ 
0 كر 0 0 د من إذا احتجن إليه . 


و 
ع ا 02 


حوهْنٌ . 
0 


الشرح: 

إذا كانَ بَتَاتُ الصّلب بنتين فأكثر فإنّهُنّ يأخذن القْلَينِء وَإِذًا كان مُمَاكَ 
كات ينين فَإنهِن هُنَّ يَسْقطنَ لاستكمال الُلِْينَ إلا إِذَا كالَ مَعَهُنّ مُعضّبٌ وَهْوَ 
أَحْوهنَ أو ابنُ عمّهنّ الذي في دَرَجَتِهِنَ فإِنّهنَّ يأخَذَّنَ الباقي تَعَصيبًا ويكون 
اند الثلنان فرضًا روما ئئين لأولاة المين للذكو بوت خط الأشرين- 

وكَذَا القَخواتُ لأب إذا استكملت الشّقَائقُ الْلَِين فإِنَّ الأخواتٍ لأب 
غلك إل إن كاذ فحهن متشت قر لخرمن وإلهن بلتركن اتعة .في 
البَاتّي وهَذًا ما يُسَمّى بالتّعصيب بالغير . 


كتاب الفرائض 0 


خث فَأكُثَرُ ثَرِتْ بِالنّعْصِيب ما فَضَلَ عَنْ فَزْض الْبِنْتِ 


0 
ذأها 


هذا مَا يُسَمّى بالنّعْصِيب مَعَّ الغير وَهَو أَنَّ الأخواتٍ م البَنَاتِ 
مُعصّباتٌ » فإِذًا كَانَ مره اليك تأحد التصيفت 
والبّاقي يَكونُ للشَّقيِقةِ تَعْصِيبًا مَعَ الغير . ولو كان مُنَاك بِمَانِ وأَحتٌ شقِيقةٌ 
للبنينَ الدُلََانِ فُرضًا والبَّاقي للشّقِيقةٍ تَعْصِيبًا » فالأخواتٌ سّواء كُنَّ شَقائْقَ 
أو كُنّ لأب » فإِنْهِنّ يأحذنَ مَا بَقِي مَعَْ البنتِ أو البئاتِ مِنْ بَاب التُعْصِيبِ 
مَعٌ الغير . 

هَذًَا فض الإِحْرَةٍ لأمُ؛ لأن اللّهُ - سبحائه 0 - قال : ##وإن 
3 رجَلْ وَرَتُ للد أو ان وَلهُه أ 3 و لذت بلكل ويد نهنا 
الشدس إن كاوًا كر من ل [النساء: 17]. 
الِحوَهُ لأ من كان واجدًا فَلهُ السّدسُ قَرضًاء وإِنْ كَانُوا اثنين فأكثرٌ فَلهُم 
م لأن الله شرك بيتهه فى المِيزات 
والشّركةُ تقتضي السّويةَ بينَ الشرَكَاءِ ما لم يَدلْ َلِيلُ ء عَلى التفضيل . 


٠‏ م شرح زاد المستقنع 


5 ايه ه. 

وه ه6 ٠‏ الي 

فصل فى لح تب 
عمو 0# 


مم الأَخِدَادُ بالأب» وَالأَبْعَدُ بالأرَب» وَالْجَدَاتُ بالأم : 


0# 
ع 


06 لبون 5 وَابْنُ ابن وَأب وَوَلَدُ الأب بِهِمْ وبالأخ 


سن 7 


6 4 


وَوََدُ الأ بالود وَوَلَدِ الابْن وَبالأب وَأَبيه وَيَسْقْط بِهِ كُلُ ابْنِ 


أخ وَعَمَ. 
الشرح: 

لعفت 97 اونا أذجاك مَا الحَجبُ؟ بابٌ عَظِيمٌ في القَرَائْضِ ولِهَدًا 
يَقُولٌَ العْلَمَاءُ : امو د الحَجبَ أنْ يُفْتِي فِي المُرائض ؛ 
أنه إِذَا 3 يَعْرف الحَجتَ إن قَلُ ورت م تح التوريثٌ » 
ويَحجِبُ مَنْ يَسْتَحِقُ التّورِيتَ فَيُعْطِي غَيرَ المُسِتَحِقٌ ويَحْرِمُ المُسْتَحِقٌ نَتيجَة 


. انظر : «الكافي» (؟98/5")‎ )١( 


© ©: اه © #0 ا ه© #0 ههه له هاه هاه له له له له ها أهاا. ا د.ا.اأع ا و و .هد .دا واه .د هد هد‎ #  #« 


أنه لم يفهم بَابَ الب وَلَمْ يَتقََهْ فيه» والحَحجبُ في اللَغةٍ : المَنْغُ ومنه 
سمي الحَاجِبُ - وَهُوَ البوَابُ - حَاجبًا أنه يمنعُ من الدُّخُولِ وأا عند 
الفَرضيينَ فالحَجْبُ : هو منغ من قامّ به يببُ الإرثِ من إِرثهِ بالكلية أو 

فق ركز تيمت لكشا يسم إلى سين : حجبٌُ جرمان وهذا مَعْنَ 
قَولِه م مِنْ إرثه ِالكلية » أو يحجبه مِنْ أوفرٍ حَطَيه وهَذًا حَيِْبُ النقْضَانٍ 
فيجِبْهُ مِنْ فُرض أكثرٌ إلى فرض أقلّ . 

والقاعدةٌ في الحَْبٍ : أنّ الفُروعَ لا يَسْجُبُهم إلا فُروعٌ . والأصول 
لا بهم إلا أصُولٌ والحوائي يُسجبُونَ بالفروع والأصول والححواشي 

قال : (تَسقْطُ الأجدادُ بالأب) : 

هذا هو الحجب في الأصول فيسقط آباء الأب بالأبء لأنْهُ أقربُ 
قرالا تعن سد راي الجن جوا الا واه دل درت ير وف 
السك 

وتسقط الأبهد عه الاجداة الا بدي الاجداف 

وإِذًا وُجِدَتٍ الأمّ فإنَّ الجَدّةَ ليس لَهَا نصيبٌ لأنّها مُدليةٌ بهَاء وَمَنْ 
أَذلّى بِوَاسِطَةِ حَجَبَتهُ تلك الوَاسِطَةٌ » إِذَا كَانَ سَيَأَحَلُ نصيبّها . 

وقوله : (وولدٌ الابن بالابن) : 

هَذَا هُو الحَجْبُ في الفُروع . يَسقطّ ولدُ الابن بالابن يعْنِي : بولدٍ 
الصّلب . 


ها« عه هه ههه ههه ها هه هه هه هاه هه وهو هده د هه دوا« هوه .هه ٠. ٠‏ هوه 


فولدُ الأبوين وهُرَّ الأ الشَّقِينُ يسقطّ بالابن وابن الابن . 

والح لأب يسقط بالابنٍ وابنٍ الل 
وُحِدَ 3 لابوين وح لحب إن الأَحَ لأبوين يُقَدّم لأنّه أقُوَىئ 

قط الإحْوَةٌ 2 بالوَلد ذَكوَا كان أو نت 2 لذن الله إِنّما وَرَثْ 
الإخوة لأمّ في مَسْأَلةِ الكُلّالة» والكلالة مَنْ لا وَلَدَ له ولا والِدَء فَإِذَا وُجِدَ 
للميّثِ أولادٌ ذكورٌ أو إِنَاثُ ء فإنّ الإخوة لأمّ لا يَرنُونَ ء ويسقطون بوّلّد 
الابن كَذَلِكَ ؛ لأنّهِ فرع وَارثٌ . 

ويسقطٌ الإخوةٌ لأمّ بالأب والجَدّء لأْنّهُم إِنّمَا يَرئُوتَ في الكلالقء 
والكلالة مَنْ لا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالْدَ . 

(ويسقط به كُلُ ابن أخ وعمٌ) : 

يسقّط به أيْ : بالأب وإن علا كُلُ ابن أخ سواءً كان ابنَ أخ شَّقِيقٍ أو 
بلع الله أقدم متهم جه 


بَابٌ العَصَبَات 


عه َ- 


وَهُمْ كُلُ منْ لو الْقَرَدَ لأَحَدَّ الْمَالَ بجهّةِ وَاحِدَةٍ . 


الشرح: 

اللفصنينةة لخة #ناحوة مى الخطني وغو اليد + يقال نالشيم 
ِذَا شَدَّهُّء وعَصَّبَ رَأْسَهُ إِذَا شَدَهُ بِالعْصَابَِ . والعَصَّبّة جَمْعُ عَاصِبٍء 
واختلفٌ المَرضِيُونَ في تَعرِيفٍ العَاصِب » َقَالَ بَعْضُهُم : هُوَ من يَرِثُ بلا 
تقْدِيرء وَقَالَ بَعْضُهم : العَاصِبُ هو الذي إِذَا انفردّ أَحَلَ كلّ المَالَء وإدَا 
كان مَعَ أصحَاب فُروض أَحَدَ ما أبقَّتِ الفروض » وإذّا استغرقت المُروض 
سَقَطَء وقال بِعْضُهُم : إِنَّ العَاصِبَ لا يمكنُ تَعريقُه ؛ لأنَّ هَذِهِ تَعْرِيمَاتٌ 
بالحكم » والحُكمُ لا يَدْخْلُ التعريف » فيِكتَقَئ بِعَذ العَصبّةِ قط . 

فالعصّبةُ7' : كل مَنْ لو انقَرَدَ أَحذَّ المَالَ بجهّةٍ وَاحِدِةَء وهِيّ جهَهُ 
التتعصيب » وإذًا كان مّعه أُصْحَابُ فُروض » أَخدّ ما أبقتِ الفُروض » وإِذًا 
قم لبن اتنياة اسقط 


. 754 /5( انظر : «الكافي»‎ )١( 


ع-م شرح زاد ا لمستقنع 


ارام شري ير بار 


2 
2 عو 


اس ا ار را 


بَدَأْ بعَدّ العَصَبّة بَذكر أَفْوَاهُم وأَقربهُم وهم الأبنا من الصّلبِ ل ابن 
الابنٍ وإِنْ نَزلَ فإنَّه أقربُ العصبة لقوله - جَلَّ وعَلًا - : يويك أمَّهُ ف 
أولكَدِ ك4 [النساء: .]1١‏ 

(ثم الآبُء ثُمّ الجَد وإِنْ عَلَا) : 

ثم بعل المَرْع يأتي الأصلٌ وهو الأ 5 جد وإِنْ عَلَا بمحض 
لتر ؟َ لذن الْجَدَّ أت فيكو اضيا كما بكرن الأَبُ عَاصبًا ؟ لكن 

ُشترط في اليد ألا يكونّ معةُ إخوةٌ أَشِمَاءٌ للميّتِ أو لأب حيتٌ سَبَنَ لكا 
له ذا انفد ولم يكن متا ةله ينزلُ منزلة الأب ويد محكمة من كره 
النواحى » وإِذَا وُجِدَ مع الجَدّ إخوةٌ فإنّه جينئذٍ قد اختلف العُلَّمَاءُ هَل ينفردٌ 
بالإرثٍ أَمْ يُورّثُ مَعَهُ الإخوةٌ عَلئ القَولِينِ السّابقين؟ 

ثُمّ الإخوةٌ الأَشِقَّاءُ ثم الإخوةٌ لأب» بعدّ أَنْ فرغ مِنَّ الأصُولٍ والقُروع 
من ١‏ لعصبةٍ انتقلَ إلئ الحَوَاشِي وهم الإخوةٌ وبنُوهُم والأعمامُ وَبَنُوهم . 


ثم بعد الإخوة وأبنائهم , الأعمامُ و أو لاه 


كتاب الفرائض : باب العصبات ممم 


 ## #0 #‏ # ه#» هه اه هاه ووه هلو و .ىه هلي و هاه هو هاو واه هه ٠.‏ .اع ١ه ٠‏ 


ّم بَنُو العم الشّقِيقٍ والِعَمُ 3 

بَعدَ أعمام المَيّتِ وَيَنِي أَعْمَامِهِ اعنام أب العدت ف برهو ان امام 

لا يرث بَنو أب أغلى ؛ اوس تيوت :| بناة أَعْمَام الأب وإن نزلوا مع 
أبناء 0 الميفت ا 0 0 8 5 


02 


ع و 


أبن الأغلن . 


2 
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فخ لب أُولَى مِنْ عَم ابن ا أخ لأَبوَيْن ء ا 
3 5 أؤْلى مِنْ ابْن ابْنٍ أ ا . ومَعَ الاسْتِوَاءِ يُقَدمْ مَنْ 


5 


جِهَاتُ العَصَبَةِ بيت جهَات : 

د 

ثَالعًا : المجدودة 7" 

رابعًا : بئو الاحتوة. 

اوقا الأعماء اولره:. 

سَادسًا : الوّلاء . 

فأ لأب أَوْلَى مِنْ عَم لأَنَّ الأَحَ لآب يُدْلِي بالأخوّةء والأَعْمَامُ 
ارك اليا وَحَهَهُ الحو 5500007 جهّة العمومَة . 

وإِذّا كَانُوا من جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فإِنّهُ يقْدَمْ الأرَبُ مِنهُم للميْتٍ . 

وإذا اسْتّووا في الجهّةٍ واسنَوَوًا في القُرب» كالإخوة لأب والإخوة 
لأبوين ‏ أو بني الإخوة لأب وبني الإخوة لأبوين » فإِنّه ُقَدَم من يُذْلَي 
بأبوين ؛ نه افق امتن بقلي بأن. 


كتاب الفرائض : باب | لعصبات دم 


فإنْ عُيمَ عَصَبةُ السب » وَرِتَ الٌغيق» كُمْ عَصَبثهُ. 


الشرح: 

العصّبةٌ يَنقِسمونَ إلى ثَلائةِ أَقْسَام : عصبةٌ بالنقْسِ : وهُمْ الذِين مَضَئ 
مي وعد ولوق لانت ايع [خرون ب باكر دين جع 
بحرن ان اأوامتوز». والختراك كدازو لج الرخري لشفا 
والأخواتٌ لأب مَعْ الإخوة لأب. ملا يقال لَهُم العصبةٌ بالغير . وعَصَبهُ 
مع الغير: وَهْمِ الأخواث الشّقَائقُ مَعَْ البَاتٍ أو مَعّ بناتٍ البَِينَ 
والأخوات لأب مَعَْ البَناتِ أو مَعْ بناتٍ البنِينَ . 


فالعَصبةٌ بالئفس ينقسمون إلى قسمين : عصبةٌ بالنُسب»ء زفق 
بالسّبب » فالعّصبة بالنّسَب تَقَدَمَ ذِكرُهُم م مَعَ ذكر جِهَاتِهِم ‏ فإِذَا فَقَدَ العصبة 
بالنّسب ء يَعْنِي : القَرَابةَ » فإِنّهُ يرت العَصَّبّة بالسّببٍ وَالمُعِتِقُ» فَمنْ أعنّقَ 
عَتِيقًا فإنّهِ يكونُ له عليه الوَلَاءُ وهُو العُصُوبةٌ لقوله يَلْةِ : «إِنّما الوَلاءُ لِمنْ 


اتن إن ماد الغون له مَالّ وليسّ له عَصَبةٌ بانسب فَإلهُ ينعقل إرثه | 
العَصَبةَ با لسَّبب وه هُوّ المعتو رن لل تك 115101 أو ٠‏ ثم عَصَبةُ 


9 


اسن 


- 


0 


. 4# من حديث عائشة وابن عباس‎ )5١/17( 23٠١ /8( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.»58/1( وأحمد‎ ,2)197 :191١/48( )١1994 , 95 , 97 /9( وأخرجه البخاري أيضًا‎ 
من‎ )٠٠١ والنسائى (/ا/‎ 2 )59١65( فلاى ا لولس الس 5ع )2 وأبو داود‎ 


ردم شرح زاد المستقنع 


- و 
فصا 


2 
ع 


5 2 و 
24 و مع عع 26 0 2 هه 00 20 
7 ع مو و 5 ع 25 و 26 2 5 
وكل عَصَبَةِ غَيْرُهُمْ لدت أحنثة مبعه. سيق . 


وابْئا عَم أَحَدُهُمَا أَحْ لام أؤ رَوْح لَهُ فَرضَهُ والبَاقِي لَهُمَا . 


الشرح: 

هَذَا هو النَّعْصِيبُ بالغير» يَرتُ الابنٌ وابئهُ والح لأبوين أو لآب مَعَ 
5 يعي + تَرتُ البنث مَعَ أخيها » وبنتٌ الاين مَعْ أَحيهًا + والألدث 
الشَّقِيقةٌ مَعَ أَخِيهَاء والأختُ لأب مع أَخِيهَاء للذَّكَرٍ مِثلُ حظّ الأنثيين» 
وَذَلِكَ لقوله - تَعَالى - في الأولاد : «ايوصِيك: أمَهُ يه لدت يِلذّرّ مِثْلْ 
حَظٍِ الْأسَينْ4 اللساء: ]١١‏ وفي الإخوة والأخواتٍ: #يإن كاثا إخَوءٌ 


مه رس سام قد 


يكال وفنا اذم مِثْلُ حَظٍ الْأْشِين * [الساء: .]17١‏ 
قو : (وكُلُ عَصَبةِ غَيرُهُم) إلخ . 
النَعصيبٌ مع الغير خاصٌ بالبّناتٍ مَعَّ البَنِينَ وبناتٍ الابن مع بَنِي 


كتاب الفراتض : باب العصبات دم 


وك اق" أي يف عي يه الور ع هج انو “أن ابوة و" ها لقا فد تيم جو ا اي “بول نيف نهاك رخ ودر عر و فاه اجو وج ا 5 


الابن» وبالأخوات الشَّقَائِقٍ مَعَ الإخوةٍ الأشقّاءء وبالأحوّاتِ لأب مَعَ 
الإخوة لأب » وما عَدَاهُمِ مِن العَصَبَةِ فإِنّهُم لا يُعَصَبُونَ أَحَوَاتهِم » فأبناغ 
الإخوة لا يُعَصّبُون بناتٍ الإخوة» وأبناء الأهُمَام لا يُعصّبُونَ بناتٍ الأعْمَام 
وَإِنّما يَنفردُون بالتٌتعصيب دُونَ الإناكه: 

وقول : (وانِنَا عَمّ) إلخ . 

إِذَا اجتمع ذ في الشّخْص الوَاحِدٍ جهة فض وحههٌ تعصيب » فإنّه يرث 
بهمًا مثاله : 00 هَذَا الزّوجَ يَأحْد فُرضَه وهو النُصففْ 
ويأحدُ البّاقي تَعْصِيبًا لأنّه ابن عَمْ وأَحّ لأمّ هُو ابنُ عَم كَذَلِكَ يأخذ السُدُْسَ 
فَرضًا ويَأحْذٌ البّاقِي نَعْصِيبًا لكونه ابنَ عم . 


دم شرح زاد ا لمستقنع 


الجكارة 


ذا اجتمعَ أُصْحَابُ فُروض وعَصَباتٍ» فَإِنَه يبدأ بأُضْحَابِ الفُروض 
بْعْطونَ فُروضَهُم0 فَإِنْ بَِيَ شيء فَهُو للعصبةء وذَّلِكَ لقوله كه : 
«أَلجِقُوا المَرائِضٌ بِأَهْلِهَاء فَمَا أبقتِ الفَرَائِضُ فلأولى رَجُل ذكر»”" . 

ويسقط ال لمعن في الحدالة لجنا <١‏ زهي رارع وام وزخرة لام بوره 
أشِفَاءُ مسألتهم من ستة إذا أعطينا أحبيكات الُروض فُروضّهم , فَأَعْطَيًا 
الروجَ النُصفٌ ثلاثة ‏ زعلا الام سدس واحذاء وأغطغ الإخوة لم 
الُلتَ اثنين ١‏ : ستغْرّقتٍ الفُروض فَيسقُط الإحْوَةٌ الشِمَاءٌ: لكن: كيت يرت 
2 ويُسقط الشَّقِيقُ؟ 

0 

الْمَوْلُ الأول أ نهم يَسقطونٌ كَمَا ذُر هنا ؛ لأنّهم عصبةٌ وقد استغرقتٍ 
الفروض ترك والنبئ كل يقول : ألقُوا الفرائِض بأفلها هما بتي 
فَلأُولَى رَجُلِ كر" وهنا لم يبقّ شيخ 2 فَمَفْنَضْا الحديث أ 
و لكِنْ كيف يسقطونَ وَهُم يُدلُون بأَبُوين والأحُ لأمّ أدلئ بأمّ فقط 


2797/١( ومسلم (59/6). وأحمد‎ 2)184 23188 2 ١41//8( أخرجه : البخاري‎ )١( 


0» والترمذي .)7١98(‏ وأبو داود (/7589) من حديث ابن عباس 88 . 


(0) تقدم . 


كتاب الفرائض : باب العصبات لام 


وَيَرثُ ويُسقط الذي يدلي بم وأب؟ بعضٌ العْلَمَاءِ نَظرَ إلى هَذِهِ التَاحِيَة 
َقَالَ : يُشْرَكونٌ مع الإخوة لدم ويأحذُونَ البَاقي » فيكونُ للرّوج الصف 
َلائدٌء وللأمُ الكددق: واغة #دوانتاقى الاجحرة. الأجناء والإخوة لآم : 

فللك «سكيتك «المشركة انب وقذلك شقيكه لحار 7 أن 
الإخوة الأَشِفَاءَ جَاؤوا إلى عُمرَ فَمَانُوا : هَبْ أن أََانَا كانَ حمّارّاء لِمَاذا 
يرت إخوثنا ونُسقط نحن ء ونّحنٌ أَقْوَئ منهم » إِنْ الأب إِنْ لم ينفغنًا فإنه 
لا يَضُدُنا؟ شرك بينهُم ليه وكانَ في الأَوّلِ يُسقِطْهُم . 


. )7160 /7( انظر : «الإنصاف»‎ )١( 


بَابُ أَصُولٍ الْمَسَائْلٍ 


الأصول : جمعٌ أصل وهو ما يُبنَى عَليهِ غيره . 

اجن ادس كن بلع ارد 
العَرض ذُونَ نَظر إلى مُستحقّه . والمسألةٌ بِيانُ الفرض مع مستحقه . 

لا ف المؤلف كفا من ين الث بنوعيه الإدث باقر والإرب 
لجاب ني إذا غرفت الأروض . وعرفت اليب وزفت الأنمية . 

وحِسّات المُرائض » َى : تأصيل المَسَايِلٍ » وَتَضْحِيحَ المساتر» 
ل أذ ننظر في ارو إِمّا أَنْ ا ا 1 أن 


00-6 -95 ا أن كَداحَنَ وما أن كَواققَ نا أن كاين ) 
لا تخرج مِنْ هَذِهٍ الب العا 


كتاب الفرائض : باب أصول المسائل 3-35 


الؤوض سِنة: نضف. وَُيْع وَتمنْء وتان وَثلْت. 
وسدس . وَالأَصُولٌ سَبْعٌَ : َتِضْفَان أو صف »© مَا بْقِيَ من 


انين و لكا اف تلكا ًا بي أذ هما بن كلا . َنبْعُ أذ 
ُمْنّ وما بَقِيَ » َو مَعَ النْضْفٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ ومن نَمَانِيَة ٠‏ فَهِذِهِ أَرْبَعَة 
عوك 


الشرح: 

الفْروضٌ التي ذَكرًَا اللّهُ في كِتَابهِ وَهِيَ 7" . النصف والرُبُعُ والنّمِنُ» 
لئان والثُلْثُ والسُّدسٌ» وتُسمّئ الفُروضٌ المُقَدّرَهُ في كِتَاب الله 
والسّابِعٌ ثبت بِالاجْتِهَادٍ وهُو ثُلتُ البّاقِي في إِحْدَئ العمريتين وثُلتُ البَاقي 
في بَاب ابد والإِخوة . 

وأُصولٌ المَسَائلٍ بالنّظرِ إلى هَذِه الفروض انفرَادًا واجتِمَاعَا سَبْعَة » فإذا 
وُجِدَ فَرض واجِدء فإِنّ أصل المَسْألَةِ مِنْ مُخرج ذَلِكَ الفَرْضِ » فالتصفف 

مِنْ اثنين » وَالُلْثُ وَالدُلَْانِ س نَلّاثةء والرّبع مِنْ أربَّعَة » وَالتّمُنُ ا 
عضو تمص يكن الك اريية أمتول نوهت اللصرل الأريدة لا يفول : 
والعَولُ هُو زيادةٌ في السّهَام ونَقصٌ في الأَنْصِبَةء ولا يُتَصَوّرُ أَنْ يَدخْلَ 
العولٌ في هذه الأربعة ؛ لأنَّ العولَ عبارة عن ازدِحَام السّهَام في المسألةٍ . 
وهذه الأصول لا تَردحمٌ فيها السَّهامُ . ْ ْ 


.) "50/9١ انظر : « الكافي»‎ )١( 


ع يدم شرح زاد أ لمستقنع 


ع 
ع 2 


وَالنَضْف مَعَ الدلمَيْنِء أؤ الثُلْثِء أؤ السُدُسء أَوْ هُوَ وَمَا بَتِيَ 
مِنْ سِنّةِ . وَتَعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ شَفْعَا وَوِيْرًا . وَالرْبْعْ مَعَ التُلَيْن» 
ال ل ل 
سَبْعَةَ عَشَّر وِنْرَا. والّمِنُ مَعَ سُدُْسء أَوْ ثُلثَيْنِ مِنْ أَربْعَةٍ 


وَعِشْرِينَ » وَتَعُول إِلى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ . 


وإِنَْ بَقِيَ بَعْدَ الفروض شيء ولا عَصَبةَ رُدٌ عَلى كَل رض 
ِقَدرِهِ غير الرّوحِينٍ . 


الشرح: 

إذا اجتمعٌ فَرضَانٍ في المسألةٍ فأكثر فإِنَّكُ تنظرٌ بين هَذين المَرضِين » 
فإِمًا أنْ يتَمائّلا » كالفُاثِ والثّلئِين مَخْرَجُهُما واجدٌ مِنْ ثَّلاثةِ وما أَنْ يتَداخَلا 
مِثل النّصنب مَعَ الرْبعِ أو مَعَ النّمِ » فإِنَّ مَحْرِجّ النّصفٍ دَاجْلُ في مَخُرج 
اربع وَفِي مَخْرَج النّمِ ٠‏ فيكونُ أصلٌ المسألةٍ مِنْ مَخرّج الأكبر منهُما ومُو 
الأربعةٌ أو التَّمانِيةُ » هَذَا إِذّا تَمَائَلَا أو تَدَاحَلَاء وإمًا أَنْ يَتَواكًَا مئل دبع 
وسّدس » قبينهُما مُوافْقَة ةٌ بالنّصفٍ قَتأَخِلُ نصفٌ واحدٍ وتضربُه ني كامل 
الآخرء فنصف الأرْبَعةٍ اثنانء تَضريْها في كاملٍ مُخرج السّدسٍ وَهي سِئَه 
اثنانٍ في سِبّةِ باثي عَشَرَ فيكونٌُ أصلٌ المسألة اثني عشرء وإمًا أَنْ تَتباينَ 
فتضربٌ كاملَ المخرج في كَاملٍ ا الُرض النَانِي وَمَا حَصَل فَهُو 
الأصلْ مثلُ ثلث وربع . مَخْرَجُ الرْبع أَرْبَعُ وممخرج الثّلثِ تلاثةٌ بينهُمًا تبَاين 
َنَصرِبُ ثلاثة فِي أَرْبَعةٍ فتكونٌ اثني عشر» وثلتٌ وثمنٌ بَينهُمَا تباينٌ َضْرِبُ 


كتاب الفرائض : باب أصول المسائل م 


## © ا# ا #  #‏ # © © © له هله هله وله ها ها اه ها أو أهاا. .وااو و .هد و6 ٠.‏ .فاع ٠.١‏ >ه ٠ ٠‏ 


ثمانية في كلاثة» تَحْرْجُ أَرْبعَةٌ وعِشْرُونَ َتكونٌ أَضْلّْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وعِشْرينَ ‏ 
هَذِِ سَبَْةٌ أُضُولٍ نَاتِجَةٌ من مَخَارِج الفروض » انفرادًا وَاجْتِمَاعَاء تَبَايْنَا أو 
تَمَائلد > أو تدايلة أو ثوافقاتة وبذلكَ عراصي المشائلء 

وقوله : (وإِنْ بَقِي بَعْدَ الُروض شيء ولا عَصَبَةَ رُدّ عَلى كُل فَرض 
ِقَدرِهِ غير الرُوجِين) : 

هذا يُسَمُونه باب الوّدْ . والردٌ : تَقصٌّ في الأنصبة وزيَادةٌ في السّهَام 
كس العَولٍ » فَإذًا بَقِيَ بَعدَ أَضْحَابٍ الفُروض بَقيةٌ مِنّ الميراث » وَلِيسَ 
َُاكَ حَاصِبٍ يَأحََهُ فإ يُدُ على أصحاب م بِقَدرٍ فُووضِهم » غير 
الزوجين ودَلِكَ لقوله - تعالى - : لوَونوا الما بَمْسْهُمْ أل إِبَمضٍ» . 
والزوجان ليسا من ذوي الأرحام . 

« نَأَضْحَابُ الرّدٌ لهم حَالاتٌ : 

الحالةٌ الأولى إِذَا لم يَكُنْ مَعَهُم حل الروحِينٍ » فإِذَا كانَ صَاحِتٌ 
الفَرض والعدلا اخ لقال 41511 6ه لو قائق ع ين رات او 
بنتين» وَلَيِسَ لَهُ غَيْرُ البنت أو البئاتٍِ » فَإِذَا مَاتَ عَنْهّن فلهن المال فرضًا 
وردّاء عَلى عَدَدٍ رءوسهنٌ بالسّويّة . أمّا إِذَا مَاتَ عَن 000 فروض 
وأ لم للجَدَةٍ للجَدة السْدَسٌ مِنّ سه 5 وعدن وال م السَيُ م 59 
دنه جد وو الحن: الكان + قالنال اهما من انميق تفضا و5 : 


الحالةٌ الثَانيةٌ : إِذَا كان مَعَهُمْ أحدُ الرّوجين فَإِنَّ الموجود من الرَّوجِين 
يَأَخذُ فرضه من مخرجهء وما بَقِي إن يُقَسّمُ علئ مَسْألةٍ الود . 

ه وله حَالتانٍ : 

الأولئ : أن ينقسم الباقي علئ مسألة الوّدّ ؛ مثالَهُ رَوْجَةُ وأمّ وأخوانٍ 
لأ تكونُ مسألة الزوجية مِن أربَعةٍ مَخْرجُ فض الروجة» وَمَسْألة اله 
الأم لها سدس من أصل سن وَاحِذ وللأخوين لأمّ اقلت م مِنْ أَضْل ستةٍ 
اثنانٍ مَجْمَوعٌ سَهَامهم انْنَانِ وواجِدٌ ثَلَانَه فمسألتهم من ثلاثة والباقي بَعْدَ 
مَسْأَلَةٍ الزَوْجِيةِ ثَلَائةٌ فتنقسم عَلَيْهُمْ فتصح مسألة الود مما صَحَتْ مِنه مَسْأَلة 
الزُوجِبّة . 

لاي : أن لا ينقسمٌ مَا بقيّ بَعَدَ فَضٍ الموجود من الرَّوْجِينِ عَلى 
مَسْأَلةِ الوّدْ في هذه الحالة تجْعَلٌ مَسْأَلةٌ للرّوجِيّة وَمَسْألةٌ للوّدّءِ مُثاله : 

رَوْجّ وجَدَّةٌ وأَحّ لأمْ» ٠‏ تكونٌ مَسْأَلةُ الرّوْجِيةِ مِنْ اثنين» ٠‏ للزوّج النْضف 
واحدٌ ويَقَى وَاحِد» وَمَسْألهُ ال من انين ؛ لأنَّ الجَدَةَ لها السّدسُء من 
أصل سنّةٍ واجدٌّء والأم لأمّ السَّدسُ مِنْ أصل سِنَةِ واجدٌ. والمجموحٌ 
اثنان فَمَسْأَلةٌ الددُ من اثنين » والبّاقي بَعَدَ مسْأَلٍ الزّْجِيِ واحدّ لا ينقسم . 
َتُصْرَبُ مَسْأَلةَ الرّدُ اثتين فِي مَسْأَلةٍ الرّوجِيّة اثنين تكونٌ أَرْبَعَة وَهِيَ المجَامِعَةُ 
من له نا هنين مشآلة الروعئة ] خذه مضرويًا في مسألته» فللرّوج مِنْ 
مِسْألة الزُوجِيةِ واحدء في مسألة الرّد اثنين باثنين وللأخ لأم مِنْ مَسْألة ال 


23 


كتاب الفرائض : باب أصول المسائل 3-5 


واحدٌ مَضُرُوبًا في البّاتِي بعدّ مَسْأَلةِ الزَّوْجِيّةِ واحدٌ بواحدٍ. وللجَدَةٍ واجِد 
مِنْ مَسْأَلةِ الرّدْ أيضًا مضروبًا في الباقي مِنْ مَسْأَلَةٍ الرّوجِيّةِ واجدٌ في واحدٍ 


َّ 2< و فر 000 
بواحد » واحد وواحد واثنان ارزبعة . 


بَابُ 


٠ 


التَضْحِيح . وَالمُنَاسَحَاتِء وَقِسْمَةٍ النَّركاتِ 


بانس مر شد هو اه 2اه ه > رهام م >كشةعةو 0 ”م ساسم سامقه 
إذا انكسّر سَهُمْ فريتي عَليْهِمْ » ضَرَبْتَ عددَ إِنَ بَايْنَ سِهَامُهم 
48و وق 


وَفْقَهُ إن وَاقَقَهُ بجَزْء , كثلث وَنْحْوهِ في أضل المَسْأَلَة وَعَوْلَهَا إِنَ 
عَالَتْ فَمَا بَلَعّ صَحَتْ مِنْهُ» وهر الراعد 15 05 لكايه اذ 


هَذْهِ تَلَانَةُ أنُواب اونا المؤلفي دنه في باب واجد؛ لذنها:واغيلة 
في حساب المَوَارِيث . 
فالتَصحيح هُو : تَخْصِيل أقَلَّ عَدَدٍ يَنْقِسِمُ عَلى الوَرَنَةِ بلا كَسْرء 


ومسة ييه : أنه إِذَا قُسمتٍ المَسْأَلةُ عَلى الوَرثةٍ وفي بَعْضِهِمْ مَنْ لا ينقسمٌ عَليه 
تصسيه إلا بالكسار؛ َإِنَّ الانكسارَ يُتَلَاف بِالنَضْحِيح وذلك أن تنظرَ بين 


رؤوس هذا الفريق المنكسر عليه سهمه وبين سِهَمِهِ بنسبتين : يِسبَةٍ المَبَاينةٍ 


كتاب الفرائض : باب التصحيح » والمناسخات » وقسمة التركات 4 انم 


أو نِسْبَةِ المُوافقة » فَإِنْ كَانتُ سِهَامُه مُبَاينةَ لعدد رؤوسه فإِنّكَ تَأخْذٌ رؤوسّ 
ليت وتَخعلَه جزء الهم وَتَضْرِبٌ به أصل المشألة كما بَلَعْ قمنه تَصِحْ » 
ومَنْ 0 ويئة يَنقسمٌ عَليْهِمْ . مثال 


َي 


الكائة : اثلاث واف شَقِيقَاتِ وَعَمٌْ» فالشّقَا 506 العّلئانٍ والبّاقّي 
3 00 لين من تَلَاثة . 

+ أضلا المشالة ين الذكة للأحَتّينٍ الشَّقِيقتِينَ الدَلْئِانِ انْنَانِ وَلَهُنّ 
نَلَاثُ 8 الباقي واجدٌء ونَصِيبُ الأَحَواتٍ الشَّمَائِقٍ انْنَانِ وَهُنَّ ثلاث 
هما مايه » فتُضربُ رؤوسُْهْنٌ لان في أصل المَسْألة ثلائةٍ ثلاثةٌ تصير 
َعَم من أَضَلِهًا واحدٌ في ثلاكة بكلاثة هَذِءِ تَينعةٌ هذا امُعْ المُباينة في كربق 
وَاحدٍ . 

أما مَعَ المُوافمَةِ ؛ فمثاها اا 
فيها نِضفٌ » وَفِيهًاثُلَانِ أضْلّها مِنْ سنَّة» للرّوْجٍ النضفٌ ثلالة وللأحَوَاتٍ 


ف 


الشَّقِيقَاتِ التْلدّانِ أَرْبَعَةٌ وهُنّ سِثّ لا تنقّسمُ الخ تنقسم 


َه 


خوات شَقِيقَات » هذه العا 


ل سِنّةَ رؤوس تَقُولُ بيهن تَواقْقٌ بالنصفٍ ء فَتَأَحْذُ وفْقَ لق روني لان 
تَضْرِبْهُ في أصل المَسْألَةِ سِنَةِ ون ايه 0 للرّوْج مِنْ أَصلِهًا ثلاث 
في ثلاثة تسْعَةٌ » ولهُنّ مِنْ أَضْلِهًا أَرْبَعَةً في ثلاثةٍ باثني عَشْرَ وهن ست لكل 
وَاحِدَة انْنَانِ . 


00 شرح زاد ا 3 متقنع 


قصل 


إذا مَاتَ شخصٌ وَلْمْ قْسَمْ تكن - حَنَّى مَاتَ بَعْض وَرَنَتَهِ : فَإِنْ 
وَرِنُوةٌ ة كَالأوَلٍ كإِحوَة قَاقْسِمْهًا عَلَى مَنْ بَقِيَ . 

وَإِنْ كَانَ وَرَنَهَ كل مت ار غَيْرَهُ كَإِحْوَةٍ لَهُمْ بنُونَ 
صب الأولى . وَافْضِمْ سَهْمْ كل ميت ل عل ا ل وَصَحَحْ 
المكيرة كا مو . 

َإِنْ لَمْ يَرِنُوا الثاني كَالأَوّلِ صَسَحَتَ الأولى سك سه 
الثاني عَلَى وَرَنيه » كن القَسَمَتْ صَحُمَا مِْ أضْلِهَاء وَإِنْ لَمْ َنِم 
ضَرَبْتَ كُل النَانيَقَء أو وَفْقَهَ ْنَا لِلسَهَام في الأولى . وَمَنْ له شَيْء 
منْهًا فاضربة فيمًا 0 


ذه 


52 
ع ك6 


وَمَنْ لهُ مِنَ الثَِّيَة شَيْءْ فَاصَرِبْهُ فِيمَا تَرَكَهُ المَيّتُ أو وَفْقِهِ فَهُوَ 


مهل م 


هَذْهِ هي المُناسَخَاتٌ ») ٠و«‏ المْتَاسَخَاتُ» : جَمْعٌ مُناسَحَةٍ » وَالمُتَاسَحَة 


ههه ##ه ا هه هه هد هه ده هه هه . فى هاه هاه وأو وه وى د وى وهاو .هه وة ة ٠ ٠‏ 


مأَحُودَةٌ مِنْ النّسْخْ » وَهُوَ يُطلَنْ عَلَى مَعَانِء مِنْها : النقْلُ» تَقُولُ : نَسَخْتْ 
ما في الكتّاب بِمَْئئ : تَقلتٌُّء ويطلق النسخ علئ الإبطال والإزَالقٍء 
تقول 5 تسق النكس ؟الطر وسعرن اذ الثم 

والمُرَادُ بِالمُتَاسَحَةِ7'' في عرف الفرضيين : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ وقَبْلَ 
قِسمَّةٍ تَرِكَيِه يَمُوتْ مِنْ وَرَئتهِ شَخْصٌ آحْرٌ فَأَكئرُء سُمّيت هَذِهٍ الحَالة 
بِالمَُاسَحَةِ ؛ لأَنّ مَسألة المَيْتِ الثاني نسخث مسأل المَيّثِ الأول . 

ه والمُتَاسَخَاتُ لها أَخْوال تلات : 

الحَالَةُ الأولئ : أن يَكونَ وَرَتَُ الدّاني هُمْ بَقِيّهُ وََيْةِ المَيّتِ الأول » 
ويرنُونَُ كما يَرنُونَ الأول يعني لا يَحْتَلفٌ إِرنُهُم منٍ الثاني عَنْ إرثهم مِنّ 


َو 


الأول ففي هَذِهِ الحَالَةِ تُقَسّمُ مَسْألُ الأَوّلِ عَلى البَاقِيينُ من وَرَلَنهِ كانه 
مَاتَ عَنْهُمْ » مثال ذَلِكَ : لو مَاتَ عَنْ عَشَرَةٍ بَنِينَ » مَانُوا وَاحدًا بَعِدَ 
الآخْرٍء وَل يَبْقَّ مِنْهُمْ إلا ثلاثة » فتَعتِبِرُ كَأَنَّ الميِّتَ الْأَوَّلَ مَاتَ عَنْ هَولاءِ 
الثّلاثة ة فََْسْمْ المَسأَلَهُ على اللا اسن الذي ماقو قله كان نَهُمْ لم 
يُوجَدُوا ؛ لأنّهِ لا داعي أَنْ تَجْعَلَ لِكُلْ مَيّتِ مَسْأَلةَ ؛ لأَنَّ مَودَّاهَا وَاجِدٌ» 
وهَذا ما يُسَمّى بِالاحْتِصَارٍ قَبِلَ العَمّل . 

التخالة «القانية > ون وان التتاشكافي:: أن يكون ودنة كر اميف 


ام 2 


لا يَرنُونَ غَيْرَّهِ » قَفِي هَذِهٍ الحَالَةِ تُقَسَمُ مَسْأَله الميّتِ الأَوَّلٍ وَتُعْرفٌ سِهَامُ 


. )95١7/7( انظر : «الكافي» (755/5) 2 و«الإنصاف»‎ )١( 


كل" وَارْك مِنهَاء ثم تُفْملٌ مُسَائنٌ للائوات المتأخرين» لِكُزه مَيْتِ مشألة 
تَسمهًا علا ورههة وتّصَحُحُها 3 احتاجث لين َصحِيح » قَإِذًا فَرَعْتَ 
ييا نطق مين سِهَام 07 المُتَآَحْرِينَ وبِينَ مَسْائِلِهِم فَإِمّا أنْ تَنْقَسِمَ 
عَلَيْهَا وما ا م اسم ا ونا عت به 
الأولى» وإِنْ لم تَنْقَيِمْ. فَإنّك تَنْظرُ بين ا الاحوانت الاو 
َمَسَائِِهَم وَحَاصِلْ النظر تَعَلهُ كَجءٍ السَهْم . / َضْربُ بِهِ مَسْأَلةَ المّتِ 
الأول وما نج فهُو الجامعٌ . لاسي د لكك الأرل 1 
مَضْروبًا في المَسْأَلة الثنية مَعَ الاي أو في وفْقِهًا مع الموافقة» ومَنْ له 
نَصيبٌ مِنْ مَسْأَلةٍ المّتِ النَّاني َحَدَهُ مَضُرُوبًا في سِهّام مُورِيْهِ أو في وفقها 
3 كانت 0 ٍ 

020 ومَاتَ الثالث عِنْ ريع من شأ المت الأزل من د يكل اب 
انحل الا الميّت الثاني م من اثنين عَل أولادة» ال الميت الثالث 
مِنْ ثَلَانَةِ على عَدَدٍ بيهو » وَمَسْأَلةُ الميّتِ الرابع من أربعةٍ عَلَى عَدَّدٍ بنيه» 
ذا نرت بينَ سِهامٍ كُلَ ميت مِنّ المتخْرينَ وَمسْأتهِ وَجدتَهَا متباينة واحدٌ 
مع اثنين ماين 6 واحدٌ مع تلان مَبَاينٌ » ووَاجِد مَعَ أز يَعةَ مَباينٌ » شت 
المسَائل اثنين وثلاثةً وأَربَعةَ ثُمّ تنظرٌ بينها تجدٌ أنَّ الاثنين دَاخْلة في 
الأزْبعة» تكتفي بالأرْبَعَةِ وهي الأكبرُء تجد بِينَ الأرْبَعَةِ وَالثَّلَانّةِ تَبايئَا» 
تطزت ثلالة .فق أزيكة افق عَظر وو خزة الشهم 6 اعت تطرئها في 


كتاب الفرائض : باب التصحيح » والمناسخات» وقسمة التركات رم 
وَتعمل ك الثالث فأكثرَ عَمَلك في الثاني مع الاولٍ. 


مَسْأَلةٍ الميّتِ الأَوّلٍ » اننا عشر في ثلاثة بسّتَةِ وثلاثينَ فتعطي ورثةٌ الأمواتِ 
المتأخرينَ سِهامَهم من مسائلهم مضروبة بجزءٍ السّهم وحاصل الضرب 
ينقسم عليهم وبذلك تَنتّهِي مسآلتهم . 

الحالة الثالثة : وإن كانَ ورثة كلّ ميّتِ لا يرثونَ غيرّه كإخوة لهُم بنونَ 
فاجعل مسألةَ للميت الأول ومسائلَ للأموال المتأخرين . اقسمْ سَهُمَ كُلَ 
ميت عَلئ مَسألتِه فإنِ انقسمت صَحَتْ من أَصلِهًا » وإِنْ لم تنقسمْ ضَربتَ 
كُلَ الثَانِية أو وفقها للسَّهَامِ في مسألة الميت الأول » ومَنْ له شيع منها 
فاضرله فيه ظبريئة بها + ومن اله نمق الكائية .شيخ فاضرية 'قيما ترك الميّث 
اوتؤفقه دين الذي 

وقولهُ : (وتعملٌ في النَّالِثِ فأكثر عَمَلَّك فِي الثاني مَعَ الأوّلِ) . 

إِذَا نَعَدَّدَتِ البُطُونٌ بأن كَانَ فيهًا كر مِنْ بَطن » فَإنّكِ تَعَمْلُ مِثَلَ العَمَّل 
الأول إلآ انك :تشع الجامعة عالمسالة الأول ونا كدعا بن المسائل 
تَجعله كالمسْأَلة الثّانية إلى أَنْ تَنْمَهِيَ البُطونُ . 


7 ا ل 


إذا أمكنّ نسْبَّة سَهُم كل وَارِث مِنَ التركة كيسبته . 


الشرح: 

هَذِهِ قِسْمَةٌ البَركَاتِ» و«التَّركَاتُ) : ع د رادي مَ] تَركَهُ 
الك مِنْ مَالِء وَالمَال فد يكون تُقُودًا وَكَدُ 116 عَقَارَاتَ وقد يكونٌ 

ش » ومجميع أناع المالٍ تذخل في الثركة وسكي برك تغيرا عن كك 
لت لَهُّء وَقَدَ حَكمٌ الله ونتعانة كت أن .نال المع" ركون الور ينه 
#وأولوا أ امام بَعْسْيُمْ أل بض فى كحتبٍ لَه 4 [الأحزاب: 5]. 

قتَسقِلُ اليَركَةُ مِنْ مِلكيّةِ الميّت إلى الوّرئة وَتَدْخْلُ في ملكيتهم » ومَعْنَى 
قِسْمَةِ البّركاتٍ : مَعْرِفَةُ مَا كل وَارِثِ منّ التَرِكَةء وَهَذَا هُوَ المَمْصُودَ 
مِنَ عِلِم الفرائئض » فَإِنَّ المقصُود د مِنْ علم الفرائض أَنْ يُعرفَ مَا يَْتَحقه 
كُلُ وَارِثِ مِنَ الثَِكةِ » ولا سَبِيلَ إلى ذَلكَ إلا بمَعْرِفةٍ أحكام المُرائض أو لا 
3 دِرَاسَةَ حِسّاب المَوَارِيثِء وكيْفٌ تَتَوصّلُ إلى إغطاء الوَارثِ 
ما يَسْتَحِقُ مِنَ التَّرِكَة » قُمَا مَضَئ كلَّهُ وسيلةٌ إلى هذه النّتجَة » فالئَتِجَةُ مِنْ 


كتاب الفرائض : باب التصحيح » والمناسخات» وقسمة التركات مام 


واوا و يا اوه ورا هنر مو مو وو هو وا يه "هد له ويك ها ايها تا لوا 1 بد هه جه > لون و بو لا وار وار وا ها سك وان لد ع »ع 


دِرَاسَةِ الفُرائض هِي قِسْمَةُ النَّرَكَةِ على الورثة » وهذه هِيّ فَائِده هَذَا الباب . 

وقِسْمَهُ النّركاتٍ لها طرقٌ» ذَكَرَهَا الفرضيُون» مِنْهَا هَذَا الذي ذَكْرَهَ 
التطت :وهو طرق التينية :+ لأنهًا انهل الطرق: اللؤشمة #والئشية أن 
تنب سِهَامَ كل وَارَثِ إلى المَسألةٍ وتأحدَ له مِنَ التّركَةٍ بمقدار يَلكَ 
اليه . 

مئال ذلك : ماتت امرَأة َنْ زوج وابئتين وأبوين» أَصلٌ المَسْأَلهُ بالْظر 
إلى محَارج الفُروض مِنْ اثني عَشَرَ وَتَعُولُ إلى حَمْسَة عَشَرَء للرّوْج الرْبع 
ثَلَانَد: لخر الدّلِئَانِ نَمَاِيةٌ » وللأم السّدَسُ اثنانٍ وللأب السَّدسٌ اْتَان» 
هَذِهِ حَمْسَةَ عَشَّرَهِ فأضلها مِنْ اثني عَشَّرَ وَعالتْ إلى حَمْسَةَ عَشَّرَ بسبب 
تَرَاحم المُروض وقد خَلّفْتُ هَذِهٍ المَرْأه تِسْعِينَ دِيئَارًا » نقول : الرَّوجُ لَه 
الوب لاثةٌ تَنِبُّهَا إلى حَمْسَة عَشَرَ تَكُونُ خمسًا فله حْمْسٌ التركةٍ ثَمائيً 
عقر يان تولك ترك ين الخري دق القنانة لقان تمن السشالد» إذا 
نَسبْتَ اثنين إلى حَمْسَة عَشَّرَ صارت ثُلدي الحمْسٍ » فلكل مِنّ الأبوين ثُلنا 
خْمْس التَرِكَةِ لكل واحدٍ اثنا عَشَرَ دِينارّاء ولكلّ وَاحِدةٍ مِنَّ البنتين مِنَ 
المَسْأَلة أربعةٌ» إذا نَسَبِتَ الأزبعة إلى حَمْسَةَ عَشَرَ فَإنْها تكون خمسّ 
المَمْأَلةِ وتُلث الحُمْسء قَلهًا مِنَ التَرَكَةِ بهذا المِقْدَارٍ أَرْبَعَةَ وَعِشْرونَ 
دينارًا . 1 


1م ش شرح زاد المستقنع 


اذو الأرْحَام 


يَرتُونَ بِالتَترُلٍ 

اهو ةو 
يردون بالشرد 
2 


الشرح: 

لما فرغ من بيان الإرث بالفرض والإرْث بالُعصيب انتَقَلَ إلئ بين 
الإثِ بالْجم ؛ لأنه سبق أن قَالَ : الوونَةُ لاه أَقسَام : : ذُو فرض» وذو 
تَعصِيب ) وَذْو رَحِمِ » وذُوو الأَرْحَام يُرادُ بهم كل قريب ليس بِذِي فُرض 
عسي ابا ع لكان ارو تاونق لاد ات 
يَذْهبٌ إلى ذُوي الأرْحَام” '' لعموم قولو < تالزن ت 2 لو ولو تماق 
بَعْضُهُم قل ,عض فى حَحِنَبٍ و4 الأحزاب: +]» فَهَذَا يَشْملٌ هَؤلاء 
نم كوو وج ء والنبئ كك يقولٌ : «الخالٌ وَارث من لا وارِثٌ ل ©004‏ 


. )"7827/5( انظر : «الكافي»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه : الترمذي ,»)7١١7(‏ وابن ماجه (/ا/71) » وأحمد 2»78/١(‏ ايه 
عمر بن الخطاب تيكيه . 
وأخرجه أبو داود (78494)» وابن ماجه (7917/8), وأحمد (211/5 1) من 
حديث المقدام بن معدي كرب ليه . 3 


كتاب الفرائض: باب ذوي الأرحام كنا 


والخالٌ المُرَادُ به أَحْو الأمّ» فَهُو مِنْ ذّوِي الأزْحام» وإذا وَرِثَ الخال وهُوَ 
مِنْ ذَوِي الأزحام ‏ فإِنّ غيّه مِمّن هُو ْله يَرِتُ بالقياس عليه وهَذا 1 
طائفة من أهلٍ العلم ء ومنهم لوقام تيل ك2 لأنّهم أَوْلَى 7 بيت 
المَالٍ؛ لأنَّ لَهُم قرابة بالميّتِء فَهُم أولئ بِمَالِهِ مِنْ بّيتِ المَالٍ الدي أمر 
دقو : (يَرِنُون بالتنزيل) : بيان كيفيةٌ توريثهم فإنهم يَرِنُونَ بالتََزِيلٍ 
بمعتى : أَّهم يَنزلونَ مَنرّلةَ مَنْ أَدْلُوا بهِ مِنْ ذُوي الُروض أذ العمياك» 
دل بالأبناء أخْذ نصيبهم وَمَن يُدلٍِ بالآبَاء يأخذ تصيبهُم ومن يُدل 
بِالإِحْوَةٍ والأخوات يأَخْذُ نصيبهم أو بِالْأَعْمَام ويأخذ تَصِيبَهُم . 


- وأخرجه: الترمذي )5١١5(‏ من حديث عائشة وها . 


اا مرح راد السيضيع 


الذَكَرُ وال والأقووضواة ,ولد المثات © وو لد ينات بين » وَولَدُ 
الأَحَوّاتَ كَأمْهَاتِهِم وكات الإِحَوَة وَالأعْمَام أبوَينِ 5 لأب » 


وَبَنَاتُ بيهم , وَوَلَدُ الإحوّة 2 كأبَائْهن . 
زالأكوال :والخالاك: وَأَبُو الام كَالأم . 


الشرح: 

ذوو الأزحام يَخْبَلِفُوْنَ عنْ ذوي 5 والعصَبَات ؛ لأنَّ ذُوي 
الأزحام يَرثُونٌ بالوّحم المجرّدّة ويتسَاوى ذَكَرْهُم وأنتامم بخلافٍ 
العَصَباتِ فإِنَّ ذَكرَهُم ا أنَاهُم . كالأَوْلَادٍ للذّكَرٍ مِثْلِ حَظ 
الاين وكالإخوَّة والأخوات للذكر مثل حَظ الألكين + ما ذوو الأَرْحَام 
فلا تَفَاضْلَ بَينَهُم ؛ لأنّ اللّه - جل وَعَلا - قال في الإخوة 34 من 
كانوا احكر من ذَلِكَ هَهُمْ شُرَكاءُ فى التُلتْ» الشاء: 187] فشر ينهم 
دُونَ تفضيل» كَدَلَ عَلى أَنْ ذَكَرَهُم وأنْتَاهُم سَواءًء والإِخْوَءُ لأمّ دوو 
أَرْحَام» فاق علي نننة دوي الأزحام . 

قوله : (فَوَلَدُ البناتِ وولدٌ بناتٍ البناتِ. وولد الأخواتٍ كأمّهاتهم ) : 

ه هذه جهَات ذوي الأَرْحَام » وهي تَلاثٌ : 

جِهَةٌ البئّة» وَيُدلِي بِهَا بََاتُ البَئَاتِّء وبَنات بَناتٍ البنِينَ لأَنّهُم يدلونَ 
بالأولادٍ فبنت البنتٍ كأَمَهَاء وبنتُ بنتٍ الابن كأمْها . 


وجَهَةٌ الأبوّة» يُدلِي بِهَا كل مَنْ يُدلِي بالأب. وهُم بَناثُ الأَحَوَاتِ 


كتاب الفرائض : باب ذوي الأرحام مم 


وبنات الإخوة وبناثٌ العَمْ لأبوين » وبناتُ العَمّ لب » يَنَْلنَ منزلة آبَائِهنَ . 

الجهّة الثَالِيَةٌ : جهَةُ الأمُومةَ وَيُدْلِى بها ولد الإخوة لآم والبجَد القَايِد 
وَالجَدَّةٍ القَايدةء كام أب الم وَالأَخْوَالٍ والحَالاتٍ وأبو الأُمّ كالأمٌ أي 
كل هؤلاء ينزلون منزلة الم . 


0 شرح زاد | لمستقنم 
بُجْعَلُ حَقْ كُلّ وَارِثِ لِمَنْ أذلّى به. فَإِنْ أذلّى جَمَاعَةٌ 


بوارث . وَاسْتَوَتَ مَْزِلتهُمْ مِْهُ بلا سَبْق ‏ كَأَوْ اده قَنْصِيبُهُ لَهُمْ ء 
ابن ونث لأَحْتٍ مَعْ بنتٍ لأَحتٍ أَخْرَ لِهَذِهِ حَقْ أَمْهَا وَلِأَولئي 
حَقٌ أَمّهِما . 


2 16م ه 000 5 ال ل ل 85 م 
وَإن اختلفت مَنَازِلَهُمْ منه جَعَلتَهُمْ معه كم انوا ِرْنهُ 
0 ” 1 > 


الشرح: 

ُجَعلٌ نصيبُ كل وَارِثِ لِمَنْ أذلى بو فبنك'البدث تاغل تضيت البنت 
وَينْتَ بنتٍ الابنٍ َأَخْذُ بنت الابن » 1 أت الام تأخذُ نَصيب الم 7 
الم الذي هو الجَدُ من قبلَ الأ يأخذ نُصيبَ الأمّ وَهَكَذَاء كر عن ذاه 
بوَاسِطَةِ وَارِثِ مِنْ ذُوِي الفُروض أو العَصَبَاتِ فَإنّهُ يأخذٌ نصيبَة . 

وإذا أل جماعة بوارثِ مثل عَشّرة أَوْلادٍ بنتِ» المَالَ بينهُم بالسّويةِ » 
0 


دل مَنْزْلةَ أْمّهُ قل ا 0 0 لب ينزل منزلة 
السدس: 
وقوله : (وإن اختّلّفت منازْلَهُم منه جَعَلتَهُم معه كميّت ) : 


أي : إذا أدلى جماعة بِوَارِثِ واختلفث مَتَزَلنُّهم منة فإنك تجعل هذا 
الوَارِتٌ الذي أَذْلّوا به كأنّه مات عَنَهُم فاقتَسَمُوا إِرْنّه . 


كتاب الفرائض: باب ذوي الأرحام دوم 


مثاله : (فإِنْ خلّف ثلاثةَ خالات مُتَفَرمَاتِ وثلاتَ عمَّاتِ متفرّقاتٍ , 


فالئُلتُ للخالاتٍ أخماسًا والثلثان للعمّاتِ أَخْمَاسَاء وتصحُ من حَمْسَةَ 


5 


عَشْرَّ) : 
َ اي ا ا عإءه 2 5 
اق لو ثلاث خالاات مُتفرّققاتِ وخالة شقيقة» وخالة لاب 
1 1 2 

7 


وخَالةَ لأمُ» فالخالات لهنَّ نَصِيبٌ الأمّ وهُو اثلث ومَعَهُم ثلاث عَمََاتِ 


هم 5 100 0 


عو كل مين 


نَصِيبٌ الآب وَهوَ 
الباقي » كأنه مَاتَ مَيْتْ عَن أبيه وه أَصْلْ المشْألةِ من ثَلَائِ» للم الت 


2 
5 


مُتَفرقات : عمة شهفيقة وَعَمَة لأب وَعمة لام 
2 
0 ا 2 2 2 ع 00 2 
ِأّدْئَهُ الخالات أَحْمَاسَاء لأَنَّ السَالّة الشَّقِيقَةَ تأخذٌ الصف » والحَالة 
ًَ ا ا" جه نأه رع .+ ا 00 7 
لآم تاخل السدس . والخالة لام تاخل الستلسن إذا فهذا نصيب الخالات » 
ل ا ار ا فق انم عن يل ايه 
والعمَّاتٌ يَأَحَذْنَ البَاقِى بَعْد الثلثِ وهو ثُلتَانٍ » العمة الشقيقة تاخذ نصف 
2 لدم 5 ا مغي+؟ وعر ا ل 5 5 
الثلئّين والعَمّةَ لأب تأخذ سَدسَّهماء والعمة لآم تأخذ سدسهماء فصارت 
ل 6و هه 0 5 5 2 تعوة 2 3 2 5 م ٠‏ 
مسالة العَمّات مِنْ خمسة ومسالة الخالاتٍ مِنْ خمسة مَتَمَائْلهَ » وحينئل 


ا ةج ا ا ا لك 
تضرب ثلاثة في خمسة » فتبلغ خمسة عشْرّ ومنها تصح . 


4 شرح زاه المستقنع 
وَفي تلان أَخَوَالٍ مُتَمْرْقِينَ لذي 0 الم وَالْبَائِي لذي 


د ما بعر هق عه َه 


الأبْوَيْنِء فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَبُو أَمْ أ 7 : 


الشرح: 

وقوله : (وَفِي نَلائةٍ أخوالٍ مُتفرّقين لِذِي الأمّ السّدسُ والباقي لِذَوِي 
وين : 

تقول : كأنَ الم ُوفْيَْ عَنْ أَحيهًا الشَّقِيقٍ وَعَنْ أَجِبِهَا لأبيهَا وَعَنْ 
أَخِيهًا لأمّها ؛ فيكونُ فيهًا فُرضٌ واحِدٌ ومُو السّدسُ للحَالٍ لأمّء فتكونٌ 
المسألةٌ مِنْ سِنَّةَء للخالٍ لأمّ السّدْسُ واحِدٌ والبَاتِي للحَالٍ الشَّقِيقِ» 
ولا شيء للحَالٍ لأب , لأنّهِ مَسْجُوبٌ بِالشَّقِيقٍ» ٠‏ كأنّ الأمّ مَانَت عنهُم . 

وقوله : (فإِنْ كَانَ معهُم أو آم أُسقَطَهُم ) أي : إن كان مع الأخوال أبو 
أمْ فإنهم لا يرثون معه ؛ لأن الأب يُسقط الإخوة. فكأن الأم ماتت عن 
أبيها وإخوتها . 


كتاب الفرائض: باب ذوي الأرحام 2-7 
وَفِي ثلاث بناتٍ عُمُومة مُتفرّقينَ » المالٌ للْتِي للأبوين . وَإِنَ 

أذلّى جَمَاعةٌ بسجمَاعةٍ ف كسمت المال يي ْنَ اْمُذَى بهمْ» فُمَا صَارَ لكل 

راجن انه الال د وَإِنْ سَقَط بَعْضْهُمْ يبَغض عَمِلْتَ به. 


الشرح: 

لو تُوفي عَنْ بنتٍ عَم شَّقِيقٍ ) وبنتٍ عَم لأب وبنتٍ عَم لأمْ؛ فإِنَّ 
المَالَ كله لبنت العم الْقِيقٍ» ولا شيء لبنتٍ العَمْ لأب ‏ ولا لبنتٍ العم 
لم ؛ لأنّهُ لو مَاتَ عَنْ أخِيه الشَّقِيِقٍ وعَنْ أَخْبه أب 0 2 فإِنَّ المَالَ 
كُلهِ يتكونُ للشَّقِيِقِ فكذلك من أدلئ بهم . 

وقولَهُ : (إذا أَذلّى جَمَاعةٌ) إلخ إذا أَذلَى جَماعةٌ بيجَمَاعَةَء فإنّكِ نُقَسْمُ 
المَالَ بِينَ المُدْلَى بهم » قَمَا صَارَ لكل وَاحِدٍ صَارَ للمُذْلَى به كما سبق مثاله 
في العمّات والخالات المتفرقات . 

وقوله : (وَإِنْ سَقَطْ بَعضُهُم ببعض عَمِلّت بِهِ) : 

أي إِذَا سَقَط بعض المُذْلَى بهم » سَقَط المُذْلى به كما سبق في بنات 
الأعمام المتفرقين . 


20 


- 
عو 
7 


وَالْجِهَاتُ : أيُوّة 0 وو 


2 0 ذوي 00 تلات : م ا ْ 0 00 


شرح زاد ا 2 لمستقنع 


2 


العَمَّاتَ ات الأ د ا 0 عَم يلون . الأب ل 


ا بها الذين يُدَلونَ بالأم وهم الخد 7 الأمّ لحرا والحالاتٌ : 
والبُْوَةُ يُدلي بها أولادُ الات وأُولادُ بََاتِ البَنينَ وإِنْ نَرَلُوا . ولَوْ ذكر 


المشلت هذ ف أرق :الثاني لكان شمر 


كتاب الفرائض : باب ميراث الحمل والخنثى المشكل م 


بَابُ مِيرّاث الْحَمْل وَالْحُئْتَى الْمُشْكل 


هه 


مَنْ خلف وَرَنْهَ يهم حَمْل قَطَلبُوا الْقِسْمَة. ٠‏ وُقف للحه 
اسار ذَكْرَيْنِ كيه 

َف وما بقن كهْوَ لمشتف 00 
ا ا ا شَيْنَا المَقَينْ © ومن سقط 


إِذَا مَاتَ مَيْتْ ومِنْ جُملة وَرَتِهِ حمل يَرِنَهُ”'". فإِنْ آثْرَ الور 0 
حَتّ يُوضعَ الخمز و عرق تحني + كهذا أحبيز .ولشكون القنقة ره 


َه 


أمَا 


وَاحِدَةً » اما ِذَا طَليُوا القسمة قَبِلَ وضع الحمل ؛ 0 تفررون 
بالانتتظار فَإِنَّه تُقسّمُ التّركة ويُعْمَلُ بالاحتياط ؛ فالحملٌ يُوقَفُ لَهُ الأحوط . 
وماق دكريق أو أشن 'إذ نز رونك نوكا ادل أن هذا هو الكالت 


. انظر : «الإنصاف» (7379/17). و«الكافى» (؟7377/5)‎ )١( 


# © # © 0# © ا © © ههه © ههه © هاه هاه هاه هاج هاه ا واه هد أ و .ىدا ع6 .٠ه ٠ ٠ع 6. ٠.‏ 


0 2 
لتساء أن 


في | لنُساء أَنَّ أكثرٌ مَا تحمّلٌ بِهِ تَوأمَانِء وكونُهَا تَحمِلْ بأكثرٌ م مِنْ اثنين هَذَا 
او والنَادِرُ لا كم لَه ولبدة الخد بالغالب » فإِذًا كانَ الأخوط له أن 
يُعْطَى مِيرَاتُ ذَكرّين يُوقفُ ميراثُ ذَكَرَينِ» وإِنْ كان الأخوَط لَهُ أَنْ يُغْطى 
يراثا التق قإله ير قث له ميات الشزن:. 


يكون اللغط :له وات دكريون برقخة عامل :واين 


ومفال ' أن 

واضِحٌ » فَللرُوجَةٍ الثّمنُء وللواضح ثُلتُ البّاقي ٠‏ وما ثُلنَاه البَاقِيَانِ 
ُوقََانٍ إلى أن يَتَضّْحَ أَمْرْ الحَمْلء وتَصِحٌُ المسألةُ مِنْ أَربعَةٍ وعشرينَ ؛ 
لأن أَصلّها مِنْ تَمَانِبةِ وَتصِح مِنْ أَرْبَعةٍ وعشرينَ ؛ لأَنَ لباقي بعدّ الثّمانية 
ليس لَهُ ثُلثْ صَحِبحٌ» فُنضربٌ ثمانيةً في مَخْرج الثْلثِ ثلاث نَصِحّ مِنْ 
رف وَعِسْرِينَ » للرّوجِةٍ ثلاثة » وللابن الواضح سبعة » والبّاقي أرق 
عَشَرَ تُوقفٌ للحَمْل . 

ومثال كونٍ الأفضّل لَهُ مِيرَاثُ اثنتين : أَنْ يموت عَن رَوْجَةٍ حَامِلٍ 
وأبوين » أَصْلها ين أرية وَعِشْرِينَ وتعول إلى تسعةٍ وَعِسْرِينَ ع للرَّوجَةِ 

من أَصِلَهًا الدْمنُ ََانةٌ » وللأبوين لِكُلّ وَاجِدٍ السُدْسُ ء فَمَجْمُومٌ مَا مَعَهِمَا 
كقانية) وَالبَاقي سِبَةَ عَشَرَّه وَهُما الْلَنَانِ يُوقَمَانٍ للحَمْل ؛ ما مَنْ مّعَ 
الحَمْل فإنّهِ يُعَامَلُ بالأضرٌ, فإِنْ كان يَرِتُ فِي تَقديرٍ دُونَ تَقْدِيرٍ فَإِنّه 


لا يُغطئ شيئاء ومَنْ وَرِتَ بتقديرين مُتَفَاضِلًا يُعْطئ الأقلٌ مِنْ نَصِيبه» 


كتاب الفرائفض: باب ميراث الحمل والخنثى المشكل 57 


ومَنْ وَرِتَ مُتساويًا فإنه يُعطئ تَصِيبَهُ كاملا ؛ لأنه لا يؤثرُ عَليه وجُودْ 
الحَمْل ؛ لأنْ نصيبّه مُحدودٌ . 

وَإِذَا وُلِدَ الحَملُ وتَبَيّنَ فإنّه يأخذ حَقّه ‏ إِنْ كانَ المَوقوف كله له» وإِن 
4 ا 1 ا ل ا اد سضٍ عم © عام اه 2 
كان الموقوف أكثرَ مِنْ حقه فإنه ياخذ نصيبه والبّاقى يرد إلى مستحقه من 


الوَرئةٍ. 


0 توج راد العم 


َيَرِتُ وَيُورَتُ إِنْ استهَلَ صَارِحَاء أز عطس » أو بَكء أذ 
رَضَعَ» أو تَنَفْسَ وَطَالَ رَمَنْ التتفْس » أ أو وٌجِدَ َلِيلُ حَبَّاتِهِ غَيْرُ 
حَرَكَةٍ وَاحْتِلّاج . 


الشرح: 

الحمل يَرِثُ بشَر 

الشّرطّ الأَوّلُ : تَحمٌّقُ وَججودِه في الرّحِم حِينَ مَوتٍ العوزت ولو 
نْطفة ٠‏ ودَلِكَ بن تَلده َكَل مِنْ سه هر » مِنْ جين مَوتٍ المُوَرْثِ سَواء 
كانت فْرَاشَا ا إِذًا ولدته لأقل من فِنة َشْهُْرِ من موت 
الفوريف بكار جرد ون لعن لان اف اليل مط انور 

الشّرطٌ النَانِي : أَنْ يَسبَهِلَ صَارِحًا بَعْدَ ولَّادتِهِ7'" أو يَتَنمّس يعني توجد 
عَلّامةُ الحَيّاةٍ فيه بَعَدَ ولّادته» بِأَنْ يَضْرُخَ ؛ لأنّ الصَّوتَ دليلٌ علئ الحَيّاقٍ 
أو يَتَنفّسَ أَوْ يَعطِ » أو يَسعل » فإِنّه في هَذِهِ الأَحْوَالٍ وُجِدَ دَلِيلُ عَلى 
حَيَاتِِ » أمّا إِذَا لم يَستهلَ صَارحًا عِندَ ولادَتِهِ وَلَمْ تَخصُل عَلَامَةٌ تَدْلُ عَلى 
حَياتِه فإِنّهِ لا يرث . 


طينٍ 


أما الحركة والاختلاج فلا يدلان علئ حياته ؛ لأنهما قد يكونان بسبب 


خروجه وتمدده بعد الخروج . 


. )775/5( انظر : «الكافي»‎ )١( 
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ع هي كو شيع اخ اميه لي 000 اا 
وَالْحنثول المشكل يرت يصف ميرّاث دكن ونبصف كيرا 
7 م 


الخثنئ المشكل"'' : هو الذي لم يتبين علامة ذكورته ولا أنوثته . أما 
من تبينت فيه علامة أحد الجنسين فإنه يلحق به» ويُعاملُ بموجب ذلك 
مُعَامّلة من ظهرت فيه عَلامَائه من الجنسيْن» إِنْ ظَهّرت فيه عَلَاماتُ 
الذكورة عَومِلَ مُعامّلة الكور» وإنْ ظهرث فيه عَلامَاتُ الإناثِ» عُومِلَ 
مُعَامَلّة الإناث . 

وَعَلَامَاتٌ الدكوزة كأن نفك شنار 6 وكأنْ قرول فق أله الذَّكَر ولا 
يبول من آلة الأثتّن فَهَذا يُلِحَقُ بالذكور» أو ينبت له لِحيَةٌ عَندَ البُلُوغْ أو 
شَارِبٌ فَهِذِهِ عَلامَات الذكورَةٍ . 

وعَلامَات الأنوثة كأن يتَفلكَ تَدِيَاهَا عِنْدَ البُلوغ أو تَحيضٌ فَهَذِهٍ 
شو ار ع 1 1 
علامَات الاآنوثة . 

فإذا ظَهّرَتَ فيه عَلامَاتُ أحدٍ الجِنْسَين ألجقّ به ولا يُسَمّى مُشْكلاء 
فَيُعَامَلُ مُعَامَلةَ مَنْ ظَهِرَتُ فيه عَلامَائّد . 

ما إِذَا لّمْ َظهرُ فيه عَلاماتُ ذُكورّة ولا عَلاماتُ أَنُونْةِ ؛ كأنْ مات وهُو 
صغيرٌ قبل أن تظهرٌ فيه علاماث ذكورة أو علاماثٌ أنوثة أو بلغ ولم 
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يتضح» فَهَذَا إذا وَرِثَ مِن غيره أو مَاتَ وَورِتَ عه 16 يذ امك 
الث الآن . 

فإنه (يرثُ نِصف مِيرَاثِ ذَكْرِ وتطفت: هيراك أنه : 

ويعامل من معه بالأضرء فمن يرث في حال دون حال فإِنَّه لا يُغْطى , 
وَمَنْ يرث فِي تجمِيع الأحْوَالٍ مُتَساويًا يُْطَ نَصِِيّهِ كَاِلَا كالأخ لأمّْ» ومَنْ 


2 


يَرِثْ فِي جميع الْأَحْوَالٍ مُتَفَاضِلًا يُعْطَ الأقل . 


بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودٍ 
مَنْ حَفِيَ حَبَرْهُ بَأَسْرِء أَوْ سَفَرِء َالِيُُ السَلَامَةُ كَتَجَارَوء الْعْظِرَ 
ِهِ تَمَامُ تَسْعِينَ سَنَة مذ وُلِدَ . وَِنْ كَانَ عَالِبَهُ لْهَلَاكَ كَمَنْ غَرِفَ في 
مركب فْسَلِمَ قوم ذُونَ قَوْمِ . َو مُقِدَ مِنْ بَيْنِ أَمْلِه» أ في مَمَارَة 
مُهْلكَةٍ الْمْظِرَ به تَمَامُ ربع سني مُنلُ قُقِدَ ثم يُقَسَّمُ مَالَهُ فيهمًا . 


«المَفْقُودُ) : هو من خفي خبره فلم تعلم له حياة ولا موت . 

والمفقودٌ لَهُ حالتان : 

الخالة الأولن : يكونُ الغَالِبُ عَليهِ السَّلَامة”'' ؛ كَمَنْ سَافْرَ لتجارة ولمْ 
يرِجِعْ » أو غَيْرِ : عكر ذلك هما غالتة السلوية وحَفِيَ حَبِرُه ولم تُعلمْ حَيَائْه 
ولا مويه لك الكالِبٌ عليه السّلامةٌ ؛ أله لق قز خط تمن سادق 
ِتِجارَةٍ أو لِطَلب عِلْم أو لِسياحةٍ أو غير ذَلِكَء وَهَذَا يُتتظرُ به مُدَةُ العْمْرٍ 
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العَالبٍ وهِيّ يَسْعُونَ سَنَةَ مُنذّ وُلِدّه فيُحسبُ مُنذُ ولادَتِهِ إلى تَمَامِ يِسعِينَ 
5ف لان الكاليت المميكيي إلى كدو كدف بوكو بد رويد رسيي شد 
هذًا مِنَ النّادِرء والآثارٌ وَردتْ فِي هَذَا عَن السَّلفٍ في تقدير هَذِهِ المُدَّوِ 
قَإِذَا مَضْتٍ التسعونّ وَلمْ يُعْلّمْ له حَبرٌ فَِنهُ حينئٍ يُحَكُمْ بموته ؛ لأنَّه لو كان 
حيًا لعيّن حَبَزه فى أَنناء هذ المذّة :فلو قرمكا أنه قف وهو ابن سَيِعِينَ 
َه فإِنّهُ يتنر عشرين سَنَة تَمَامَ الَسعِينَ» ولو كرضتا أنه مُقِدَ وهو ابن 
خَمْس وِنْمَانِين سه » فَإنَهِ يُنتظرُ حَمْسُ سِنِينَ ؛ أنّهُ في الغَالِبٍ أَنّهِ مَا 
هَذَا مَعْئَئ قولِه : (مُنلُ وُلِدَ) يَعْنِي : منذ ولادته لا مُنْذُ قُقِدَّهِ فإذًا مَضْتٍ 
المُدَةُ مُدَةُ النّرَيْص - يعني : الانْتظارٌ - وَهِيَ تسعون سَّنةٌ مُنذُ ولَادَتَه » فإنَّه 
حينئل ب م بموته » ويُقَسّمُْ المَالَ بين وَرَئْتِهِ المَوجُودِينَ - حِينَ الخكم بِموتِه . 
الحَالّة النّانية : أَنْ يكونّ الغَالبُ في سَفَره لد لاطا عار 
مُهْلِكةٍ ليس فيهًا مَاءُء أو فُقدَ بيْنَ الصّفين في الحرب ء أو في سَفِيٍ ع 
أو الكقرن ومو كاله يعنت عا الاك كود ال لا 7 
سنين قدر ما أن النّامسن ويَذهبُونَ وتأقي الحاو ويه هنا وماك فإذا 
مضث أَربعُ سِنينَ مِنْ فَفْدِهِ فإِنّهُ يُحَكمْ بِمَوتّوء وَتغمَدُ رجه » وَلقَسَمْ 


اسان زرقة حو الشكم وجرت 
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ود عو ود هذ الجهادة هد نهنا به جه أوا إونن ها مها لوخ وذ وكاتوا وول ل وإ صو الوا فوا لوو لوف ب وا ف با 7 هد ا جه وا طاد ل ا ع 0ه 


يقَسّمُ ماله في الحَالتين : خالة مُرورٍ يَسْعينَ سن مُنذُ وُلِدَِ وحَالة أَْبَع 
يدق امد ققد نس غالة عن التوخودين من ورثيه اذو من عاك قبن 
ذّلِكَ ؛ لأنّهِ لَمْ يَغْلبٍ عَلى الطَّنْ مونّه فليسٌ لَهُ شَيء ؛ لأنّ كم الحَاكم 
ينل منزلة اليقِين الف كل هنا بكرن كقان والصحيم + 
لا تقديرٌ مُحَدَّدْ لانتتظار المفقُودٍ » وإِنَّما هَذَا يُرَحِمٌ فيه إلى احتِهَّادٍ الحاكم » 
وكذا تفلك اق كه رقت يحتتساقين؛ الوقك الماض كانيك الأحبار 
تأخّرُ لبْعدٍ المَسَافاتِ وَعَدمِ وَسَّائل الاتّصَالٍ السّريعة فيَحتاجونَ إلى مُذَهٍ 
طول فالقاضِي يُقدَدٌ المدّة المُئاسية في :ذاك الوَقَت: 

وأمّا في وقتنا الحَاضِر لما وُجدتٍ الانّضَالاتُ السَّريعة» وتقاربتٍ 
البُلدانُ » وتواردتٍ الأَحْبَارُ بسُرعةٍ ؛ فَفِي هَذِهٍ الحَالةِ لا يَحتاجُ إلى تُقديرٍ 
تعر نك أذ أ مع سيم نذا وجظية كاك إل لتقيو دنه اكتري» 


00 


2 ترج راد المسفع 

فَإِنّ مَاتَ مويه في مُذَةٍ التَرَيَص أَحذ كاة وارث إِذَا الْيَقِينَ » 
وَوْقِف ما بَقِيَ ٠‏ فَِنْ قَدِمَ أَحَذَّ نِصِيبَهُ وَإِنْ لَمْ يأتِ فَحْكُمُهُ حَكَمْ 
د 


ِنَاقّي الْوَرَة أَنْ يَصْطِلحُوا عَلَى ما رَادَ عَنْ حَقّ الْمَفْقُودٍ 


الشرح: 

هذا كم ره و من غيره يرث المفقودٌ من مُورئه إِذَا مات في مذ 
التَريْص - يعني : الانتظارٌ - فحينتذٍ يُنْظَرُ ؛ فمن كَانَ يرت فِي حَالة وجُودٍ 
المفقود وَحَالَةٍ موتِه عَلَى حَد سَواءِ فَهَذَا يُغطى نَصِيبَهُ كَامِلَاء ومن كان 
يَرِتْ في حَالٍ دُونَ حَالٍ فَهَذَا لا يُطئ شَيئًا» وَمَن كان يرثُ فِي الحَالّين 
مْفَاضِلًا فإنهُ يط إلا تقص من حظيه» ثم يُوقفُ البَاقِي إلى أَنْ يتين 
الاح :| 

فإذَا قَدِمَ فإنه أذ نصيبّه المَوقُوفَ لَه إِنْ كانَ بمقدَارٍ نَصِيبهِ » وإِنْ كَانَ 
أكثرٌ مِنْ نَصِبِهِ فإِنّهُ يأخذُ حَقّه والبَاقِي يُردُ على مُستحمّيه» وأَمًا إِذا لَمْ أت 
فالذي وَقفَ له يكونُ حُكمة خكمُ ماله يُورّث عنه, ويكونٌ مِنْ جملة 

وإِذَا كان المَوقُوفٌ ليس للمَفْقُودٍ منه شيعء وإِنّما هُو دَائِرٌ بِينَ 
جردي من الوق ولا د لم فإلهم يَصطلحُون ويفقسئوة؛ لأ 
الحقٌّ لَهُم ولا يُخْرحُ عَنهُم » مثاله : زوج وشَقِيقة وأختٌ لب . 
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واعو لو و توا ا اه لها ته لها اها لو كه له أو كهد اله جود هذ ها لو ها لها ها ا« ا ون اه © الو له ا« الو م هلاه © 8 


فلو قَدَّنَا أَنَّ المَفْقُودَ حَئْ حينَ مّوتِ المُورَثِ فإنَّ لزُوجَ لَه النصفٌ 
اثةٌ » والشَّقِيِقَةُ َهَا النُصفُ ثَلَائةٌء والأختث لأب ليس لَهَا شَيِءْ ؛ لأنّها 
عَصَبِةٌ » أَمًا إِذا قُدْرَ أنه مَيْتّ فالرّوجُ لهُ النُصفُء والشَّقِيقةٌ لهَا النُضفْ . 
والأختُ لأَب لها السّدسُ تكملة الثلثين» وَتعُولُ المَسألهُ إلى سَبْعَةٍ 
ويُوقف لباقي ء ولكنّهُ ليس للمفْقُودٍ وإِنّما هُو لأَحَدٍ الطْرَقِينِء إِمَا ما أَنْ 
يكونَ للرّوج والشَّقِيقةِ نَمامُ نُصيبِهمَاء وإمًا أنه للأختٍ لأب» يَدورُ 0 


يس ام 


5:5 شرح زاد المستقنع 


بَابُ مِيرَاثِ الْغَوْقّى 


00000 ل 1 ب له 0 ره 6 9 ءََ 5 . 
إذا مَاتَ مَتَوَارِئَانِ كأحَوَيْن لآب بهّدم, او غرّف » أو غزية » أو 
نَارِء وَجهِلَ السَّابِقُ بِالْمَوْتِء وَلَمْ يَحْتَلِمُوا فيه. وَرِتٌ كُلُ وَاحِدٍ 


© ف 50 ل مو 0 5م‎ - 000 6 ٠ 
من الاخر مِنْ تلاد مَالِهِ » دون مَا ورنه منْه » دفعا للدور.‎ 


الشرح: 

يرَادُ بِهَذَا البّاب مَنْ مَانّوا بحَادث وَاحِدٍ كحَريقٍ أو بهقدم أو بِعَرَقِء أو 
انَهَدْمٌ عَليهم بيت أو جِدَارٌ أو بحادث ال أو طارة تقطن ولا يُدرَى 
أيهم مَاتَ أَوَلَاء لأننا إِذَا عَلِمنا السَابقَ مِنَ اللّاجِقٍ » هذا لا إِشْكَالَ فيه 
اللَاجِقُ يَرِثْ ممن مات قَبِلَهُ» وإِذّا عَلِمنا أَنّهُم مَانُوا جَمِيعًا في أْظة 
واجِدَةٍ وحينئذٍ لا تَوارْتٌ بِالإِجْمّاع ؛ لَأنّهِ ليس فيهم مُتَقَدّم ولا مُتَأَخْرٌء قَلَا 
يرث بَعْضُهم مِن بَعْض لكونهم ماثُوا في لحْطَةٍ وَاحِدَةَء والإرث إنما 
يكونٌ للمتاأحر ».وهنا ليس متاك متأدة: 

أما أَنْ يُجِهَلَ الْأَمْرُ فلا يُدْرَئ أَيْهُم مَاتَ أولاء يَحْتَملُ ويُحتَمَنُ فَهَذَا 
مَوضعٌ لاجتهَادٍ أهل العلم» فالجُمِهُورُ ومنهم الأَيِمَهُ ااه أبُو حَريقَ 
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ا ب اي ل رن كَّ لا يَعبِتُ إلا 
باليقِينِ» وهَذًا مُحْتَمل» ٠‏ فلا إِرْت 2 

وعَندَ الإمَام أحمدَ له 
ُقدرُ أَحدُهم مَاتَ أَوَّلَا ثم تُقَسّمُ تركتهُ على ورَئتهِ الأحيّاء وعَلّ مَنْ مَاتَ 
مَعَه» نُمّ يُجِعلْ لِمَْ مَاتَ مّعه مَسْأَلةٌ أخرئ وثْقَسَمُ على وَرَئيء لم يُجْعلُ 
نصييّه من ورت هِنْهُ لورثه هو والآخد مله » يفْرَضُ أنْهُ مات أَوَلَا وَنُقَسَمُ 
كيه عَلَى ورئته وعَلى مَنْ مَاتَ مَعَهء وَمَا حَصَلَ لمن مَاتَ مَعَه فإنّهِ يَكون 
لورّثته » هذا مِنْ باب الاحْتِيَاطٍ ؛ لأنّ الأصل بَقَاءُ حَيَاةٍ الوَارثِ بعد موتٍ 
المُورْث » فُنحنٌ نبقّى عَلئ الأصل حتئ يتبينَ خَلَافُه » ما دامَ الآمُر محتملا 
في كلا الاثنين أنه مَاتَ كَبلَ الآخر » فَإِننَا تعمل بالاحتياطٍ . 


. 0756 /87( انظر : «المغني» )1/9 )ل و«الكافي» (/7”507)ء و«الإنصاف»‎ )١( 


رمعم شرح زاد المستقنع 


بَابُ مِيرَاثِ أَهْل الْمِلّل 


ا يَرِتُ الْمْسْلِمْ الْكَافِرَ إِلّا بالْوَلَاءِء وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ إلا 
ِالْوَلَاء . 


سر 2 عدي 4 2 2 واملء 
ويتوّادث الحربىُ » والذمىُ . وَالْمِسَتَامَنْ . 


الشرح: 

هذا هو اختلاف الدّين » فإِذًا كانَ المُورِتُ عَلى دين والوَارِتٌ عَلى دين 
آخَرَ نه جِينئذٍ لا تَوارْتَ ؛ لأنّه إذا اختلف الذّينُ فلا نَتَاصُرَ بِينهُمَاء فلا 
تَوارْتٌ بَيْتَهُمَاء كاليَهُودِيٌ لا يَرِثْ مِنَ النّصرانِي » والنّصرَانيُ لا يَرِتُ مِنَ 
الوَذّنىٌ » 3 م وفكذا: 


التَنّاصْرِ و الو الاة بِيئَهُمَاء واللَّهُ جا وعَلّا - يمو 1 «رأا اكير 
ع بَعَسَُمْ أوآل ِسْعَضِ # [الأحزاب: 1 وهَذَا لبي فيه مُوَالَاة لاختلاف الذي 3 


نامل لا يَرِثُْ الكافيء والكَافِرُ لا يَرثُ المَسْلِم ؛ لاختللاف الذين . 


كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الملل 07 


8ه ههه« ههه« له هه هه هه ههه هه هه © هه ده او له دوه اه ده .ىد وا و .6 ه 


لقوله يك : «لا يرث المُسْلِمْ الكافرَ ولا الكَافِرُ المُسْلِمَ”" إِلّا بالوّلاء 
وهُو العَنّْقُء إِذَا كانَ الكافرُ مُعتقًا للمُسْلِم ومَاتَ المُسْلِمُ » فإِنَّ الكافرّ 
يرنه ؛ لِعْمُوم قوله كله : «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»”2 والوّلاءُ نُحْمَةٌ كَلْحمَةٍ 
الفْسج وكدلك لفقي لا يرت المُسلمُ الكَافِرَ إِلّا إِذَا كان عَتِيِقَا لَه 
نه َه بالوّلاءَ ؛ لعموم الحديث . والقولٌ الصحيحٌ أنه لا توارتٌ مطلقًا 
لا بالولاء ولا بِعَيرِهِ بِينَ المُسْلِمِ والكافر ؛ لحَدِيث أَسَامَة بن زَيدِ كيه 
في الصَّحِبِحِينٍ : ”لا يَرِتُ الكَافِرُ المُسْلمَ ولا المُسْلِمْ الكَافِرَة7" وهَدًا 
عَامّ في الوَّلاء وغيره”” . 

وقوله : (وَيتَوارتُ الحَرْبيُ وَالدَمَئ وَالمُسْتَأَمَنُ) : 

أي : إذا كانث مِلْنُّهِم وَاجِدَة كاليَهُودٍ أو التصَارَئ ولو كاثوا مُخْبَلَفي 
الدَار» فاليَهُودِيُ يَرِتُْ اليهُودِيّ مُطلقّاء والنّصرانِيُ يَرتُ النَضْرَانيٌ » وَلّو 
كان بَعْض اليَهُودٍ ذِمْيينَء وَبَعَضْهُم مُسَتَْمَنِينَ» وهم من دَحَلُوا بادا 
بأمان » وَبَعضُهم حَربِيُونَ وَهُم الّذين ليس بَيتَنَا وبيئهم أَمَان » كَمَا دَاموا 


. © ومسلم (091/5) من حديث أسامة بن زيد‎ 20١1417 /5( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (9/ )8١/19( )50١ . 7٠١‏ من حديث عائشة وابن عباس #4 . 
وأخرجه البخاري أيضًا (9/ 95 » 55 )١155 ٠‏ (191/4 ؛ 1878) » وأحمد (؟/ 
مك هلل ١كل‏ ال 155. )١5"‏ وأبو داود (0١91؟)‏ والنسائي (0/0") من 

(9) انظر : ١المغني»‏ (4/ .)١98 - ١55‏ و«الكافى» (5؟/ "الا . 071/5 و«الإنصاف» 
0غ . 1 
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أنهُم كلهم يَهُودٌ يتوارثونء وما دَامَ أنهُم كلهم نَصَارَى يتوارثون ولو 
اختلفث أقطارَهُم ؛ لأنهم 3 يَجْمعَْهِم لكي 

وأهلُ الذمّة أَصْئَاف مِنهُم يهودٌ ومنهُم تَصَارَى ومنهم مَجْوس » فإذا 
كَانُوا من دِينٍ واحِدٍ كاليّهودٍ بَغضهم مَعَ بَغض فإنهم يَتوارَثون» أو كانوا 
نَصَارَى بَعْضُهم مَعْ بَعْض فإنّهِم يتَوارنُونء أو كانوا مَجُوسًا بَْضهم مع 


أي 


بَعْض فإِنّهُم يَتَوَارثُونَ فيما بينهُم » أمّا إِذّا احتَلّفث أَديّائُهم فَإِنّهُم لا كرارتوة 
وَإِنَ اللاخبواتر ذِمَةِ . 


والصَّحِيحٌ : أَنَّ الكَمَرَ مِلَلّ شَبَّه شَّىء ولا تَوَارْتَ بينَ أهل مِلَتِين كيَهُودِي 


ساس اس 


اكرات اد الراك مشردية اوكردي م د »وليوك 
مُلْحِدٍ» لا يَدِينُ بِدِينِ مِنَ الأَدْيّانِء فلا تَوَارْتٌ بَيْنَ الكمّار إِذَا اخْتَلفتْ 


اديانهم ؛ لأنهُم ملل 1 


وَع الغلماء من يفول الكنة هله واجدة» دُونَ نَظر إلى أَدْيَانِهِم 
يتَوارَنُونَ ويّرثُ اليَهُودِيُ الوثنيّ , والوّثنينُ النُصرانيّ ؛ لأنّهم كلّهم مِلَهُ 
واجِدّةٌ» مَيتَوَارنُونَ » لكنْ هذا خِلافٌ المَشْهُورٍ عِنْدَ هل العِلّم . 

والقّولُ الثَاِث : أَنّ الكُفْرَ ثلاث مِلَلٍ» اليهُودِية مله والنَضْرَانِبةُ مله 
والإِسْلَامُ مِلَهّء فلا تَوَارْتٌ بَيْنَ أل مِلَّةِ مِنَ الملل النّلاث . 


)١(‏ انظر : «المغنى» (9/ ١65‏ -68١)ء‏ و«الكافى» (؟/ 71/7 » 7/5). و«الإنصاف» 
(// 8" . 


كتاب الفرائفض: باب ميراث أهل الملل 4١‏ 


وَالمَرْتَدَ لا يرث أَحَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى ردَّتِهِ فَمَالَهُ فَيْءٍ 


الشرح: 

وقوله : (والمرتدُ لا يرتُ أحدًا)”" : 

المُرتدٌ - والعِيّاذُ باللّهِ - ومُو الّذي كَثَرَ بَعَدَ إسلامو» بِأَنْ ارتَكبَ 
َاقِضًا من نَوَاقِضٍ الإسْلام ؛ لأنَّ أْضْلَّه مُسْلمٌ ؛ 8 ارك نافضا قت 
نوَاقِضٍ الإسشلام . فارتَدَ ومَاتَ عَلَى ردّتِء أو قُيِلَ مُرَتدّاء قَهَذَا لا يرث 
أحدّء لو مات قَريبُهُ ومُو حي لا يَرِنَهُ وهُوَ مُرتدٌ ولو كان قريبه كافِرّا 
فالمرنة لآ"يرث نولا يورك 'بل. ماله يُضَادَة البيت الال »الأله لما أرجد 
زَالَ مُلْكٌه عَنْ مَالِهِ » فإن نَابَ رَجَعَ ماله إليه» وإِنْ مات عَلى رِدَتِهِ فمَاله 
مو تر و الدج ولص لحي ليت سرك كرا ليك 
كال المشليين بوث القويى.: 

آنا ال ناك ورَجَعَ إلى الإسلام فَمالَهُ يرجم إليه ويُورَثُ عَنهء ويَرثه 
أقارئة المُشَلمُون + 


. و«الإنصاف» (5/0ه0”)‎ ,)١5١ . ١69/9( انظر : «المغنى)‎ )١( 


7 شرح زاد المستقنع 
وَيَرِتُ الو ِقَرابَين إِنْ أَسْلَمُوا أو تَحَاكَمُوا إِلَينَا قَبْلَ 


المَجُوسُ : طَائِقَةٌ مِنَ البَسَرِ يَعبدُون الئَّارَء ويَبئُونَ لَهَا البُيُوتَ , 
ويوقدوئها ويعبّدوئها مِنْ دُونٍ اللّهِء قيلَ : إِنَّ لَهُم كِتَابَا نم رُفِعَ» فلذلك 
اوبرت ار د جور واتصاور أَمْلٍ الكتاب ؛ لأنَّ لَهُم 
شبهة كتاب فَتُوْخْلٌ م: مِنَهُم الجزيّة » ومن نْ مذقبهم الحَبِيثِ» أنّهم يَتَرْوّجونَ 
مِنْ مُحارمهم. كأنْ يتوج بنته أو أَحتَهُ» هَذَا جائد عَندَهُم ٠‏ فلو تزوّج 
رَجْلّ منهم بابنته» َأَنت منه ولد ومَاتَ هَذَا الول ؛ فإنَ أمهُ تكونُ لَهَا 
َرَابِعَانِ بالنُشبّة ل قَرَابةُ أنها حي أَمْهُ» وََرَابةُ أنه أخمه ٠‏ فَهِيَ نَ أمّ وأَختٌ 
فترثٌ بِالقَرَابتينِ» وَإِنْ لمْ يُسْلِمُوا لكن تَرَاقَعُوا إِليا فَإنْنا تَحكمُ بالإزثٍ 
ِالمَرَابَينِ 


كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الملل 1 


وَكَذَا كم المُشلم يَطأَذَاتَ رَجِم مُحَرّم مه بشْيهَةٍ؛ ودورت 
ِعَقْدٍ لا يَُوُ عَلَيْه َو أَسْلَمَ . 


وقوله : (وكذا كم المْسْلِم يطأ ذات رحم مُحَرّمٍ منة بشْبَهة) : 

0 0 000 

وقوله : نرت 0 ذات 5 000 

نا إذَا عَقَدَ المسلِمُ عَلى ذَاتِ مشْرم مِنْهُ قلا إِرْتٌ بهذا العَقَدِء كما إِذَا 
رج اخارح تخر عيوا لأنّ هَذَا عَقْدّ بَاطِلُ لا يُتَرنَّتُ عليه أحكامة 
ولاايشبت يخ ين لتك وؤلآن الوط ووظه رتوم وإلئق لا فيك و قت 

وقوله : (ولا يُورَتُ بِعَقّدٍ لا يقرُ عَلَبِهِ إِنْ أَسْلّمَ) : 

أي : لا يرث الكافرُ بِعَقدٍ مِنْ عُقُودٍ الكمّارِء لا يقر عليه لو أسلم ؛ 

7 . م 5 000 00000 ع 00 م له ل اس سساح لا 

لائنا نحكم عليهم بشَريعَيِنًا» وَالله - جَلّ وعلا - يُقول : #وَإِن حَكَنْتَ 
حك ينيم باَلْقِسْطٍ» [المائدة: 147]. 

مثاله : لو توج قرييته ‏ أو روج امرَأة في عِدتهَاء أو توج مطَلقئه 
ثلانًا قبل أن تكح روجا غَيرّه» هَذَا عِندَنا عَقْدٌ يَاطل» لا يُحكمُ بأثره . 


بَابُ مِيرّاث الْمُطَلْقَةٍ 

مَنْ أَبَانَ رَوْجَتَهُ في صِحَيِهِ » أؤ مَرَضِهِ غَيْرِ المَخْوفٍ وَمَاتَ به» 
8 و المَحُوفٍ وَلَمْ يَمْتْ به لم يَتَوَارَنًا . 

بَلْ في طلَاقِ رَجْعِي لم تَنْقَض عَِدَنَهُ » أوْ أَبَانَهَا في مَرَض مَوْتِهِ 
المَخُوفٍ» هما بقَضدٍ حِرْمَانًِا؛ أَوْ عَلّقَ إِبَانَتَهَا في صِحتِهِ عَلَى 
مَرَضِهِء أو عَلَى فِعْلٍ أ لَهُ فَفَعَلَهُ في مَرَضِهِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَرِنْهَا . 

وتَرِنهُ في الْعِدَّةِ وَيَعْدَهَا ما لم نَتَرَوَخ . 

مِنْ أَسْبَاب الإرث - كما سَبَقَ - : عَقَدُ الرّوجيّة الصَّحِبحٌ» فَيَتَوَارتُْ 
به الرَّوَجَانِ مِنْ الجَانبِينٍ » الرَّوحُ يري روجَتَهَ » والرّوجَه ترك زوجها 
بمُوجَب العَقدِء هَذَا ما دَامَ العقد اننا المي ابش ديكوت افيا 

ما ذا انفصلّ هَذًَا العَقْدُ بالطَّلاقٍ نَظرْنًا ؛ فإِنْ كان الطّلَاقُ رَجعيًا فإِنَّ 
الِرْتَ بَاقِ إلى أَنْ تَحْرْجَ مِنَ العِدَّة» فلو مات زُوجُهَا وَهِيَ في العِدَة فإِنّها 


كتاب الفرائض : باب ميراث المطلقة ماع 


« فاع هه عه هه هشاع .هه ههه هه هه دهاع هه هه هاه واه وه وى و لو و وه اه 


درت منه ؛ لأنها ما زَالتْ رَوْجَةَ» ولو مَاتتْ هِيّ فِي العِدَّةِ وَرِنّهاء فإذا 
حرجت منّ العِدَّة انتَهّى النَكاحٌ وانتَهّى الإِرْتٌ . 

المُطَلَّقَةُ المَائنّة » وَهِيَ التي لا رَجْعَةَ له عَلِيهًا سَوَاءٌ كانت اللوتؤنة 
َيُونةً صُفْرَئ أو بَينُوثَةَ كبر فَهَذا فيه تَفصِيلٌ ؛ إِنْ كانَ طَلَّقَهًا في حالٍ 
الصَّحَةٍ فإِنّها لا تَرِتُ ؛ لأنّها ليست زوجَةً له » أَما إِذَا كان طَلَّمَهَا طَلاكًا بَائِنَا 
مُنَّهِمًا بِقَضْدٍ جرمَانِها كمَا لو طَلْقّها في مَرض مَُوتِهِ المخوفٍ. فإنَّه في هَذِهٍ 
الحالةٍ يُبقى المِيرَاتُ » ويُعاملٌ بتقيض قَضْدِوِء فلو مَاتَ فِي مَرَضِهِ هَذَا 
فإِنَّها ثرت منه» ولو مَاتتْ هِيّ في عِدّتِها . لم يَرِثْ هُوّء مُعَامَلةَ لَه بفُعله 
ا" 


ما 


)١(‏ انظر : «الكافي») (/075”)., و«الإنصاف» (7ا -5م” -مره"). 


6.3 شرح زاد المستقنع 


بَابُ الإقْرَار بمُشَارِك في الْمِيرَاثِ 


إذَا أَقَوَ كل الْوَرَنَةِ وَلَو أنه جوازت لعزب وستى, أو كَانَ 
صَغِيًا أو شونا وَالمْدُ ب مهو السب ء ؛ َبَثَ نُسَبْهُ وَإونْهُ : 


«الإقرار» : هُوَ الاعتراف او الاقرذ اعت يد الحفورف» فُمِنِ ار 
بحقٌّ لأحد فإنَّهُ يلْرَمُهِ أَدَاوْهُ والوَفَاءُ به مُوَاحَذَّةٌ له باعْتِرَافهِ» فَإذا أ لوث 
كُلُهُم بشَخص مُمَارِكِ لهُمْ في الإرثْ مِنّ الميّتِ إن يبت يعنت الفيزاته لهذا 
المُقرّ به بمُوجب 0 

« ولكن ؛ هَذا ب 0 


وَل : أذ يكو الما به مَجْهُونَ السب ٠‏ فَإن كان المُقرُ به مَعْروفَ 


. )7517/17( انظر : «الكافي» (؟/78"), و«الإنصاف»‎ )١( 


كتاب: الفرائضن: بانب الاقرارن نمشارك فى الميراث 5 


© 0# © #0 © #0 0 © #0 #0 0 هه هه هه ه هاه هاه عه هاه هده الى ده هاه وه وه .دواع .٠ه ٠. 06٠‏ 


اه 


النّسب فإنّهِ لا يثبِتُ له الإرْثُ ؛ لأنّه مَغروفٌ النُسب» قَلَا يُثبت لَهُ نَسَبِ 
غَيْرَ نَسبهِ المُْروفٍ . 
والشّرط الثّاني : أنْ يصَدَقَهُمْ المُّقَدُ له بهذا الإْرّارٍ عَلى أنه صَحِيحٌ . 
قوله : (وإِنْ أَقَرَ أحدٌ بنيه بأخ مِثْلِه فَلَهُ ثلث ما بيَدِه) : 


2 


ما لو أقرٌ بعضٌ الورثة وأَنْكُرَ البَعضٌ الآحرٌ فإنَّ الإقرار يَلْرَمُ امقر 
فقطاء ولا يَسْري إقرارُه عَلى غيره مِنَ المُْكرِينَ » فَإِذَا كانَ للميِّت وارثان 
وأقرّ أحدُهَما بأخ ثَالثِ لهُمْ وأنْكرٌ الآخْرُ فالمُئكرُ لا يَلْرَمُهُ شَيِءْ ولهُ ميراثة 
كابلا أن القعر هرذ الفقر ابه النااقه او لسييه ينا دكن تصيرة فلو 
كَانَّ لَهُ وارثان وأقرٌ أحدُهُما بأخ لهُما ثالث» فَلَهُ ثلثُ ما بِيَدٍ المُقِر؛ لأنَّ 
أصل المَسْألة مِنْ اثنين لكل واحدٍ واحدّ» ثم أَحدُهما اعترف بَأَنَّ لَهُم أَحَا 
ثالنّاء فَهذا الأخ الثالتُ يأخذٌ ما رَادَ عَنْ حَقٌّ المُقِرّءُ فله ثلثُ ما بيد 
المُقِرّ ؛ وتكونٌ المسألهُ من ستةٍء للمنكر منها ثلاثة» وللمقرٌ اثنانِء وهي 
الفلكا وللمق” له السدس :واعيد. وهو تلك ما بد المقد : 

قوله : (ومَن أََرَ بأختٍ فلها حُمْسْة) : 

فلها حَمْسْةُ ؛ لأنه لو اعترقُوا بها جَمِيعًا فأصلْ المسْأَلةٍ فيها ابنانٍ 
وبنتٌ » تكونُ المَسألهُ منْ عَددٍ رؤوسهم للذُكر مِثْلُ حَظ الأنثيين منْ 
حَمْسَّةٍء للذَّكَرٍ اثنانِء وللأئتى واحدّء لكنْ هَذا الوَاجِدُ لا تأَحْذُهُ مِنْ 


تفويه الشكرم وَإِنّما تأَحذَهُ مِنّ المُقِرّ قلي" السحقي ما ل ال 


بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلٍ وَالْمُبَعَض وَالْوَلَاء 


وام ل را ار جاراك بام قر واس باحق 
يرِنْهُ إِنْ لزِمَةُ قود » أو َيه أو كَعَارَةٌ » وَالْمكلف وَغَيْدَهُ سُوَاء , 
وَإِنْ قَتَلَ بِحَقٌ قَوَدّاء أؤ حَذَاء أو كَفْرَاء أؤ بِبَعْى» أؤْ صِيَالةَ 
أو جِرَابَةِ » أَوْ شَهَادَةِ وَارِيْهِ » أو ف العَادِلَ الْبَاغْي » وَعَكْسَّهُ وَرِنّهُ . 


تورث ون أجل أن يَرثَهُ: من ل شي بل أاه وق بجزنه ٠‏ وفي 
الحديث عن النبي يِه : «ليس للقاتِل شي 0 
فإذا كانَ القتلٌّ مَضموئًا بديّةِ أو قصَاص أو كمَّارَةِ فإنَّ 0 له 


- 


شي من الميراث » سواءٌ كان القَثْلُ عَمْدَا أو خَطَأً(" أما إِنْ كَانَ القَْلُ 


)5555( وابن ماجه‎ »)594/١( وأحمد‎ ,.2201٠ : أخرجه : مالك في «الموط!» (ص‎ )١( 
. عن عمر بن الخطاب كله‎ 
. 0778 /10( و«الإنصاف»‎ .,)١5؟5‎ - ١5٠١ /4( انظر : «المغنى)‎ )0( 


© # © 0# © 0# © ا # © ه © ©« ه هاه هه ىه واه ولو هده هه اوه ا .ةهاع 6ه .6ة. ٠‏ ه٠‏ 


بِحَقّ يعني : أَمَرَ به الشَارِعٌ كالقتل بالقَضَاصِ » أو قتلّه بزنئ كالرّجم » أو 
بِحَدٌ » أو قَتَلَهُ دِفَاعَا عن نَفْسِهِ لو صَالَ عليه أو قََلهُ في حَالة قَطْعَهِ للطريت » 
دفَعًا لِشْرَهِ عَنْهُ وعن المُسلمينَ أو حَصَل منه بَغي » فمَّتلّه مُورتّهُ مِنْ أجل 
الب » فإنّه في هذه الأحَوالٍ يَرتُ ؛ لأنَّ تله بحق ومَأَذُونٌ فيه شَرعَاء فَلَّا 
يمنع مِنَّ الميراثِ . 

وقوله : (من انقَرَدَ بقتل مُورثه أو شَارَكَ فيه مُباشَرةَ أو تسَببَا)30 : 

مُبَاشْرةً بأنْ فَعَلَ القَثْلَ بِنَفْسِهِ » (أو تسَّيْبًا) يعني : تَسَبَّبَ فِي القّثْل ؛ فإِن 
حَمْر حُفْرَةٌ فَسَمَط فِيهَا مُورئة» أو رَمئ سَهْمَا قوقع عَلى مُورْيِهِ وَلَم 


0 0 
5 


يَفَصْدْه» فَهُو فى هذه الحَالِة مُتَسَبِبٌ . 

قوله : (أو شَهَادَة وَارِيه ) : 

ع8 - 2 لوو وار مما الم ل * 5 70 

أي : شَهدَ وارثة عليه بأنَّهَ قَتَلَّ عَمْذَا عَدُوانًا فاقتصٌ منْه » لِشَهَادَةٍ 
1 ا ممع اه 58 9 8 5 اس الب اه 
وَارِيْهِ » فإن هذا لا يَمَع مِنْ المِيرّاثِ ؛ لانه قتل بحق ؛ لانه يجب على من 
عَنَدَهُ شَهَادَةٌ أن يُودٌيّها لأجل ضَمَانِ الحُقوقٍ » فهو مَأَدُونُ له بِالشَّهَادَةٍ عَلَى 


موودة:. 


. 0758 7/17/( انظر : « المغني» (9/؟61١)» و«الإنصاف»‎ )١( 


30 شرح زاد المستقنع 


5 الو 2 عي 


وَلَا يَرِثُ الرَقِينُ وَلَا يُورَتُء وَيَرثُ مَنْ بَعْضْهُ حُرُ وَيُورَتُ 


وَمَنْ أَعْتّقّ عَبْدَا فَلَهُ عَلَيْهِ الْوَلاءٌ » وَإِنْ اختلفٌ دِيتُهُما . 


المَانِع الثالث مِنْ مَوانع الإرْثِ : الرّق» وهو عجز حكمي يَقَوم 
ِالإِنْسَانٍ سَيْبّهِ الرّق . والنّاظِمْ يقولٌ : 

ويَمنعُ الشّخْصٌ مِنَ الهِيرَاثِ 2 وَاحِدَةُ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ 

0 1 1 ف 7 قَافْهَمْ؛ ليس المّلة كاليقي: 

وقد انتهينا مِنْ مَانعين من مُوانع الإرْثِ وَهما اختلاف الدين والقَثْل . 
الثالك 3 نوفق الرق م «فالذقيق له يرث ولا يووث: أنه لذ يملكت وز 
مَلَك فملكة سيد ولا نورت لأن ليسّ له مَالء ومَاله لِسَيْدِه . 

قوله : (وَيَرِتْ مَنْ بَعضه خُرٌ ويُورَثُ ويَحْجبٌ بقدرٍ ما فيه مِنَّ 
الحرّيّة ) : 

المُبعض : هو الذي بعضّه خُرٌ وَبِعْضه رقيقٌ» فهذا يَرثُ وَيُورَتُ 


وَيحْجُبٌ بِقَذْرِ ما فيه مِنّ الحريّة , ويُمنعُ مِنّ الميراث بقدر ما فيه مِنَ الرّقُ . 


وقول : (وَمَنْ أَعْمّق عَبْدَا) إلخ ؛ لقوله : «الوَلَاءُ لِمَْ أَعْتَقَ0" وهذا 


. © من حديث عائشة وابن عباس‎ )5١/17( )50١6 .7٠١ /”( أخرجه : البخاري‎ )١( 
- وأحمد‎ .)19 .1١941١/48( )١94 ,95 .9/“( وأخرجه البخاري أيضًا‎ 


كتاب الفرائض: باب ميراث القاتل والمبعض والولاء 6 


«ه# ا # ا# ا ه © © 0# © © © له # # هه ها هه هه ده هده ده اه ده هس هله و هاه هه .6 ٠‏ 


يَعُمُ المُعتَقَ الكَافِرَ . والصَّحيحٌ كُمَا سَبِقَ أنه لا وَلَّاءَ لِكَافِرٍ عَلى مُسْلِه 9 
لَعْمُوم قَولِهِ : يل : «لَا يَرِثُ الكافرٌ المُسْلِمَء ولا المُسْلِمُ الكافِرَه”' . 


- (3548/5ك ١١ 20٠٠١ ٠‏ 155 16) وأبو داود (5415) والنسائي (ا/ )7”٠٠0‏ 
من حديث ابن عمر 89 . 

. 03781١ /5( انظر : «الكافي»‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (1817/5)» ومسلم (04/5) من حديث أسامة بن زيد 8 . 


0 
وَلَا ترَتُ النْسَاءُ بِالْوَلَاءِ إلا مَنْ أَعْتَفْنَ أو 


0 


تَرثُ النّساءُ بالولاء مَنْ أَغْتَفْنَ لِعُموم الحَديثِ . ولا يَرِئْنَ مِمَنْ أَعتَقّه 
ووه وله يكرد التق تكو وز كيذه زر يه اللتفطين 
بِأَنْمْسِهِمْ, وَهُمْ أبناؤةُ وأَبْناُ بيه دُونَ بناته . 

فَالنْسَاء لا يَرئْنَ مِنْ غَتيقٍ مُورثهنّ ؛ لأنَّ الوَلَاءَ لا يُورث”''2 
وَلَا يَُاعٌ » وإِنّما يُنتقَلُ مِنَ المُعتِقٍ إلى عَصَبَيِهِ ٠‏ بالنّس فقَطء وَلَا يَدْخْلُ 
معهم العَصَبةُ بِالغَيْرِ» وَلَا العْبَةُ مَعْ الغَيْر» فإذا مَاتَ عَتِيق وليس حَلمَهُ 
إلآ ائتاة المشيق ويتاث المغيق 4 إن الأووث يكون لأبناء التفيق فقط 4 أن 


الؤلاة .يورت 4و ]نما ورت يل : 


. )"815 /10/( انظر : «الإنصاف»‎ )١( 


كتاب العتق 8 


بات أحكام أمّهات الأولاد . 


كتاب العتق 0" 


كتَابُ العئْق 


0 وَيَصِحّ ا ا وَهُوَ ا 


الشرح: 

(كِتَابُ العنق) أي : بيانٍ فضله وأحكامه » وحكم تعليقه على شرطٍ » 
وحكم مكاتبة ة الرقيق » وأحكام أمهّاتِ الأولادٍ من الإمَاءِ . 

و«الحق 4 لغة: الخلوص » ومنه : «عبَاقٌ الخيل » . و«عبَاقٌ الطير؟ ؛ 
أي : خالصّها » وسّميّ البيتُ الحَرَّامُ عتيقًا اميس اليجبَابرَة”''» وهو 
شرعًا : تخليصٌ الرقبةٍ من الرق”" . 

والرقٌ هو : عَِرٌ حكميٌ يقومُ بالإنسانٍء سيِبْهُ الكفد”” . 
)١(‏ انظر : «لسان العرب» (١١٠/5”ا‏ - 73176). 


(0) انظر : «منتهئئن الإرادات») (5/ 0) . 
(9) انظر : «التعريفات» (ص : .)١58‏ 


(وَهُوَ م مِنْ أَفضَل القُرَب) أي : العِتق من أفضل الصَّاعَات ؛ لأنَّ اللَّه 


تعالئ جَعَلّه كفارةً للقتل » قال تعالى : #ومن كَل مُؤْمِنًا حَطَنًا فَتَحرُ رَقبَقَ 
م مِسَةّ © [النساء: ] وَفغلة نايت بالكتاب والسنة والإجمّاع''' . 


0 


(وَيُسْتَحَبٌ عِنْقْ مَنْ لَهُ كُسْبٌ) أي : يقدِرُ على الاكتساب لينتفعَ 


(وَعَكْسهُ بمَكْسِوِ) فيكرهُ عتنُ مَنْ لا كسب له ؛ لأنَّ إعتاقَهُ يسقط نفقئه 
عن سيد فيبقئ كَلّا على الناس . 

(وَيصِحٌ العِنْقُ ا أي : يصحٌ تعليقٌ العتق علئ الموتٍ كأن 
يقول : إذا مث فعبدِي عتيقٌ ؛ لحديث : «المؤمنونَ على شروطهم»”" . 

(وَهُوَ التَدِبِيرُ) أي : وتعليقٌ العتت علئ الموتٍ يسمّئ تدبيرًا ؛ لأن 
الموتّ دُبْرُ الحياةٍ . ويعتق إن حَرَجَّ من الثلثِ ء وإِلَّا عُتِقّ منه بقذرِه . واللّه 


0 


اعلم . 


. )7"55/١5( انظر : «المغنى»‎ )١( 
أخرجه : أبو داود (7”60945) من حديث َس هريرة 8 » وعلقه البخاري في‎ (00 
. فى الإجارة» باب أجر السمسرة‎ )١١٠١ /"( «صحيحه)‎ 


كتاب العتق / ا" 


بَابُ الكتابة 
محرا او سا لامر ل اليد . وَنْسَنْ مَعَْ أَمَانَةٍ 
العبد وَكْسْبهِ » ركد هُ مع عَذَمِهِ . وَيَبُورُ بَيْعُ المُكائّب » وَمُشْتَرِيه 


54 
ساس 


يَُومُ مَقَامَ مُكاتبه . فَإِنْ أدَى لَهُ عَنَقَ وَوَلَاؤُهُ لَه . وَإِنْ عَجَرّ عَادَ 


(بَابُ الكِتّاية) أي بيانٍ حكيهًا وما يتعلقُ بها من أحكام . 

والكتابَة لِعَةّ : مشتقةٌ من ١الكتب»‏ وهو الجمعٌ ؛ لأنّها تُجمَعُ نجومًاء 
أي : تسدّدٌ علئ أقساطٍ مُوَجَلةِ » أو لأنَّ السيدٌَ يكتبٌ بيئه وبِينَ عبدِو كتابًا 
وما تفن عن . 

(وَهُوَ بَبِعُ عَبْدِهِ نَفْسَهُ بِمَالٍِ مُؤَجلٍ في ذِمَتهِ) هَذَا تعريقُهًا شرعًا'''. 
وهو مشتملٌ على شروطٍ صحتهًاء» وهِيّ ما يَلِي : 


.)7/٠١/١( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 
7 62 انظر : «الإقناع» شط‎ )0( 


-١‏ أن تكون بمالٍ مباح يدفْعُهُ العبدٌ لسيّدوء فلا تصح بمالٍ محرّم 
كالخمر . 

- أن يكونَ المالٌ المتفقٌ عَلَيهِ فيهًا معلومًاء فلاتصحٌ بمالٍ مجهولٍ . 

- أن يكونّ المال فيهًا مؤجّلاء فلا تصحٌ بحالٍ ؛ لأنّهِ لم يُنَقَنْ عن 
الصَّحَابَةٍ عقذمًا علئ حَالٍ» ولأنه يعجر عن التسدِيدٍ فى الحَالٍ . 

4- أن يكونّ المالٌ فِيهًا موصوقًا في الذمّةِ ينضبط بالوَضْفٍ كالسَّلّم» 
فلا نَصِح الكتابة بمالٍ معين ولا ما لّا ينضبط بالوصف . 

6- أن .يكونٌ الدفعٌ فِيهًا علّى أجلينٍ فأكثرٌ » فلا تصحٌ بأجَلٍ واحد ؛ 
لأنها مشتقة من «الكنْب» وهو الجمعٌ بين َجَلِينِ فأكثرٌ . 

(وَْسَنُّ مَعَ أَمَانَة العَبْدٍ وَكَسْبهِ) أي : تستحبٌ الكتابة إذا كَانَ العد أمينا 


كاسيًا ؛ لقولِه تعالئ : #فَكَبوَهُمٌ إِنْ عَلِمَتُمّ هم 4 [النور: *م] أي : 
واكتسابًا . 


(وَتكْرَهُ مَعَ عَدَِو) أي تكرةٌ الكتابَةٌ مَعَ عدم الكسب ؛ لتلا يصيرٌ كُلّا 
على الناس ويحتاجُ إلى السؤالٍ . ْ 

(وَيَجُورُ بَبِعُ المُكانَبِ) لقصة بَريرةً لمّا كاتبّها أهلّها فاشترنْهًا عائسَّةُ 
يها '''. ولأنه قِنّْ ما بقيّ عَلِيهِ درهمٌ ٠‏ فيجورٌ بيعْه . 


.)515/5( )١5١/8( ومسلم‎ 205١ 0 1١ /7( )7١/7( أخرعيدة البخاري‎ )1( 


كتاب العتق : باب الكتابة ْ 6 


اه هه هه هه ىه ده هاه لو له وهاو لو لو هله اج أ وله .هه هد ا هاا. ‏ وهو اه وه .ا ع ٠‏ .د ا ع © 


(وَمُشْتَرِيهِ يَقُومُ مَقَامَ مُكاتبه) بكسر النَاءِ» أي : مكاتبه الذي بَاعَه قلا 
تنفسِحٌ الكِتَابةٌ بالبيع » بل يبقئى علئ كتابته عند المشتري كَمَا كان عند 
الباع » يؤدي إلى المشتري ما بَقِيَ من دَيْنٍ كتابته ثم يعتق 

(فَإِنْ أَدَىْ لَهُ عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لَهُ) أي : 0 وَلَاؤْه للمشتري لعتقِه في 
ملكهء ولقوله كَلةِ : «إِنّما الولاءغ لمن عق » ” '' في حديث عائشَّةَ حينمًا 
3 شترَتُ بَريرَةَ وهيّ مكائَبةٌ وأعتقتهًا وصَارٌَ ولاؤُهَا لها . 

(وَإِنْ عَجَرّ عَادَ قِنًا) أي : إن عق لمكا عن أداء ءِ دين الكتابة أو 
بعضه لمن كاتبّه أو لمن اشتراةٌ ؛ عَادَ قا ؛ لقوله عد : «هو عبدٌ ما بَقِي 
ترق و 


. انظر الحديث السابق‎ )١( 
2)١؟70( إف4 ا أحمد (؟/185١)2 2 و (5؟1*) والافظ لهء والترمذي‎ 


عم شرح زاد المستقنع 


يات أخكام أَمَهَاتَ الأَؤْلَادِ 


ذا ول امنة أو آم له رتعز 51 زرابو كل ولنغعنا” 
يا وُلِدَ أو ميْنا قد تَبيّنَ فيه حَلَىُ الإنْسَانٍ لعفف مُضْعَْةٌ أو حِسْمٌ بلا 


(بَابْ أَخكَام أمَّاتٍ الأؤلاد» أي : ما يتعلق بهن من الأحكام الشرعية 
من جوَازٍ الانتفاع بهن » وتزويجهن , وتحريم بيعِهِنَ » وغير ذلك . 
وأمُ الود : ول التي ولدَتْ من سيَّدِهًا في ملكه ؛ لأَنَّ اللّهِ أبَاح 
و 0 وهو ما يسمّئ بالتسرّي قَالَ تعالئ #وَآلدينَ هم لِفْروحهمٌ 
© إلا ع روجهم َو ما مَلَكتْ كن كَإنهُمْ عَير مَلْوميت» 
[المؤمنون: ه-5] وقد تسرّى النبي يله وتسرّى امعان ء' 


(إذَا أَوْلَدَ حًٌ أَمَنَهُ ) أي جاءيتمقه انو لن.. 


(أَوْ أَمَهَ لَهُ وَلِغَيرِو) أي : أهة تقلت يع يا 


( أو آنه لولس أي وله أنه بمركياتو اث يدرك يعم و أذ 


كتاب العتق : باب الكتابة الع 


خذ ع هه ود به هن الهحد ص اه انار هه أو “تدر جهن الهؤم لهذا أو لأ قا الف م17 إن ال ون روات وا افد ج38 0 يعاد لوبو 9 


ل يو ان 
لذنيا تددم عله أبدا فوطي انيه لها:: 

اكد رك هواء ع ول أ ماق لد خف تان لامضئة 
أ جسم بلا نَحْطِيطٍ - صَارَتْ أم وَلَدِ لَهُ) قوله : (صَارَتَ ... إلخ) 
جوابُ (إذا»» أي صَارَتْ أمةٌ السيدٍ أمّ ولدٍ له بهذَّيْن الشرطين : 

الشرط الأول : أن تحمل به في ملكهٍ وهو ما أَشَارَ إليه بقوله : (خلِقَ 
ولده خُوًا) ولا يكونٌُ ذلك إِلَا بأن تحمل به في ملكه . 

الشرط الثاني : أن تَضَعَ ما يتبينُ فيه خلقُ الإنسانٍ» وأشارَ إليه بقوله : 
(قد تبينَ فيه خلقٌ الإِنْسَانِ) من يدٍ أو رخل » فإن وضعَث ما لم يتبيّنْ فيه 
خَلقُ الإنسَانِ ؛ كأن وفيت مضغةً وهي قطعةً اللحمء أو ب جسمًا لم 
تخطط فيه الأعضَاءً ؛ لم تكن أمَّ ولد ؛ لأنّها لم تَضَعْ ولدا . 

وقد ذَكُرَ هُنَا لأمّ الولدٍ ثلاث أحكام تشارك الإماءة في بعضِهًا وتخالفهًا 
في بعض . 

)3 كر بعر يز اك ا 0 الل يمرم 
:م وين أله تودث في فق من ب مها روه أحمد وا 
006 '" وهَذًا مِمّا تختلف فيه أمُ الولدِ عن بقيةٍ الإِمَاء . 


)١(‏ أخرجه : أحمد »)707/١(‏ وابن ماجه »270١5(‏ والدارقطني (5/ 2١7١‏ ». والحاكم 
.)1١4/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» .037557/1١(‏ 


3 سرع ذاه اندم 
وَأَحَكامُ م الوَلِدٍ أخكامٌ الأَمَةِ مِنْ وَطءٍء وَحِدَْمَةِ» وَإِجَارَقٍ 
وَنَحْووء لا فِي تقل الملكِ فِي رَكَبَتِهَاء وَلا بِما يُرَادُ لَهُ كَوَفْفٍ ‏ 


الشرح: 

(وَأَحْكَامُ 1 الوَلَد كام الأمَ أي : الأمة غير المستولدة . 

( من وَطْءِ: وَخْدَمَةِ » وَإِجَارَةِ , وَنْحْوهِ) هَذًَا الحكم الثاني من أحكام 
م الولّء وهو أنّها كعّيرهَا من الإمّاءِ المملوكّاتٍ غير المستولّداتِ فى 
كونِهًا يجوز لسيدمًا أن يطأمَاء ويستخدِمَهًا » ويؤْجْرَهَا للعمّل » وغيرٍ 
ذلك من أحكام الإِمَاءِ . 

(لا في تَفلٍ الملكِ في رَكَبتهَا ولا بمَا يُرَاُ لَه كَوَقْفِء وَبيع » وَرَهْنِ ب 
وَنَحْوهَا) هَذَا هو الحكمٌ الثالتُ من أحكام آم الولل 4 نوعق أله لذ يحور 
لسيدِمًا نقلٌ الملك فيهًا فلا يبِيعهًاء ولا يوقفها : ليان ولا ضوف 
فِيهَا تصرفا يئول إلئ نقل الملكِ فِيهًا كالرّمْنِ ؛ لأنَّ القَضْدَّ من الرمْن البيعُ 
في الدّين ؛ لحديث ا ل لس 
الأولاد» رواه الدارقطني”") وهَذَا الحكمٌ مِمّا تَخَالِفٌ فيه أمّ الولدٍ بقية 
الأماء . 


6 0( سنن الدارقطني» (175/5) . 


كتاب التكاح 1 


كِتَابُ النُكاح 


بَابُ المحرَّمَاتِ في التكاح . 
كال ارقابوا لوي الام 
بَابُ يكاح الكمّارٍ . 1 
عت القداق : 
8 بَابٌ وَلِيمةٍ العزس . 


و 


0 0 2# 
# ناب عسشرة التساء:: 


وه 
بَابُ الخُلْع . 


كتاب النكاح 2 


كنات النكاح 
وَهُوَ سُنَّةُّه وَفِعْلّهُ مَعَ الكهوة اشير يز اتوافل “الجادات- 
أ م ا 0 0 > لعل تت ,سس 2 ا 1 
وَيَجِبٌ عَلَى مَّنْ يَخاف زنى بتَركهِ . وَيُسَن نكاح وَاحدة ذَينَةِ اجَنبيَة 


0 2 


بكر وَلَودٍ بلا أم . 


الشرح: 

(كِتَابُ الكاح) أي : بيانٍ أحكامهء والنكاحُ لغةَ : الوطء» والجمعٌ 
بينَ الشيئين » وقد يطلق علئ العقدِ”"©» وتعريقه شرعًا : عقدٌ يعتبرُ فيه 
مركم اد تروص لل انع 11 

والأصلٌ في مشروعيته الكتابُ والسنةٌ والإجماعُ”" . قال تعالى : 


عد 


«تأكيأ ما طاب لم ين اليَسلَ منَقَ وَمْلنتَ وَنيْع4 [انساء: *] وقال النبئ 


.)97١5 : انظر : «القاموس المحيط» (ص‎ )١( 
. )55١ : انظر : «الروض المربع» (ص‎ )( 
. 254٠ /4( انظر : «المغني»‎ )9( 


ها« هه« »ا «ا هه # ه« ©« هه هه هه هه هت اه هه ههه ههه كها هه هه ه اود و وى .و ٠.096.‏ 


يك : «تزوجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ ؛ فَإنّي مُكائِرٌ بكم الأمم» رواه أحمد 
(وَهُْوَ سُّنَةُ) أي : يستحبٌ النكَاحٌ لمن يَجِدُ شهوةً ولا يخَافُ زنّى 
بتركه ؛ لقوله علد : ايا معشرّ الشباب » من استطاعٌ منكمُ الباءةً فُليتزوّج ؛ 


د افطل لسر وات لاد ومن لم يسمَطِغ فعليه بالضّوم فإنه له 
وجَاءٌ؛) رواه الجماعة”" . 


( وَفِعْلَّهُ مع الشَّهْوَةٍ أَفُضَلُ من نَوَافْلٍ العبّادات) أ التزروح مع وجود 
الشهوة ةِ وعَدّمٍ الخوفٍ من الزنّئ أفضّلْ من الاشتغالٍ بنوافل العبادةٍ ؛ لأمرٍ 
الله بو وأمر رسوله » وَلِمَا يترتبُ عَلَّيهِ من المصَّالِح الدينية 3 والدنيوية . 


(وَيَجِبُ عَلَّى مَنْ يَحَافَ رَنَى بتزكه) أي : يجبُ النكاحٌ على من 
يَخَافَ علئ نفِسِهٍ من الوقوع في الزئئ إذا لم يتزوّخ ؛ لأنّه طريقٌ لإعفافٍ 
نفسِهِ وصونهًا عن الحَرام . 


(وَيْسَنُ نِكاح وَاحِدَةِ) لأنَّ في الزيادّة عليهًا خشيةً الوفوع في عَدَّم 
العدلٍ ؟ قَالَ تعالى : قن حِفمٌ ًَ ميلا مَوسِكَة #* [النساء: "] . 


)87 - 4١ /90( وابن حبان (5078)» والبيهقي‎ .)546 » ١168/9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
: من حديث أنس بن مالك 9 وله شاهد من حديث معقل بن يسارء أخرجه‎ 
.)55- 504 /5( والنسائي‎ »)5١50( أبو داود‎ 

(0) أخرجه : البخاري (؟/5") (7/0). ومسلم 2)١58/4(‏ وأحمد (١/8ا”‏ 2 
لاغ 5)» وأبو داود »25١55(‏ والترمذي »22١81(‏ والنسائي (5/ )17١‏ (2)08/5 
وابن ماجه )١1856‏ من حديث عبد اللَّه بن مسعود #89 . 


(دَيْنَةِ) لحديث : «فاظْفَرُ بذَاتِ الدين» متفق عليه" . 

(أَجْتَبية) أي : ليسَتْ من قرابته ؛ لأنَّ ذلك أنجبُ للولدء ولأنَّه 
لا يُوْمِنُ الطلاقٌ فيفضي إلى قطيعَةٍ الرجم . 

( بكر) وهِيّ التي لم وض لحديث : «فهلًا بكرًا تلاعِّهَا وتلاعِبّك» 
متلق عليه 7 

(وَلُودِ) أي : من نساء يعرَفْنَ بكثرةٍ الأولادٍ؛ لحَدِيثٍ أنس يرفعْهُ : 
«تزوجُوا الوَدُودَ الولود ؛ فإني مكائرٌ بكم الأمم يوم القيامَةِ»”" . 

(بلَاأُمٌ) أي : ليس لها أمّ حيّةٌ ؛ لأنّها ربمًا أفسدَنْهًا » هذا في الغَالِبِ » 
وربمًا أَصْلحَتْهًا . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (2)4/17. ومسلم (170/5)» وأحمد (2)4758/75 وأبو داود 
)3١40(‏ من حديث أبي هريرة 84© . 

(0) أخرجه : البخاري )١17/0(‏ (7/1), ومسلم (175/5) من حديث جابر 889 . 

(9) أخرجه : أبو داود »275١0٠0(‏ والنسائي (5/ 70 -15) من حديث معقل بن يسار 


8 » وقد تقدم قرييًا . 


وَلَهُ نظ مَا يَظهَرُ غَالِبًا مِرَارَا بلَاخَلْوَةِ . وَيَحْوُمُ التَضْرِيحُ بخطبَةٍ 
المَعْتَدَة مِنْ وَفَاةٍ وَالمْبَانَةِ» ذُونَ التَغريض . وَيُبَاحَانٍ لِمَنْ أَبَانََا 
دُونَ الثْلاثِ كَرَجْعِيّةَ . وَيَحْرْمَانِ لها ا غير 7 


5-5 


رهما . إن ا 2000 مَجَبْرَة » 0 ع غَيْرُ المجبَرَة 


5-4 


لِمَسْلِم - حَرْمَ عَلَى غَيْرِهِ حِطَبَتُهًا . وَإِنَ رَدَ أ م 
ا ا ا 
الشرح: 

(وَلَهُ نَظر مَا يَظْهَرُ غَالِبَا مِرَارَا بلّا خَلْوَةِ) أي : يُباح للرججل إذا أرادّ 
خطَبةٌ امرأةٍ أن ينظرّ إلِيهًا بشرُوطٍ ثلاثة : 

الأول : أن يغلبَ عليل ظَنّه إجابتهُ . 

الثاني : أن ينظرّ منهًا ما ليسّ بعورَةٍء وهُوَ ما يظهّرُ منهًا غالبًا . 
الثالث : أن يكونَ ذلك بلا خَلوةٍ ؛ لقوله يَكِةِ : «إذا خَطبَ أحدكم 
امرأة فقَدَرَ أن يرىئ منهًا بعضّ ما يدعُوه إلى نكاجهًا فليفعَل» رواه أحمد 


ا 1 دلق 
وابو داود 7 


2)١55/1؟( وأبو داود (87١7)ء والحاكم‎ .)”5٠6 أخرجه: أحمد 75/6 .ع‎ )١( 
والبيهقي (7/ 84) من حديث جابر بن‎ »)١5 /7( والطحاوي في شرح معاني الآثار»‎ 


(وَيَحْرُمُ التَصْرِيحُ بخطبة المُعْتَدَةٍ مِنْ وَفَاةِ وَالمْبَانَةِ) التصريح كقوله : 
أريدٌ أن أتروجَكِ ؛ لمفهوم قوله تعالئى : #ولا جَنَاحَ عَلَْكُمَْ فِيمَا عَرَضْكُم بوء 
مِنّ حِظْبَةَ اليس [البقرة: ه*5] فإنَّ مفهومّهًا تحريمٌ التصريح . 

(دونَ النَعْرِيضِ ) فيباح لصريح الآية . 

(وَيُبَاحَانِ لِمَنْ أَبَانَهَا دُونَ النَلاثْ) أي : يباحٌ التصريحٌ والتعريض في 
خطبةٍ المعتدَّة لمنَ طَلَّها طلاقًا بائئًا دونَ الثلاث ؛ لأنه يباحُ له نكاحُهًا في 
عدتها. 

( وَيَحْرْمَانٍ مِنْهَا على عبر رَوْجِهَا) أي : يحرمٌ على الرجعيّة أن تجيبّ 
من خطبّها في عدتِهًا تصريحًا أو تعريضًا لغير زوجهًا . 

(وَالنَعْريض ) أي : الذي يباح في خَطبَةِ المعتدةٍ كَمَا سبق . 

(إني في مِثْلِكِ لَرَاغْبٌ . وَُحِيبْهُ : ما يُرْعْبُ عَنْكَء وَنَحْوْهُمَا) أي : 
نحو قوله : (إني في مثلِكِ لراغِبٌ) وقولِهًا : (ما يرعَبُ عنك) أي : 
ما يشَابِهُ هذين اللفظين كقوله : لا تفوتيني . وقولِهًا : إن قُضِيَ شي: كَانَ . 

(فَإِنَْ أَجَابَ وَلِىْ مُجْبَرَةِ) أي : الوليٌ الذِي يُباحُ له إجبارٌ المخطوبة 
علئ الزواج وهو الأَبُ أو وصيّه فيه إذا كات حرةً بكرًا . 


556 شرح زادا لمستقنع 


« # ©« # © # ا #« ا« # اه اه © اه ا# هه اه اه ده ده ده اه هه له هاه .د و و اه .هه .0 عه ٠‏ 


(أَوْ أَجَابَثْ غَيِرُ المُجبَرَةِ) وهي الحُرةٌ الثيبُ . 
(لِمُْمْلِم) أي : وكَانَ الذي صَدَرَتْ له الإجابَةٌ مسلمًا ؟ لقوله يله : 
١لا‏ يخطبٌ الرَّجُلُ على خطبّة أخيه»7' فمفهومُةُ أنَّ غَيرَ المسلم ليسّ 
(حَرْمَ عَلَى غَيْرِهِ خِطبَتُهَا) لقوله يله : ٠لا‏ يخطبٌُ الرجلْ على خطبة 
أخيه حتئ ينكح أو يترُكُ» رواه البخاري 0 
(وَإِنْ رد أو أَدِنَ أَوْ جَهِلَ الحَالّء جَارّ) هذه مسورّعَاتٌ الخطبة علئ 
الخطبة وهى : أن يُرَدّ أو يأَدّنَ للخاطب الثانى » أو يترك الخطبةً ويتنازل 
عَنْهّاء أو لم يعلّم الخاطبٌ الثاني بصدُور الإجابة للخَاطِبٍ الأول» أو كانَ 
| (وَيْسَنُ العَقّدُ يَوْمَ الجْمّعَةٍ مَسَاءَ) لأنَّ فيه ساعةً الإجابة على القولٍ 
الراجح » فيكونٌ أقربَ لإجَابةِ الدعاء لهما بالتوفيق . 
( بحُطَبَة ابن مَسْعُودِ) أي : يسن أن يخطبّ قبل العقدٍ بالخطبّة التي 
رَوَاهَا ابن مسعود 00 ٠‏ وهى: «إِنَّ الحمدّ للَّه ٠‏ تنحمذه ونستعيئه 
)١(‏ أخرجه : مسلم )2 وأحمد هفيض 6 5 والترمذي (60 411١‏ والنسائي 


(5/ ”لا ء» 98). وابن ماجه )١979(‏ من حديث أبى هريرة 884 . 
(؟) «صحيح البخاري» (55/9) . 


وتستفقةه 0 إليه » 0 باللّه 00 أنفسِتا 00 اكلا من 


وأشهد أن محمذدًا عبذة 0 رواه 0 1 


.)١١١5( أخرجه : الترمذي‎ )١( 


1:7 شرح زاد المستقنع 


نَضْلٌ 
وَأَرْكَائُهُ : الرَّوْجَانٍ الحَالِيَانِ مِنَ المَوَانِع» وَالإِيِجَابُء 
وَالقَبُولَ : وَلَا يَصِحٌ مِمّنْ يْحْسِنُ العَرَبيّةَ بعَبْرٍ لَفْظٍِ : رَوَجْتُ 
يا وَقَبلْتُْ هَذًَا التُكاح » 5 تزوجتا أَوْ : 
ترَوَجْتُء أؤ: قَبلْتُ . وَمَنْ جَهِلَهُمَا لَمْ يَلرَمهُ تعلْمُهُمَا وَكَمَه 
مَعْنَاهُمَا الخَاصٌ بكل لِسَانِ . فَإِنْ تَقَدَمَ امرا م بع . وَإِنَ 
أَخْرَ عَنَ الإيجاب صَمّ مَا دَامَ في المَجَلِس وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِما 
يَقْطعَْهُ . وَإِنْ تَمَرََا قَبْلَهُ بَطل . 
الشرح: 
(فَضْلْ) في بيانٍ أركانٍ النكاح وما ينعقِدُ به من الألمَاظِ » والأركَانُ 
جمع 'ركن2» وهو السََانِبُ الأقوىّ للشّيءِ”'" . وأركانٌ التكاح ثلاث ْنَا 
المصنفٌ هنا . 


(وَأَرْكَائُُ : الرَّوْجَانٍ الخَالِتَانِ مِنَ المَوَانِع) هَذَا هو الركْنُ الأول 


.)١66© : انظر : «القاموس المحيط») (ص‎ )١( 


#0 #0 © © © 0# 0# © هه هه ههه هله هله .ه هالو ها هاه هاوه وى هاعد وه .د .٠ه‏ و6٠9٠ ٠.‏ 


والموانع الو ا ومن و اللكاج أن تكونّ المرأةٌ معتذةً » أو 
ل الي فاته التي سيأتِي بيائها . 

(وَالإيِجَابُ) هَذَا هو الركنٌ النَاني . والإِيجَابُ هو اللفظ الصادِرُ مِنَ 
الوّلىٌ أو مَنْ يقومُ مَقَامَه . 

(وَالقَبُولُ) هَذَا هو الركنُ الثَّالتُ . والقبول هو اللفظ الصادرٌ مِنّ 
الزوج أو من يقومٌ مَقامّه . 

(وَلَا يِصِحُ مِمَّنْ بُحْسِنْ العَرَبيّةَ) أي : التلفظ باللغةٍ العربيّة فمن 
استطاعَ ذلك لم يصع مِنْهُ اليجابُ والقبولٌ إلا باللفظٍ العربيٌ 

( بير لفظ : وَوْخْت : أؤ : أنك نُكَحْتُ) أي : بأن يقول الوليُ أحدّ هذين 
اللفظين . 

(وََِلتُ هذا التكاح » أو : تَرَوَجمُّهَاء أو : َرَوْجْتُء أو : قَبلت) أي : 
بأن يقول الزوجٌ ذلك». لأنَّ هذين اللفظين هما اللذانٍ ورد بهمًا ادر 
الكريمُ في قولِهِ تعالى : #رَيَحَْكهَا4 الأحزاب: /0] » وقوله : لقال ِف 
0 9 سلكت إخدى أبنو هَددَيْنِ# [القصص: 87] . 
لمش واتروة عفدا علي كز أه للم واختارة شي الإسلام 
عن )230 


00-0 


. )50 /8( انظر : «الإنصاف»)‎ )١( 


(وَمَنْ جَهِلَهُمَا لَمْ يَلْرَمَهُ تَعلَمُّهُمَا وَكَمَاهُ مَعْنَاهُمَا الخَاصٌ بِكُلَ لِسَانِ) 
أي مَنْ عَسََرَ عن الإيجَاب بالعربية أَدّى معنئ هذَّين اللفظّينٍ بلغته 
الخاصّةٍ ؛ لأنَّ المقصودّ هو المعنيل دون اللفظ . . 

(فَإِنْ تَقَدَمَ الَبُولُ لَمْ يَصِحٌ) أي : يلزمٌ أن يكونّ القبولٌ بعد الإيجاب . 
فإن تقدّمَ عليه لم يصمّ النكاحٌ ؛ لأنَّ القبول إِنّما يكو قبولاً للإيجاب. 
فإذا وُجِدَ قبلّه لم يكن قبولًا لعدم معنَاهُ . 

(وَإِنْ َأَخّرَ عَنِ الإبيججاب صم ما دَامَ في المَجْلِس وَلَمْ يَتشَاغَلَا بِمَا 
يَفْطْعْهُ ) أي : إن تَرَاخحَْى القبول عن الإيجَاب فَجَاءَ متأخرًا عنه؛ صَحَّ 

الشرطٌ الأول : أن يكونًا في مجلس واحدٍ . 

الشرط الثاني : أن لَا يتشاغَلًا بما يقطَعُه مِمّا هو بعيدٌ عن النكاح . 

(وَإِنْ تََرَهَا قبْلَُ بَطلَ) أي : إن تفرقًا من المجليس قبلَ القبولٍ» بَطَلَ 
الإِيجَابٌ وصَارٌ وجوذه كعدمِه لانعدام شرطه . 


كتاب النكاح 3 


ْ ف 

قز روطع دقان لقي لكوي درن اناف اولوق لين 

الروعةة أو سماها » أو وَضَعها يما تمر ينا أو قال + روختك 
بنتِي» وَلَهُ وَاحِدَة لا أَكئّر؛ صَمّ . 


الشرح: 

(فَضْلُ) في ذكر شروط النكاح » وهي إجمالا أربعةٌ : 

الأول : تعبينُ الزوجَين . 

الثاني : رِضَاهُمًا . 

الثالث : الوليٌ . 

الرابع : الإشهَادُ عليه . 

وتفصيلّها كما بيّتهًا المصنفٌ في الفصُولٍ الآتية . 

(وَلَهُ شُرُوط أَحَدُهَا: تَعِينُ الرَّوْجَيْنَ) لأنّ المقصود في النكاح 
التعيِينُ ؟ فلا يصحٌ بدونه كتعيين المبيع في البيع » فلو قال: زوّجتك 


بنتي . وله غيرُها ؛ لم يصمّ حتئ يميرَّهَا باسيِهًاء أو بصفَةِ خاصّةٍ بهَاء أو 
الإِشَارَةٍ إليهًا بحضورهًا . 

(فَإِنْ أَشَارَ الوَليُ إلى الرّوْحَة جَة ) إذا كانت حاضرَ ٍ في المجليس بن 
يقول : جك هَذْهِ صم النكاخ ؛ لذن الإشارة تكفى فى التعيين . 

(أَوْ سَمَّاهَا) أي باسوِهاء كأن يقولّ: زوَّجِيكَ بنتي فاطمةً ؛ صَعٌَّ 
التكاح أيضًا ؛ لحصولٍ التمبيز بِينَهًا وبينَ غيرهًا . 

(أَو وَصَفْهَا بما تَتَمَكُ نتميّر به) كالطويلَة أو الكبيرَة ة صح التكاخ الحصولٍ 
ا 0 
أمور ثلاثةٍ : الإشارةٌ إليها بحضورمًاء أو تسميتُها باسوهّاء أو وصمّها بم 
تتميزٌ به عن غيرِهًَا . 


2 
0 


(أَوْ قَالَ : َوَجْنَكَ بتي » وَلَهُ وَاحَدَ حدة لا أكد ؛ صَحّ) لعدم الالتنابت ا 


لعدّم وجودٍ غيرِهًَا . 


- ف 


فصل 


النَّاني : رِضَاهُمَا إلا البَلِع العقترة و المخترنة :و امه َالبِكرَ 


وم #2 


ولو مكلفة الت ؛ فَإنَ الأب وَوصيه صيّه في التكاح يزوجانهم 


غير ذنم كاك مع إِمَائْه وَعَبَلِه الصَّعْيرِ . و 00 
و21 صَغِيرَةٌ دُونَ تَسُْع » وَلَا صَغِيرًا وَلا كَبِيرَةٌ عَاقِلَةَ » وَ 


تسْع إلا بإذنهما » وَهْو ضماك لكر ولطق النشثة: 


(فَضل) في بيانٍ الشرطٍ الثاني وتفاصيل أحكامه . 


يَاقَى 


في 
4و 
3 


بت 


( الثَانَى : رِضَاهُمَا) أي رضًا الزوجين بِالعَقْدٍ فلايصحٌ إن أكرة أحدّهُما 


(إلّا البالِعَ المَْنُوة) فيزوججه أبوه أو وصيّه في التكاح . والمعيُوةُ : 


ناقِصٌ العقل من غير جُنونٍ . 
(وَالمَحْنُونَة ) لأنها لا تختارٌ لنفسِهًا لعجزمًا عن ذلك . 


و 
4 
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(وَالصَّغِيرَ) أي : غيرٌ البالغ » فلأبيه تزويجه بغير إذنه ؛ لأنّ ابنَ عمرَ 
زوج ابنّه وهو صغيرٌ . 1 

( وَالبكرَ وَلَوْ مُكَلّفَة) فللآب أو وصيّْه تزويججهاء إن كَانَ لها دون يَسْع 
بغير إِذنِهًا ورضّاهاء بغير نزاع » إِذَا وجا كفوًا ؛ لأنَّ أبا بكر 2© زوج 
رسول الله يلِ عائشة وهِيّ بنتُ سِتٌ . وإن كانت مكلمَّةٌ فله تزويججَها بغير 
رضَامًا عند بعض العلمَّاءِ» وعندٌ البعض الآخر ليس لَه ذلك بدونٍ 
رضَاهَاء واختاره شيخ الإِسْلَام ابنُ 00 

(لا النَيَبَ) الثيّبُ هِيَ الراجمٌ » مِنْ نَّابَء إذا رَجَعّ والمرادٌ بها هُنَا : 
العاقِلةٌ التي لها تسم سنينَ فأكثرء وقد سبق لها وطء في القبّلٍ» فليسَ 
للآب إجبارُهَا على الزوّاج . 

(فَإِنّ الأب وَوَصِيُ في التكاح يِرَوْجَانِهِمْ بمَيرِ إذنِهِمْ) يعني البالعَ 
المعتوة وما عُطِفَ عليه ؛ لعدم اعتبار إِذْنِهم . 

(كَالسَّيْدٍ مَعَ إمَائِهِ وَعَبْدِهِ الصَّغِير) فالسيدٌُ يزوج إماءَهٌ بغير إذنهنَ ؛ لأنّه 
يملكُ منافعٌ بُضعِهنّ ٠‏ والنكاحٌ عقدٌ على منفعة فأشبّةَ عقدَ الإجَارَةِ . وله 
أن يزوج عبده الصغيرَ بغير إذنه» كُمَا أنه يزوّجٌ ولدَّهٌ الصغيرٌ بغير إِذنِهِ . 

(وَلَا يُرَوْجُ بَاتّي الأَوْلِبَاءِ) كالِجَدٌ والأخ والعَمّ وبني الأخ وبني العَمْ . 

(صَغِيرَةَ دُونَ تِسْع ) بكرًا كائّث أو ثيبًا ؛ لأنه لابْدٌ من إذنها وليسّ لها 
إِذْدُ صَحِيحٌ في هَذَا السنّ . 


. )06 /8( انظر : «الإنصاف»‎ )١( 


لّا يملك إِحِبَارَهُ . 

(وَلَا كبيرَة عَاقِلَة ) أي : ولا يزوج غيد الأب ووصيه في النكاح ع 
عاقلةً » بكرًا أو ثيبًا إِلّا بإذنها . 

(وَلَا بنت ع إلا بإِدْنِهِمَا) أي : ولا يزوحُ غيرُ الأب ووصيّه في 
التكاح صغيرةٌ تبلغ تسم سنينَ من العمر إِلّا بإذنهَاء والضميرٌ المثن يرجع 
إِليهًا وإلئ الكبيرةٍ العاقلة المذكورة قبلا . 

والذليل علق اعمان ترضاقها عدي أب هري « الينام اليديمة فى 
نفسِهًا ؛ فإن سكتّث فهو إِذْنّها ‏ وإن أَبَتْ لم نُكَرَة»”' وقول عائشة 5ه : إذا 
بلعَتِ الجارية تسعٌ سنينَ فهي امرأةٌ . يَْنِي في حكم المر لمرأة فيشترط إِذْنُهَا . 

(وَهُْوَ صْمَاتٌ البكر وَنْطقّ النّبب ) أي : والإذنٌ المعثية هو سكوت 
البكر عندمًا تستشارٌ ؟ لحديث : «رضَافَا صُمَانُها2” وَإذنُ الثيب هو نطفُهًَا 
بالإذن لحديث يخ هريرة : لا تنكح الأَيْمْ حت تستأمر )7 الحديتٌ : 
ولقوله يَككِ : «الثيبُ تعربُ عن نفسِهًا والبكرُ رضَاهًا صَمئُهَا)”' . 
)١(‏ أخرجه : أحمد (؟/04١؟‏ 4 5 وأبو داود 9 والترمذي ل ل © 

والنسائي )كلام . 
(؟) أخرجه : البخاري (71/1) (77/9)» ومسلم (5/ )١50‏ من حديث عائشة وها . 


() أخرجه : البخاري (1/ 77) (77/9 » 77)ء ومسلم .)١5٠/5(‏ 
(5) أخرجه : أحمد »)١97/5(‏ وابن ماجه )١41/7(‏ من حديث عدي بن عميرة 288 . 


ع شرح زاد | لمستقنع 


ا ع 
لالت : الوَلِىُ » وَشُرُوطَهُ : التَكْلِيفٌ » وَالذْكُورِيّةُ » وَالحْرَيَه 
والزشد :فقن العفلة» واساى "الذي سوئ فا يذ 1155 و العدالة + 


(فَضْلٌ) في بيانٍ الشرطٍ الثالث» وهو الوليٌ وترتيبُ الأولياء إذا 
تعددذو ا وحكمٌ العضل في النكاح » ونا يدرقة علية: وغير ذلك . 

(الغَالِتُ : الوإي) أي من شروط التكاح أن يتولاه ولي للمرأة؛ لقوله 
علد : «لا نكاح إلا بولئ ٠»‏ ' فلاتزوجٌ المرأةٌ نفسَهًا 

(وَشْوُوطهُ) أي : يشترطٌ لصلاحيته لتولي عمَدٍ النكاح ستةٌ شروط . 

(التكليكق) أي : الشرط الأول أن يكونَ مكلمًا وهو البالِعُ العاقِل؛ 
لأنَّ غِيرَ المكلّفٍ يحتاجُ لمن ينظرٌ له فلا ينظرُ لغيره . 


)١(‏ أخرجه الو 1ه 00 )6 والترمذي ١(‏ )2 وابن 


00 


(وَالذَكُورِيَةُ) أي : الشرط الثاني : أن يكونّ الوليُ ذكرًا ؛ لأنَّ المرأً 
لا ولاية لها على نفسِهًا ففي غيرمًا أولى . 

(وَالحُرْيُ) أي : الشرط الثالتٌُ : أن يكونّ الولئُ خُرًا ؛ لأنَّ العبدَ 
لا ولاية له علئ نفسه ففى غيره أولى . 

(وَالوْشْدُ في العَقْدِ) أي : الشرط الرابعُ : أن يكونّ الوليُ رشيدًا في 
العقدٍ بأن يعرف الكْفْء ومصالحٌ النكاح . 

(وَانْقَاقَ الدّين) أي : الشرط الخامس : أن يكونٌ الوليُ وموليئة على 
دين واحدٍ» فلا ولايةً لكافر عل مسلمة ء ولا لتضرافئ عل مجوسيًة 
لعدم التوارّث بينهُمًا . 

(سِوَى ما يُذْكَرُ) استثناء من اشتراطٍ اتفاقٍ الدين» وذلكَ في مسائل 
لّا يشترط فيهًا ذلك كأمٌ ولد الكافر إذا أسلمّتُ فيزوجُهًا لأنّها مملوكه ‏ 
وأمةٍ كافرة لمسلم فله تزويجها لكافر . 

والسلطانٌ يزوجٌ مَنْ لا وليّ لها مِنْ أهل الذمةٍ ؛ لعموم ولايته على 
أهل دار الإسلام . 

(وَالعَدَالَة ) أ الشرط السناوس : أن" كون الوك عدلاةء يخرج 
بذلك الفاسِقٌ فلا يتولئ العقدّ منفردًا بل يضم إليه أمينٌ . 


ا ش ْ شرح زاد المستقنع 


7 2 1 


فلا ترّوج امر 


َه تَفْسَهَا وَلَا غَيْرَهَاءِ وَيُقَدَمُ أَبُو المَرْأَةِ في نِكاجِهًا 
َم وَصِيْهُ فيهء نم جَذُهَا لأب وَإِنْ عَلَاه ثم انها ثم بوه وَإِن 
َرَلُواء ْم أخوهًا لأبوَيْنِء ثُمْ لأبء ثم بَنُوهُمَا كَذَلِكَ , ثُمَ عَمْهَا 
ا ليد كَذَلِكَء ثم أقْربُ عَصَبَةِانَسَبَ 

لوزث . ثُمّ المَؤْلَى المَنْعِمْ . اولمع سا نُمَ وَلَاءَ. 


5 و-26 و 


4 
مرآه 


(فَلَا ترَوُجُ امرأة نَفْسَهَا وَلَا غَيِرَهَا) لما تقدَّم في الشرط الثاني . 
(وَيُقَدَم أَبُو المَرْأة فى نكاجهًا) هَذَا شروعٌ فق" ترقسسنة الأولياء: 
وأُولَهُمُ : الآنك لكمَالٍ شفقته ونظره . 


- 20 


(ثم و وَصِفِهُ فيه) الثاني : وَصِيْ الأب في النكاح لقيامه مَقامّه فيهء فإن 
كَانَ وليًا في المال لم ينول الترويجٌ ؛ لأنّه لم يُوص به إليه . 

(ثمْ جَدُهَا لب وَإِنْ عَلّا) الثالث : البجَدُ لأب ؛ لأنَّ له إيلادًا وتعصيًا 
َأشَبََ الأب . والجدُ لأب قيدُ يخرجٌ به البَجدُ لأمْ ؛ لأنه من ذَوي الأرْحَام . 

(ثُم ابْنّهَا) الرابعٌ : ابثها ؟ لحديث م سلمة كا أنها لما انقضْتٌ 
عدنّهًا أرسل إِلِيهًا رسول الله يله يخطبّهًا فقالت : يا رسول الله » ليس أحد 
من أوليائي شاهدًا. فقال: «ليسّ من أوليائك شاهِدٌ ولا غائِبٌ يكره ذلك . 


ل ا لام و 00 5 ٠‏ م ملم 337 
فقالت : قم يا عمرٌء فزوج رسول الله . فزوجه . رواه النسائي : 


. )8١/5( والنسائى‎ ,)317 . ١960 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
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(ثُمَ بَنُوهُ وَإِنْ نَرَلُوا) الخامسٌ من الأوليَاءِ : بنو الاب وإن تَرَلُواء 
الأقربٌُ بالأقربٌ ؛ للحديث السابق . 


ذه 
بجي 


(نُمَ أَحُوهَا لأبَوَيْن) السادسٌ والسابعٌ : الأخ الشقِيقُ ثم الأخ لأب 
لكونهمًا أقربَ العَصَّباتِ بعد مَنْ سَبَقَهِ وقَدَّمَ الشقيق لألّه أقوى 
كالميرات: 

(نُم لأبء ثم بَنُوهُمَا كَذَلِكَ) الثامنُ والتاسمٌ : ابن الأخ الشقيق ثم 
ين الخ لاب ء يقدم ابن الشقيق عل أبن الاخ لاب إن استووا في 
الدريكة:. 

(نُمَ عَمْهَا لأبَوَئْن نُمّ لأب) أي : العاشرٌ والحادي عشرٌ من الأولياء في 
التكاح : عَم المرأة لأبوينٍ ثم عمّهَا لآب كما سبق في الإحوة . 

(ثُمَ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ) الثاني عشرًء والثالتٌ عشرَ : ابن العم لأبوين ثم 
ابنُ العَمّ لأب كما في الميرّاثٍ . 

(ُمَ أقْرَبُ عَصَبَةِ َسَبَا الث ) الرابع عشرَ : بعد مَنْ سبق » من يليهم 
من عَصَّبَةٍ النسب ؛ كعَمٌ الأب » ثم بَنيه» ثم عم الجذّء ثم بنيه ؛ لا يَلِي 
النكاح بنو أب أعلئ مع بني أب أقربٌ وإِنَّ نزلوا . 

ثم المَؤلى المُنْعِمُ) الخامسّ عشْرٌ : المعتِقٌ ؛ لأنّه يرثّهًا ويعقلٌ عنهًا 
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(نُمَ أقُرَبُ عَصَّبِْهِ نَسَبَا) السادسٌ عشرّ : يلي النكاحَ بعد | لمعن أقرت 

(ثمّ وَلَاءَ) السابع عشرّ: يلي النكاح بعد عَصَّبَةٍ المعتق نسبًا عصبئُه 
ل أي معدق المعيق:. 

(نْمَ السُلْطَانُ) الثامنَ عشرّ : يلي النكاح بعدّ مَنْ سَبَقَ السلطالٌ» وهو 
الإِمَامُ أو نائيُه ؛ لقوله يِيةِ : « السلطانُ ولئ من لَا وَلىَ لَهُ) رواه أبو داود”'" . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (51/5). وأبو داود .»)3١87(‏ والترمذي »)١١١7(‏ وابن ماجه 
(141/49) من حديث عائشة ويفها . 


كتاب النكاح ٠‏ هه 


2 0 در 0 3 9 ع2 ءَ. - أ 0< عه 5 
فإن عضل الأقرَب أو لم يكن أملاء أو غاب غيبَة متقطعة 
1 7 5 0 0 0 2 عَم رو 0 م راق ءَ 
له تقطع إلا بكلفة 4+ ومسعه ؟ دقَج الابعد. وَإن ع الابعد او 


8ه 


أَجْتبِي مِنْ غَيْرٍ عُذْرِ ؛ لَمْ يَصِحّ . 

(فَإِنْ عَضَلَ اله رب أو لَمْ يكن أفلاء أو غَابَ عَيَة مُنقيلمَة ا قطغ إلا 
بعَةٍ وَمَشََةِ ؛ رَوْجَ الأبعَدُ) هَذَا بيانٌ للحالّاتٍ التي يصِحٌ فيهًا تولي الوليّ 
الأبِعَدِ لعقدٍ التكاح مع وجودٍ الأقرب» وغ كما يلي : 

الحالة الأولئ : إذا عَضَلَ الوليُ الأقربُء ومعنى العَضَلِ افيا 
كفوًا رضيثة ) وقد تراضّيًا بما يصِح جعلَهُ مهرًا . 

الحالةٌ الثانيةٌ ا اي 

الحالةٌ الثالثةٌ : إذا 00 الول الأقربُ غائبًا ولم تمكن مراجِعَيّهُ إلا 
بمشقّة وكلفة . 

(وَإنْ رَوّجَ الأبْعَدُ أو أَجْتبيْ مِنئ غير عُذْرِ ؛ لَمْ يصِحٌ) أي : فإن تولى 
العقدَ غيرٌ الأقرب مِنْ أوليايِهًا مِنْ غير عذر مِنَ الأعذار السابقة» أو تولاهُ 
مَنْ لا ولايةَ له بحالٍ وهو الأجنبئُ ؛ لم يصمّ العقدُ؛ لأنّ العاقد لا ولاية 
له» والوليُ مِنْ شروطٍ صحة النكاح كما سبقّء واللّه أعلم . 


نَضْلٌ 


الرَابع ام َلَايَصِح إِلَا سَاهِدَيْنَ 5 ذكراء 
مُكَلْمَيْن ‏ مِيعَيْنِ » نَاطِقَيْنِ . وَلَيْسَتِ الكمَاءَةٌ - وَهِيَ دِينٌ 


م 


وَمَنَصِبٌ وَهُوَ اللمَبُ وَالريّةُ - شَرْطًا في صِخْيو فَلَوْ رَوْجَ 
الأبُ عَفِيفَةَ بفَاجِر » أو عَرَبِيةَ بِعَجَوِيٌ » فَلِمَنْ لَمْ يَرْض مِنّ المَرْأةٍ 


أو لأ ِيَاءِ المَسْحُ . 


الشرح: 

(فَضْل) في ببانٍ حكم الإشْهَادٍ على عقدٍ التكاح. والحكمةٌ فيه 
إعلانٌ النكاح احتياطا للنسب خوف الإنكار ؛ فلا يجوز عدم الإشهّاد على 
التكاح » وهو مَا يسنّئ بنكاح السّرّ لخلوٌه من هذه الحكمَةٍ . 

(الرَابعُ» أي : من شروطٍ صِحَّةٍ النكاح . 

( الشَّهَادَة . َلَايَصِحُ إِلَّا ِشَاهِدَيْنِ) لحديث جابر مرفوعًا : «لا نكاح 


إلا بولىّ وشَاهِدَيْ عَذْلِ) رواه البرقانى فى « صحيحه» وله شواهد . 
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(عَدْلَيِنِ) أن الفايق. لا قبل مهاده . 
( ذْكْرَيْنِ » مُكَلْمَينَ ‏ سَمِيعَيْن » نَاطِقَيْنِ) قال الزهريٌ : مَضَْتِ السنة 
أنه لا تجوز شهادةٌ النسَاءِ في النكاح”" . 
والصبي والمجنونٌ ليسَا من أهل الشهادّة» والأصَمٌ لا يسمع العقدَ 
فيشهدٌ بهء والأَخْرّسٌ لا يتمكنٌ من أداءٍ الشهادة» فصَارَ يشترط في 
الشاهِدٍ علئ عمدٍ التكاح خمسة شروط : 
1ب العدالكم 
؟- الدكور يه : 
*- التكليف . 
- السّمْعْ . 
ه- النطق . 
(وَلَيِسَتٍِ الكَمَاءَةُ) هي لغةّ : المساواةٌ”" . وشَرْعًا ما ذَكره المصنف . 
(وَهِيَ دِينْ وَمَنْصِبٌ وَهْوَ النّسَبُ وَالحْرُيْةُ'"" - شَرْطا في صِحتِهِ) خبز 
)١(‏ انظر : «المغني» )76٠/9(‏ . 


(6) انظر : (القاموس المحيط) (ص: ”57). 
(9) انظر : «منتهئ الإرادات» (1/4/4)» و«الإقناع» (730307/9) . 
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(لعي )ايه ليمت الكفاءةٌ في زوج - وهي ما ذَكَرَ - شرطا في صِحةٍ 
التكاح ؛ لأمرٍ النبيّ ييِِ فاطمة بنتَ قيس أن تنكحّ أسامة بن زيدٍ فنكحَهَا 
0 بل هي شرط للروم التكام . 

(فَلَوْ روح الأبُ عَفِيفَةَ) أي : عفيفةً عن الزنى . 

( بِفَاجِرِ) أي : فاسٍتيٍ . 

(أَوْ عَرَبيِةَ بِعَجَمِئْ ) أي : أو رَوّجَ الأبُ أو غيره من الأولياء عربية 
بعجَمِيّ ؛ أي : برجلٍ من العججم وهم من عَذَا العَرّب . 


2 


(كَلِمَنْ لَمْ يَرْض مِن المَرْأٍَ أو الأَوْليَاءٍ المَسْحْ) أي : إذا رَضِيّتِ المرأةٌ 
والأولياءً بتزويج غيرٍ الكفءٍ صَمّ النكاحُ ولزمَ ؛ لأنّ الكفاءَة ليسَتْ شرطا 
للصحةَء وإذا لم يَرْضُ أحدٌ منهم فله فَسْحْ النكاح ؛ لأنَّ العَارَ عليهم 
جميعًا ؛ لأنَّ رجلا زوج ابنتّه من ابن أخيه ليرقَعَ بها حَسِيِسَتَهُ فجعَلَ النبيُ 
يك لها الخيار” '' . 


2)5584( وأبو داود‎ 2)51١5/5( وأحمد‎ 2)١95 2.١48 /4( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. من حديث فاطمة بنت قيس يها‎ )١55 » والنسائي (5/ 70؛‎ 

(6) أخرجه: أحمد ,»)١1757/5(‏ والنسائى (877/5) من حديث عائشة ويها » وأعل 
بالا وهال ْ 


كتاب النكاح : باب المحرمات في النكاح 4 


يات المُحَرّمَاتِ في النكاح 

تَحَرُمُ أَبَدَا الم وُكُلُ جَدَةِ وَإِنْ عَلَتْ وَالبِئْتُ وَبنْتُ الابْنٍ 
وَبِنْنَاهُمَا مِنْ حَلَالٍ + وحرام وَإِنْ سَفَأْنَّ» وَكُلُ اح وَبنْنْهَا وَبنْتَ 
بنتها , وَبلث كُلَّ أخ ١‏ ينها وَبِنْتُ ابنِه » وَينْنُهَا وَإِنْ سَمَلَتْ 
وَكُلُ عَمّةٍ وَخَالَةٍ وَإِنْ عَلَتَاء وَالمْلَاعِتَةُ عَلَى المُلاعِن . وَيَحْرْم 
بالوضَاع ما يَحرْمْ بالب إلا أمْ أيه وَأَحتَ ابنه . وَيَحُوُمُ بالعَقْدٍ 
ره بيه ؛ وَكُلّ جَدَء وَرَوْجَةُ ابْنِه وَإِنْ نَرَكَء دُونَ بَتَاتِهنَ 
وَأمهَاتِهِنٌ . ررم م م رَوْجَتِهِ » وَجَدَانُهَا بِالعَقّْدٍء 0 
ارلافقا بالدحول الإ بادج ا أل عا ل السارة ٠‏ أبخنّ 


0 


(بَابُ المحَرّمَاتِ في التّككاح) أي : بيانٍ مَنْ يحَرُمٌ نكاحْهْنّ » وهِنّ 
نوعان : 


النوعٌ الأول : من تحرُمٌ إلى الأبدٍ . 


النوعٌ الثاني : مَنْ تحرّمُ إلى أمدٍ . 
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واللاتي يحَرُمْنَ إلئ الأبدٍ قسمانٍ: قسمٌ يحرمُ بنسّب وهنَّ سبعٌ ) 
وقسمٌ يحرُمُ بسبب وهن ستٌّء وقد بدَأ المصنفٌ بالنوع الأول من 
المتترقاك وهو من شرن لخ الأب.. 

(تَحْرْمُ أبَدَا الأمُ» وُكُلُ جَدّةٍ وَنْ عَلَتْ) سواءٌ كانّثْ من قبل الأمّ أو من 
قبل الأب ؛ لقوله تعالى : #خَْرّمَتٌ عَبَكُْ أقه دبّك: 4 [الساء: *5] وقالَ 
كيد في هَاجَرَ م إسماعيل : «تلك أمُكم يا بني ماء السمّاء » . 

( وَالِبنكَ وَبِنْتُ الابن وَبِنْتَاهُمَا) أ قت التك ا نه وول دك الابنٍ 


(مِنْ حَلَالٍ وَحَرَام وَِنْ سَفَلْنَ) أي : سواء كانتٍ البنثُ من وطءٍ حَلَالٍ 
بزواج أو تسر أو كَانَتْ من وَطّءٍ حرام كزتّى أو شبهَةٍ اعجرم كود 
تعالى : #وبتافك » . 

(وَكُل أَحْتٍ) أي : سواة كائث شقيقة أو لأب أو لأمّ؛ لقوله تعالئ : 
و نك 4 . 

(وَبِْتْهَا) أي : بنتُ الأختٍ من أيٌٍّ جهة ؛ لقولِه تعالى : #وَبِنَاتُ 


4م 


لْذحْتِ* . 


(وَبنْتُ بنيها » وَبنتُ كل أخ» وَينهاء وَبنت ابه وها وَإِنْ سَفَلَثْ) 
م بن الأخ ء وبنتٌ ابن الأخء وبنتٌ بنتٍ ابن الأخ ؛ لقوله تعالئ : 
د َضَِ) . 


]ا عل 


كتاب النكاح : باب المحرمات في النكاح 
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و2 5 2 0 010 سس مه م 5 ع وهم 

الأمُ» والبنتُ» والأختُ » وبنثٌ الأخ » وبنتٌ الأختٍ» والعمةٌ » والخالة . 
(وَالمُلَاعِنَة َه علَى الملّاعِن) أي وتحرُمُ أبدًا الملاعِةُ على مَنْ لَاعَنَهَا » 

ومع الك : إذا رمن زوجتة بالزنن ل 


0 يو > سس 


أَزُواجهم و 3 / 1 َه ل قم : هاده 2 لَمَرِهِرٌ ع 58 0 ِنَم َ 
الصيدقينَ 9© وليه 1 أ ل إن 54 ص ن الكذين» [النور: 5-] 
والآيةِ التي بعدَمًا . ثم يفرقٌ بينهُمَا علئ التأَبِيدٍ . 

(وَيَحْرُمُ بالرّضَاع مَا يَحْرُمْ بِالنَسَبِ) أي : كل امرأةٍ حرمت بالنسّب من 
الأنواع السبعَةٍ السابقّةٍ حرم مثلها بالرضّاع ؛ لقوله يك  :‏ يَحِرُم من الرضَاع 
بدن بن لشب 1 ١‏ 

(إلَّا م أَحْتهِ وَأَحْتَ ابنِهِ) هَذَا استثناء من القَاعِدَةٍ أي : إِلّا أمّ أخته من 
الرَضَاع » وأختٌَ ابْنِهِ من الرّضَاع , فَالمُوَضعَة. وبثها! لآ تحامان. عل 
أي المرتقع والح من الس 

(وَيَحْرْمْ بِالعَقْدٍ رَّوْجَةُ أبيه وَكُلّ جَدَّ) أي : وإن لم يحصّل د 


)١(‏ أخرجه: البخاري (777/79) 2)١١/19( )٠٠١/5(‏ ومسلم 2)١57/8(‏ وأحمد 
(5/ 55).من حديث عائشة وها . 
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ولا خلوةٌ » وهَذًا يسمّى التحريمٌ بِالمصَامَرَةِ ؛ لقولِه تعالى : #ولا تكحوأ 
م كم ءاباوكم قرح الِنْسَآءع#4 [النساء: ؟؟]. 

(وَرَوْجَةُ انه وَإِنْ نَرَلَ) لقوله تعالى : «وَحَلَئَيْلُ أنَآبِكْمْ لين مِنَ 
سْلْبِصُْ » [النساء: 98] . 

(دُونَ بَنَاتِهنَ وَأْمَهَاتِهِنَ) أي: دونَ بناتٍ حلائل آبائه 
وأمهاتهنّ » فلا يحَرُمْنَ عَلَيهِ . 

(وَتَحْرُمُ أمْ رَوْجَتِهِ وَجَدَانْهَا بالعَقْدِ) أي : وإن لم يحصّل دخول ؛ 
لقوله تعالل : #وَأْمَهَدَتُ نسَآيِكُم* [النساء: *5]. 

(وَبنُهُا وَبنَاتْ أَوْلَادِهَا بالدُحُولٍ . فَإِنْ بَانتِ الرّوْجَةُ أو مَانَثْ بَعْدَ 
الخَلوَةٍ أبخن) لقولِهِ تعالى : «وَربتئْكُمْ أل فى حُجُوركم ين يسايكم 
ادق 0 بهن © [النساء : ؟7|. 

وقوله : (فإن بانَتِ الزوجَةٌ . . . إلخ) أي : لو فارقّهًا بطَلّاقٍ بائن» أو 
مانّت قبلَ الدخولٍ أبيحث بها وبنتُ ولدِمًا له بقوله تعالى : قن لَمْ 
و 4 7 س1 إلى أ[ سكي 0-9 ٠‏ 20 3 2 

وأ مَعَأْثْر يهرك خلا جتاح عَبتَكْمَ 4 [الساء: *1] فتحصّل مما مرّ 
أن المحرماتٍ لسبب ستةٌ أنواع : الملاعنةُ » ومن تحرُمٌُ بالرضاع » وزوجةٌ 
الأب وزوجة الابن» وَأمْ زوجته » وبنتُ زوجته » والسببٌُ الذي حَرّمْنَ 
من أجله ثلاثة أنواع : ملاعنةٌ , أو رضَاع , أو مصَاهَرَةٌ . 


6 

0 

35 
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كتاب النكاح : باب المحرمات في التكاح « نات 


فصل 
مو 4 


وَنَحْرُمُ إلَى أَمَدٍ أَخْتُ مُعْتَدَيهِ » وَأَحْتُ رَوْجَتِهِ ؛ وَيِنْتَاهُمَاء 


وَعَمََاهُمَاء وَحَالتَاهُمَا. فَإِنْ طَلْقَتْ وَفَرَعْتٍ العِدّةُ أبخن . وَإِنْ 


َه 


َرَوَجَهُمَا في عَفْدٍ أو عَفْدَيْنِ مََا بطلا فِنْ تَأَخَرَ أَحَدُهُمَا أو وَكَمَ 
في عِذَةٍ الأخرى وَهِيَ بَائِن أو رَجْعِيةُ ؛ بَطَلَ برح ليم 
000 غَيْرِه» وَالَانِيَةَ حَنَّ تَنُوبَ 5 يا 
وَمُطَلَقيّهُ تان حَبَّى يَطَأَهَا رَوْجّ غَْرهُ وَالمُحْرِمَةُ حَئّى تَحِلّ . 


(َضل) في بيانٍ النوع الثاني من المحرّمَاتِ» وهنّ المُحرمَاتُ إلى 
أمدٍ محددٍ عند انتهائه ينتهي التحريمٌ . 

(وَتَحْرْمُ إلى أَمَدِ أَحتُ مُْيَدَتِه) أي : أختُ مَنْ هِيّ في عدَّةِ طلاقي وقَمَ 
منه ©) سواعٌ كَانَ رجعيًا أو بائنًا . 


2# 
ل ال 0 : 8 
(وَاخت رُوحَتِه) أي : اخت زوجته التي في عصَمَتَهِ . 


ع شرح زاد | لمستقنع 


# #» ا#« © # ©« # #0  #‏ ه« اه هه اه هه ههه وه ههه هد د وه وى هاه هد د وه وهاه .وى ٠. 6٠‏ 


( وَبْتَاهُمَاء وَعَمّتَاهْمَاء وَخَالتَاهُمَا) أي : بنتُ أخت معتدَّيّه» وبنتُ 
أختٍ زوجتهء وعمتَاهُمَاء أي: عمةٌ معتلتهوء» وعمةٌ زوجته. 
وخالتَاهُمًا: أي خالةٌ معتدته وخالةٌ زوجيه؛ لقوله تعالئ : *#وآن 
كَجَمَعُوأ بترت _الْخْصَيّن4 [النساء: *] . 

وقوله بك : «لَابُجِمَعٌ بِينَ المرأة وعمتهًا » ولا بِينَ المرأة وخالتهًا» 7" . 

والحكمةٌ في ذَلِكٌ - واللّه أعلم - لِمَا فيه من إلقاء العداوّة بِينَ 
الأقارب . 

(فَإِنْ طُلَقَتْ وَفَرَعْتِ العِدّةٌ أبخن) أي : إذا طُلْقَتِ المرأةٌ وانتهَثْ 
عدتُهًا ؛ أَبِيحَ لمطَلَّقِهًا أن يتزوجَ أختّها وعمتها وخالتّها ونحوّهن لعدم 
المانْع . 

(وَإِنْ تَرَوَجَهُمَا ني عَقْدِ) أي : تزوجَ الأختين» أو المرأةً وعمتها . 
خالتَهَا ونحَوَهُنٌ في عقدٍ واحدٍ ؛ لم يصح . 

(أَوْ عَفْدَيْنِ مَعَا بَطْلّ أي : تزوجٌ الأختين ونحوَهُمًا مما ذُكرَ في 
عقدَينِ في آنٍ واحدٍ لم يصمح العقدَانٍ ؛ لأنه لا يمكنُ تصحيحُه فيهمّاء 
ولا مزيّة لإحدّاهما علئ الأخرى . 


2)550 . ومسلم (:/ه*1١)ء وأحمد (؟/57:‎ »)١6 /7( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. #82 والنسائي (45/5) من حديث أبي هريرة‎ 


هه هه هاه هه هشه هد هاج هه او ا وااةى ا .وى ه أو وى .أو .هاو .ةو ٠.‏ .ها .د هد .دا عه ع هه ٠‏ 


(فَإِنْ تأَخَرَ أَحَدُهُمَا) أي : تأخر أحدٌ العقدين عن الآخَرِء بطل 
لاخ لل فنطلاة. آذ الحكنه خط د 5 ْ 

(أَوْ وَقَعَ في عِدَةٍ الأخرَئ وَهِيٍ بَائِنْ أو رَجْعِيةُ ؛ بَطَلَ) أي : وقَعَ العقدٌ 
الثاني في عدةٍ قريبتِهًا التي يحرُمُ جمعُهًا معهاء بِطَلَّ هَذَا العقدُ؛ لثلا 
يجتمعٌ ماؤه في رحم أختينٍ ونحوهما . 

(وَتَحْرْمُ المُْتَدَةُ وَالمُسْتَبْرَهُ مِئْ غَيِرِهِ) أي : يحرُمٌُ تزوج المرأة في 
حالٍ عديهًا من العَيرِ ؛ لقوله تعالى : ولا مَرْمُوأ عُقَدَءَ أليِكاح حَقٌّ يبل 
لْكِنَبُ أج]ذُ4 [البقرة: 50] ويحرُمٌ العقد علد الآمة المستبرأة من غيره ؛ 
لأنّها في معنى المعتدّةء ولأنّه لا يؤمنُ أن تكونَ حاملًا فيفضي إلى 
٠‏ اختلاطٍ امئاد واشتباه ا 


وغيره ؛ 0 0 

الشرط الأول : أن تتوب من الزنا . 

الشرط الثاني : أن تنقضِيّ عدثُها ؛ لقوله تعالى : مَريَةُ لا يكثها إلا 
أن و مُشَراكٌ وحم دَلِكَ عل الْمَؤْمنِينَ# [النور: "]. 

( وَمُطَلَمَنهُ انا حَتَّى يَطَأهَا رَوْجّ غَيرْهُ) أي : يحرُمُ على الشخص تزوجٌ 
من طلقها ثلانًا يكلمّة واخدة أو بكلمات ٠»‏ ولا نحل له إلا بشرط أن يُطأها 


ا 0 ؟ لقوله تعالى لك ن طلّقها 5 


تكد زوك عير [البقرة: ]ا 

(وَالمَحْرِمَة حَنَى تَجلَ) أي : يحرمٌ تزوجُ المرأةٍ في حَالٍ إحرامِهًا بحح 
أو عمرة حتئ تحلّ من إحرامهًاء ويحرمٌ على المحرم أن يعقِدَ النكاح في 
حَالٍ إحرامه لنفِسِه أو لغيره ؛ لقوله كَْةِ : «لا يَنكحُ المحرمٌ» ولا يُنكحُ . 
ولّا يخطبٌ» رَوَاهُ الجمّاعةٌ إِلّا البُخاريٌ 7" . 


)١(‏ أخرجه : مسلم (2)1175/5, وأحمد (١//!اه ٠‏ الا وأبو داود »)١851١(‏ والترمذي 
(850). والنسائى (ه/؟9١2)1‏ وابن ماجه )١955(‏ من حديث عثمان بن عفان 


وَلَا يكح كَافِرٌ مُسْلِمَةَ . وَلَا مُمْلِمٌ - وَلَوْ عَبْدَا - كَافِرَةَ إلا 
ءَةّّ - مه 007 _-ه 0 ه. ِو . 0م 5 03 ام 8 ل لت 
خُرَةَ كتابيّة . وَلا يَنِكحُ خْرٌ مُسْلِمْ أَمَه مُسْلِمَة إلا أن يَخاف عَنَتَ 
ير 0 - مه 0 ة فلمص أسسهة ص ه 35 2 ءَ. 00 
العزويّة لحاجة المتعة أو الخدمة وَيَعْجِرَّ عَنْ طَولٍ حرّة او ثمن 
92 ا ل بي “قي ابن ين رايد و مرا ف رز 0 2 عرى 2 
مَوْء وَلا يَنِكحُ عَبْد سَيّدَتَهُ » وَلا سَيّدَ آَمَنَهُ » وَللحُرٌ يكاخ آَمَةِ أبيه 
كلد 5 انر 52 ١س‏ و غ5 1 2006 6ع رو 
دُونَ أَمَةِ ابْنِه . وَليْسَ للحْرّةٍ يكاخ عَبْدٍ وَلدِمَاء وَإِنِ اشْتَرَى أحد 
هم سا هى . 2 هي 2ه 0 لَه ماس 2-6 م اس اس 6س > 
الرَّوْجَيْن أو وَلَدهُ الحرٌ أو مكاتيه الرّوْجَ الآخرّ أؤْ بَعْضَهَ ؛ انفسَخ 
ا ل لا حابن وا ف ا د 0 ا م 7 م وس # 


1 م ل ا ل م 6 
وَمَنْ جَمَعٌ بَيْنَ مخَللة وَمَحَرَمَةٍ في عَمَدِ؛ صح فيمن تجل 
كه # 24 ١‏ و٠‏ مسق : 5 

لا يصِحْ اح خلقى مُشكل قبل تي مره . 
الح 0 


الشرح: 

(وَلَا يَنكحُ كَافْرَ مُسْلِمَة) حتى يسلِمَ ؛ لقوله تعالى : #ولا تتككرأ 
لْمُْرِكِينَ ع ممأ [البقرة: .]15١‏ 

(وَلَا مُسْلِم - وَلَوْ عَبْدَا - كَافِرَةَ) أي : لا ينكحٌ مسلمٌ امرأة كافرةً ولو 
كانَ المسلمٌ عبدًا مملوكًا؛ لقوله تعالى : «وَلا تدككوا الشركٌت حَقّ 
و4 [البقرة: ]77١‏ . 

(إِلَّا خرّةَ كِتَابيَة) أي : يستثنئ من الكافرَاتٍ الممنوع نكاحُهُنّ من 
المسلمينَ الحرةٌ الكتابيةٌ » وهي ايودي أو التصيرانية ؟ 0008 
يتزوجَهًا ؛ لقوله تعالى : «لالقصكث بن الِنَ روا الكتت ين كَلِكٌ» 
[المائدة : ه] فَإِذًا يجوز للمسلم أن يتزوجٌ الكافرَةً بشرطين : 


«. ا«  «‏ «ه ‏ « ه« هه # اه ههه #» هه هه هده هه هده هه هد ووه هع« هه هه .ا هو 


الأول : أن تكونّ كتابيةٌ . 

الثاني : أن تكونَ حرةً . ا 

(وَلَا تكح خْرٌ مُسْلِمْ أمَة مِسَلِمَة مُسْلِمَة إلّا أنْ يَحَافَ عَنَتَ العُرُوبَة لِحَاجَةٍ 
المُْعَةِ أو الخِدمَةِ وَيَعْجرٌ عَنْ طَوْلٍ حُرَةٍ أَوْ ثَمَنِ أَمَةِ) أي : لَا يجو للحرٌ 
المسلم تزوج م الأمة إِلّا بثلاثة شروط : 
ظ الشرط الأول: أن يخاف علئ نفسِه عنتٌ العزوبّة. أي : عناءَهًا 
وتعبّهًا ؛ كحاجته إلى من يخدمُّة » وحاجّته إلى قضاء شهوته إذا خاف على 
نفسِه من الزنئ إن لم يتزوّجْها . 

الشرط الثاني : أن تكونّ الأمةُ مؤمنةً لّا كافرةً . 

الشرط الثالك : أن لا يقدِرَ على مهر الحرّة أو ؛ تمر الآمةة لقوله 
عا + وت ل متكي نوك ملزلا إن صحضة اللتصقد اللؤركت فين ما 
مَلَكتْ مَك من كيَِيكُمُ_الْمُؤْمِتتْ» - إلى قوله تعالن : #دَلِكَ لِمَنْ 
حفن العتت منك»4 [النساء: 6؟] 

(وَلَا يكح عَبْدٌ سَيدَتَهُ) أي : التي تملكه أو تملِكُ بعضّه ؛ لأنَّ أحكامَ 
المِأكِ والنكاح تتناقض . 

(وَلَا سَيْدَ آمتَُ) أي : لا يجوز أن ينكِح الرجلٌ مملوكته بمعنيل : يعقدُ 
عليها عقدَ النكاح ؛ لأنَّ ملكه لها يبيحٌ له وطأمًَا فلا حَاجَةَ إلى العقدِء 


لأنَّ التكاح يوجبٌ حقوقًا لِيسَثْ للمملوكة . 

(وَللحْرٌ نِكَاح أَمَةِ أبيه) إذا توفرتٍ الشروط السابقّةُ ؛ لأنه لَّا مِلكَ 
للابن فيهًا ولا شبهة ملك . 

(دُونَ أَمَةِ ابنِه) أي : ليس للأب نكاحٌ أمة ابنِه ؛ لأنَّ الأب له التملك 
من مالٍ ولدِو. ٠‏ 

وَلَيِسَ للحْرَّةٍ نِكَاحُ عَبْدٍ وَلَدِهَا) لأنَّ ذلك يؤدّي إلى انفساخ نكاجهًا 
منه ؛ لأنّه إذا ملك ولد أحدٍ الزوجَين الزوج الآخرّ انفسحَ نكاخهما . 

(وَإِنِ اشْتَرَئ أَحَدُ الرّوْجَيْنِ) أي: اشترئ الزوجٌ الآخرٌ انفسخ 

(أو وَلَذَهُ الحرٌ) اع أو اشترىئ ولد أحل الزروجين الزوجح الآخوّء أو 
اشترئ بعضَّهُ انفسحَ نكاحُهما؛ لأنّ ملك الولدٍ كملكِ الوالدِ» فيكون 
الحكمُ كالحكم في الصورة التي قبلّها . 

(أَوْ مُكَاتبُهُ الرّوْجَ الآخَرَ أو بَعْضَة ؛ الْفَسَح نِكَاحُْهُمَا) أي : أو اشترئ 
مكاتِبُ أحدٍ الزوجَينٍ أو مكاتِبُ ولدِهِ الزوج الآخرّ؛ انفسخ نكاخهما . 

روك وطوها عفر )اك عر سر بوطزقا المك موا سن 
ذكرُه» حَرُمَ وَطؤُها بِمِلْكِ اليمين ؛ لأنّه إذا حَرُمَ العقدٌ لكونه يفضي إلى 
الوطءٍ فلأنْ يحرمً الوطءٌ مِنْ باب أولى . 


« « ا ©« « هت ههه © هه« اه © © #» هه هه © هه ها هد و ها. د وى وى .عه وه ه ه٠‏ 


(حَرْمَ بِمِلْكِ يَمِينٍ إِلَّا أَمَةَ كتَابيَةٌ) هَذَا استثنا من القاعِدَةٍ ؛ فَالأمَةُ 
الكتابية يحرم وطوُهَا بالعقدٍ ولا يحرم بملكِ اليمين ؛ لدخولِهًا في عموم 
قولِه تعالول : #أوّ ما مَلَكتْ اتلد 4 [النساء : ] . 

(وَمَنْ جَمَعَ بن مُحَللَةٍ وَمُحَرْمَةٍ في عَقْدٍ 4 صَعٌ فِيمَنْ تَجلُ) أي : إذا 
جَمَعَ بينهُمَا في عقدٍ واحدٍ؛ صم فيمَنْ تحلُ منهما وبطلَ فيمن تحرمٌ. 
كُمَا لو جمع بين أَيّمم ومزوججةٍ صم في الأيم . 

(وَلَا يَصِحْ نِكَاحُ حُنتى مُشْكلٍ قَبْلَ تََْنِ أمْرو) لعدم تحقّقٍ مُبيح التكاح 

ه تلخّصٌ مما مَرّ أنّ المحرمّاتٍ إلى أمدٍ على نوعين : 

النوعٌ الأول : محرماتٌ من أجل الجمع . وضابطه : كلٌ امرأتَيْنِ لو 
كانت إحداهمًا ذكرًا والأخرئ أنتن, حم نكاخة لها. لقراية:. 

النوع الثاني : محرمات لسبب غيرٍ الجمع . وهّنّ ما يلي : 

. المعتدّةُ والمستبرأةٌ من غيره‎ -١ 

. الزانيةٌ حتئ تتوب‎ -١ 

. مطلقتُهُ ثلانًا حت يطَأهَا زوج غيرُه بنكاح صَحِيح‎ -٠ 

5- المحرمَةٌ حتيل تجل . 


ه- نكاح الكافر للمسلمَة . 

5- نكاخ المسلم للكافرة غير الكتابية . 

/- نكاحٌ الحرّ المسلم للأَمَةِ المسلمة إِلّا بشرطه . 

8- نكاخ العبدٍ لسيديّه . 

4- نكاح السبين لآأمته . 

. نكاخ الحرة لعبدٍ ولدمًا‎ -٠١ 

. كل من حَرُمَ وطؤُمًا بعقدٍ حَرُمَ بملكِ يمين إِلَّا الأمَةَ الكتابية‎ -١ 


5- نكاحٌ الخنثق المشكل . 


بَابُ الشروط 07 في 0 


4 


0 00 00 أو شَرَطَتْ نَقدَا معي 


عو ا 


َوْ زِيَادَةَ في مَهْرِهًا ؛ صَمَّ . فَإِنْ خَالَمَهُ قَلَهَا المَسْخ . 


(بَابُ الشروط وَالعْهُوبٍ في النكاح ) أي نيان سكم ار يشترطه أحدٌ الزوجَين 
علئ الآخر في العقدٍ : وبيانٍ ما يثبثُ به الخيارٌ من العيوب وما لا يثبتٌ به 

ل ل ل ترط حال العقدٍ 

فالشروط في النكاح قسمانٍ: قسمٌ صحيحٌ » وقسمٌ فاسدٌ . والصحيح 
نوعان : 

النوحٌ الأول: ما يقتضيه العقدٌ كتسليم الزوجَةٍ إليه وتمكينه من 
الاستمتاع بهَاء ونحو ذلك . ّ ا 


النوعٌ الثاني : ما تنتفعٌ به المرأةٌ مما لّا يتنافئ مَعَّ العقدٍ . 

(إِذَا شَرَطتْ طَلَاقَ ضَرّتَهَاء أ أَنْ لَا يَتسَرَئ' أَوْ أنْ لا يَترَوّحَ عَلَيَا 
أو لا يُخْرجَهَا مِن دَارمَا أَوْ بَلَدِمَاء أَوْ شَرَطْتٌْ نَقْذَا مُعَيَنَا أَوْ رْيَادَة فى 
مَهْرِهَا ؛ صَحٌ) هذا من النوع الثاني من الشروطٍ الصحيحّة ؛ لأنَّ لَهَا في 
هذى الأنجاء قاد 4" وامغراطها لتاق العقت ‏ ولتعديك :إن لحن 
- ع 2 7 1 و 5 ا 2 8 
مَا وفيتم به مِنَ الشروط ما استحللتم به الفروج» 2 فإن وفئ لها بما 

وقولة #تغيرتها طبر المراف» امرأة زتجهاة وقرل 3ل يسدتئ؛ 
البع + أن نيط نلوك :وقولة + #ختوطة تقذ معةاة ان :تالخد نه 
مهرما . 

(فَإِنْ خَالَقَهُ فَلَهَا المَسْحُ) أي : فإن لم يف الزوجُ بالشرط فلَّهًَا فسح 
التكاح ؛ لقولٍ عمرٌ للذي قضّئ عليه بلزوم الشروطٍ حِينَ قال : إذا يُطَلمنَنا 
فقال عمرٌُ : مقاطعٌ الحقوقٍ عند الشروط”" . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (5159/7). ومسلم 2)١50/5(‏ وأحمد »)١١5/5(‏ وأبو داود 
(574)» والترمذي »)2١١717(‏ والنسائي (97/7)» وابن ماجه )١9405(‏ من حديث 
عقبة بن عامر #9 . 

00( أخرجه : ابن أن شيبة في «المصتف» (5/5ع)ء والبيهقي (59/0؟)2, وابن 
عبد البر في «التمهيد» .)١58/١14(‏ 


/ شرح زاد المستقنع 

وَِذّا زَوّجَهُ وَلِيْنَهُ عَلَى أَنْ يُرَوّجَهُ الأَحَرُ وَلِينَهُ : ارا 
”0 0 . وَإِنَْ تَرَوّجَهَا بسّر 

أو قال و 0 

إِذَا جَاءَ 18 الشَهْر 
َطلْقْهَاء أؤ وَقَنَهِ بِمُدَةِ ؛ بَطَلَ الكل . 

(وَإذا رَوْجَهُ وَلَُِِعَلَى أَنْ -- الآخر وين ا 
ا رسا : اسك فس العقةة اسيك ل ةلقد 

والذي يفسدٌ العقد أنواعٌ : 

أحدمًا : نكاخ الشْغَارِء وهُوَّ ما ذكرّهُ بقوله : (وإذا زوجّه وليه على 
أن يزوّجَه الآخرُ وليتّه .. . إلخ) سمي «شِعَارًا» - بكسر الشَّينِ - لخلوٌه 
عن العِوّض من قولهم : «شَعْرَ المكانُ» إذا د30" , 

وتعريقُهُ شرعًا : هو ما ذَكَرُهِ المصنفٌ . وهو نكاحٌ باطلٌ لحديث ابن 
عمرّ : أن النبيّ تَكةِ نهئ عن الشعَّارٍ . والشغارٌ : أن يزوج الرجلٌ ابنته على 
أن َيدوجَه الأخز ابشة ©« ولمسن يتنهم صَذاق :مف غ53 

(فَإِنْ سمي لَهُمَا مَهْرْ ؛ صَحّ) إذا سمي لكل واحدةٍ من الزوجتَيْنِ مهرٌ 
مستقلٌ غيرٌ قليل بلا جيلةٍ ؛ صَمّ النكاحَانٍ للحديث السابقٍ . 
)١(‏ انظر : «الصحاح» (5/ 07٠١‏ . 
(؟) أخرجه : البخاري (9/ :)١6‏ ومسلم (14/5). 
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هه ©« # اه هه ها # هه هه هاه ه ىدع الى و هه هد وه د ها وة وة هد واوا  .‏ .ة م.ة ا .ة و مه ٠‏ 


(وَإنْ تَرَوّجَهَا بِشَرْطٍ أنه مَتَى حَلْلَهَا للأوْلِ طَلَمَهَا) هَذَا هو النوعٌ الثاني 
من الشروط الفاسِدَةٍ التي تفسدٌ العقدّء وهو ما يسمّئ بنكاح المحلْلٍ » وهو 
نكاح باطل ؛ لقوله كلل : «ألَا أخبركم بالتيس المستعارٍ؟» ا ا 
يا رسول اللَّهِء قال : «هو المحلّلٌء لعن اللَّهُ المحَلّلَ والمحَلّلَ لَه6”"' . 
أو نَوَاهُبَاشَرْطٍ) أي : أو نوئ التحليل بقلبه و يشتَرط في العقدٍ ؛ 
بطل النكاحُ ؛ لأنه قَصَدَ به التحليل فلم يصمٌ كَمَا لو شَرَطَه 

(أَوْ قَالَ : رَوَجُْكَ ذا جَاءَ رَأْسُ الشّهْرِ ا ِنْ رَضِيِتْ أَمّهَا) هَذَّا هو 
النوعٌ الثالتُ من الشروط الفاسدَة التي تفِسِد العقَدَ ؛ وهو تعليقٌ التكاح على 
شرطٍ مستقبل ؛ كالذي مَثّلَ به المصنّفٌ . وهَذًا التعليقُ يمنعٌُ انعقادَ النكاح . 
(أَوْ إِذَا جَاءَ عَدٌ فَطَلّقهاء أَوْ وَقََّهِ بِمُدَةِ؛ بَطَلَ الكُلُْ) هَذَا هو النومٌ 
الرابعٌُ من الشروط الفاسِدَةٍ المُفْسِدَةٍ للتكاح » وهو اشتراطً توقيتٍ النكاح 
ويسمّئ نكاح المتعَة ؛ سُّمّيَ بذلك. لأنّه يتزوجُهَا ليتمنّمَ بها إلى أمدٍ - 
لحديثٍ : أمرئًا رسول اللّه كَل بالمتعةٍ عام الفتح حينَ دخَلْنًا مكة. ثم لم 
0 1 


نخرّخ حتئ نَهَانَا عَنْهَا 


2)؟١ا//5( والدارقطني (*/١50؟)ء والحاكم‎ 2)١975( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
. #84 من حديث عقبة بن عامر‎ )7١4/1( والبيهقي‎ 

(؟) أخرجه: مسلم »)١777/5(‏ وأحمد (2504/7» وأبو داود (27017» والنسائي (5/ 
57»©» وابن ماجه 2)١9457(‏ واب بن حبان (5141) من حديث سبرة بن معبد الجهني . 


هه اه هه اه ه #» اه هه هه هه وله هله ده د هه هشاع عه أو هه ىه هاه هه وه .ه.ا اه اه 


وفي رواية قالَ يوم فتح مكة : «أَيْها الناسٌ» إِنْي أذنتُ لكم في 
الاستمتاع من النسّاءِ» وإِنَّ الله قد حَرّم ذلك إلى يوم القيامة»”'' . 


ه فائدة : 

تلخْصٌ مِما مر أن الشروط التي تبطلٌ التكاح أربعة أنواع : 
-١‏ اشتراط الشعار . 

ا اشتراط التحليل أو نيت . 

- اشتراط تعليق النكاح . 


4- اشتراط توقيتٍ النكاح . 


. هو الحديث المتقدم تخريجه آنمًا‎ )١( 


--- 2[ 1 ا 


نَضْلّ 
إن سَرَط نلا مهْرَلَّاء أو لا ققة» أو أن يقس لها أل من 
ا ل 
ذا وَإِلَا فلا يكَاحَ بَنتَهُمَا؛ بَطَلَ الشَرْطء وَصَحّ التكاح . وَإِنْ 
ا ا 
ل ل ل ٠‏ وَإِنْ 


(قضل) في بيانٍ النوع الثاني من الشروط الفاسدّة » وهيّ ما يفِسّدُ في 


فيه ول فيد القند 


(وَإِنْ شَرَط أنْ لا مَهْرَ لها) أي : شَرَط الزوج أن لَا مهرّ للزوجة . 


(أَوْ لَا نَقَقَهَ) ل" 


## »#0 # © © هه هله هت هه هه هوه اه وأو اه واه ه.ا دأعاهد ا و وى ا وها .ةا .ةو .د اه ٠‏ © 


(أَو أَنْ بَقْسِمَ لَهَا أَقَلَ مِئْ ضَرَّتهَا أو أكْتَرَء أَوْ شَرَطَ فِيه خِيَارَا) أي 
شرط في النكاح خيارًا 5ك تزوجتُكِ بشرطٍ الجْيّارٍ إلى مدةٍ كَذَا . 

(أَوْ إِنْ جَاءَ بِالمَهْرِ في وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَلَايكَا اح بَينَهُمَا ؛ بَطَلَ الشَّرْط) 
في كل هِذِهٍ الصور لمنافاته مقتضّئ العقدٍء وتضمنهِ إسقّاط حَقّْ يجب به 
قبل انعقاده . 

ا ال 
زائدٍ في العقدٍ لا ب 2 بشترط :ذكرة ولاديفية (الحهل يه فيه 

(وَإِنْ شَرَطَهَا مُسْلِمَةَ قَبَانَتْ كِتَابيّة) أي : كافرةً يهودية أو نصرانيةٌ » فله 
الفسح لفواتِ شرطه . 

(أَوْ شَرَطَهَا بكْرًا أَوْ جَمِيلَة أو نَسِيبَةٌ) فبانَتْ ثيبًا أو دَمِيمَةَ أو غيرَ نسيبةٍ - 
والنسيبةٌ ذاثٌ النسَبٍ الرفيع - فله الخيّاز 

(أو نَفَْ عَيِبٍ لَا يَنْمَسِحُ بهِ النكاحٌ) كالعمئ , والخرس » والشلل , 
والعرج ٠‏ والعور. ونحوو . أن شر ها تيضية أو ضيف 

(قَانَتْ بنخلافه كله الفَسْغ) لفوات شرطلة » لاله شرط وصمًا مقضوتًا 
فبانث بخلافه . 

(وَإِنْ عَتَفَثْ نَحْتَ خُرٌ فَلَاخِيَارَ لَهَا) لأنّها كافأث زوجَهًا في الكمَالٍ 
فلم يثْبْتْ لها جْيَّارٌ . 


كتاب النكاح : باب روط والعيوب في النكاح 2 


ه٠ع‏ هه هه« هه هه هه هه عه ههه هه هه هه هه هده وى وه وى د ود و .ةا .اه ٠ه‏ 


(بَلْ تخت عَبْدِ) أي بل يثبتٌ لها الجِيّارُ إن عتقّثْ كلها نَحْتَ عبد 
كله ؛ لحديث بريرةً» وكانٌ زوجُهًا عبدًا أسودّء فلمًا عتقَّتُ جَعَلّ النبئ 
لاله 2-5 60 
د لها الخيار ‏ . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (158/1) (/197) (2)187/8 ومسلم .)١7١/9(‏ وأحمد 
(>5/؟:), وأبو داود رفظ 6 ” والترمذي (هه١1طدج)‏ وابن ماجه »)2 من 


م/م شرح زاد اله ستقد ( 


- ل 
وَمَنْ وَجَدَتْ زَوْجَهَا مَجْبُوبَاء أو بي لَهُ مَا لا يَطأ به ؛ فَلَهَا 
لخ , وَإنْ تبت عِثنهُ بإفْرَارِه أو بي على إفرَاروء أجل سه مذ 


كيو فَإِنْ وَطِى فِيهًا وَإِلّا فَلَهَا المَسْحْ . وَِنِ اعْتَرَفَتْ أنه وَطنَهًا 


4 ست 


قَلَيْسَ بعِئين . وَلَوْ قَالْتْ في وَفْتِ : قي يو كلا 4 قد 


اعد في بيانٍ العيوب في النكاح وما يثبْتُ به الجِيّارُ منها 
ونا له بيت ينبْتُ بهء وهي ثلائة أقسَام : قسمٌ يختصٌ بالرجُل » وقسمٌ يختص 
بالمرأة» وقسمٌ مشتزك بينهماء وقد ذكرٌ المصنفُ في هَذَا الفصل القسمّ 
الأول وذكرٌ في الفصل الذي يَلِيهِ القَسمَيْنٍ الثاني والثالتٌ . 

(وَمَنْ وَجَدَتْ رَوْجَهَا مَحْبُوبًا) أي : مقطوعا ذَكْرُ كل 

(أو و بقِي َه مَا لا يَطَأ به) أي : بَقِيَ مِنْ ذَكرِه ما لا يستطيع أن يَطَأ به . 

(قَلْهَا المسح) أي : فلزوجّته في هاتَيْن الحالتَيْنِ فسخ النكاح ؛ دفعًا 
للضرّر عنها . 


© هه ©« هه هه هوه .ها .هاه هاه وه لو اهد أهاء ا و أوااوة ةو .ىه ىد .و .د وه . ه٠ه ٠ ٠.‏ 


(وَإِنْ تت عِنَنّهُ) العِنَينُ هو العاجزٌ عن الجِمّاع . 

(بِإِفْرَارِهِ أو يبيِئَةِ عَلَى إِقْرَارِِ» أَجْل سد مُنْدُ تخاكيه) آي : تبعدئ 
السنةٌ التي يوَّجَلُ فيها من وقتٍ محاكمَّتهًا له. لا من العقدٍ ولا من 
اللحول:: 

وتحديد السنة ؛ لأنه إذا مضَتٍ الفصول الأربعةً ولم يَرْْ عنه المانِعٌ 
عُلِمَ أنه جِلقَةٌ لا لمرض ونحوو . 

(فَِنْ وَطِىَ فِيهَا) أي : في خلال السنةٍ فليسٌ بعنينٍ . 

(وَإِلّا فَلَهَا الفَسْحُ) أي : وإن لم يَطَأْ في خِلَالٍ السنةٍ فلّها أن تفسَحَ 
النكاح بعد انقضائها . 

(وَإِنِ اعْتَرَفْتْ أنه وَطِنَهَا) في التكاح الذي ترافعًا فيه . 

(فَلَِسَ بِعِنّين) لاعترافِهًا بما ينافي العنة . 

(وَلَو قَالَثْ في وَقْتِ : رَضِيتُ به عِنَيئا ؛ سَقَطَ خِيَارُهَا أَبَدَا) لرضَامًا 
به ؛ لأَنَّ الحٌَّ لها وقد أسقطَتهُ » قَلَا يَصِحُ لها المطالَبَةٌ بعدَ ذلك . 


وَالرَتَّقُ» وَالقَوْكُ » وَالعَمَلُ » وَالمَتَقْ ء وَاسْيِطلَاقٌ بَوْلِ وَنَجْو 
وَفُرُوحٌ مادا نري واسودب وَنَاصورٌ ‏ وَخصَاءٌ » وَسَل 
وَوجَاءٌ ' وَكَوْنُ اويا حنلن وَاضِحًَاء حون ولو سَاعَةَ » 


َبَرَض وََامٌ يبت لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الفح :ولو لدت تخد 
العَقَدِ أُوْ كان بالآخحر عَيْبٌ مِثْلّهُ . 


(فَضْل) في بيانٍ القسم الثاني والثالثِ من العيوب التي ينفسِحٌ يهَا 
النكاخ . 

(والوَتق. وَالقَرْنُ . والعَفَلُ , وَالمَتَقْ ) هَذَا هو القسم الثاني من 
العيوب ١‏ وهو ما وعم الما وهو أرقعة عقا 

الوينة ٠‏ وهو مياق لالز رطقب ام ار اممو لاك 
كين اس الات 


والفرث: وهو لحمٌ زائد ينبثُ في الفرج فيسلة . 


هه © هه هه هه هه هده دهاع وله هله لو له .أو ا وى هو وا. ‏ و ءا و و .ة ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 


وَالعَفَلُ : وهو ورم في | للحمة التي بين مسلكي المرأة فرذ فيضيقٌ منها 
فرخها :قاذ وقد فيه الك 

وَالقَنَىُ : وهو انخراق ما بينَ سبيلَيّهَا» أو ما بينَ مخرج بولٍ ومني . 
فهذِهٍ العيوبُ في المرأة تثبتُ الخيارٌ للزوج . 

(وَاسْتِطْلَاقُ بَوْلٍ وَنَحْو) أي : مِنْهُ أو مِنهًّاء فهو من العيوب المشتركة . 
وَالفجر هنو 'الغائط:: 

(وَفَرُوحَ سَيَالَةَ ني فَرْج) أي : في فرج المرأةٍ فهو من العيوب الخاصّة 
بهَاء فهَذَا عيبٌ يثبثُ للزوج الخيارٌ؛ لأنه يمنعٌ لذةّ الوطء . 

(وَبَاسُورٌء وَنَاصُورٌ) هَذَا من القسم الثالثِ المشتركِ» والباسور 
والناصورز داءان بالمقَعَدَةَ : 

(وَخِْصَاءٌ » وَسَلَّء وَوجَاءٌ) هَذَا من القسم الأولٍ الخَاصٌ بالرجل » 
الخصاءٌ : قطعٌ الخصيتين . 

والسَّلُ : هو سل البيضتَيْن من الخصيتيْن من غير قطع الجلدة . 

والوجَاءُ : هو رَضُ البيضتين . فهذِهٍ الأشياءً تمنعٌ الوطءَ أو تضعمّةُ . 

(وَكوْنُ أُحَدِهِمَا خُنْتَى وَاضْحَاء وَجُُونُ - وَلَوْ سَاعَةَ- وَبَرَّضٌ وَجُذَامْ 
ينبت لِكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الفَسْحَ) أي بهذِهٍ العيوب وهي مشتركةٌ بينهماء 
والخنثئ تقدّم تعريفة . 


وقوله : (واضحًا) أي اتضحّث ذكورثةُ أو أنوئثهُ » يخرحٌ به الختئى 
المشكلٌ » وقد تقدّمَ أنه لا يصحٌ نكاحة . 

والبِرَّصٌ : بياض أو سوادٌ في الجلدٍ . 

والجُدَامُ : داءٌ تتهاقتُ منه الأطرافٌ ويتنائّرُ منه اللحمٌ . كل هذه 
العيوب تثبثُ الخيارَ لما فِيهًا من النفرَةٍ المانعَة من الوطء وخوف أَذَاهَا . 

(وَلَوْ حَدَتَ بَعْدَ العَقْدٍ أَوْ كَانَ بالآخَر عَيِبٌ مِثْلهُ) أي : يثبتُ الخيار 
بِهذِهٍ العيوب ولو حدثَّتُ بعد عقدٍ النكاح أو كانت موجودةً بكلّ منهما ؛ 


لأن الإنسانَ يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسِه . 
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وَمَنْ رَضِيَ بِالعَيِبٍ أؤ وُجَدَثْ من َال مع عِلِْهِ فَلَاجيَار 5 
ام ا . فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدّحُولٍ فَلَامَهْرَ» 
َبَعْدَهُ لها المُسَمَّى » وَيُرْجَعٌ ب به عَلَى الغَارّ إِنْ وُجِدَ . وَالصَّغِيرَة 
0 وَالاعة لا نْرَوَحُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَ بمُعِيب . فَإِنْ رَضيّت 
الكبيرَةُ مَجْبُوبا أو عِنْينَا لم تُمْتَغْ. ٠‏ بل مِنْ منُونٍ وَمَجذُوم 
وَأَبْرص . وَمَتَى عَلِمَتٍِ العَيْبَ أو حَدَتٌ به ؛ لَمْ يُجْبِرْهَا وَلِيُهَا عَلّى 


(وَمَنْ رَضِيَ بالعَيب أو وُجِدَتْ مِنهُ دِلَالنُهُ مَعْ عِلَمه فَلَاخِيَارَ لهُ) أي : 
رَضِىَ به بِأَنْ قال : رضيتٌ بهء أو وجدَ منه ما يدل علين الرضئ من وطءٍ 
أو تمكين منه مَعّ علمِهِ بالعيب سقط خَيارُهُ . 


(وَلَا َم فح أَحَدِجِمَا إلا بحَاكِم) أي : لا يصحٌ إِلّا بحكم حاكم له 
بالمسح ؛ لأنّه فس مجتهَدٌ فيه . 

(فَإِنْ كانَ قَبْلَ الدَّحُولٍ قَلَامَهْرَ) أي : لا مهرّ لهاء لأنَّ الفسمّ إن كَانَ 
منهًا فقد جاءتٍ القُرقَةٌ مِنْ قبلِهًا » وإن كَانَ منه فلائها دلسَتُ عليه عيبا . 

(وَبَعْدَهُ لَهَا المُسَمّى ) أي : وإن كَانَ الفسخ بعدّ الدخول فلها المهرٌ ؛ 
لله وك «العقل. وافيةة بالذشر ل قاد سقط + 

(وَيُرْجَعْ به عَلَى الغَارَ إِنْ وَجِدَ) لأنّه غرّه بالعَيبٍ فكانّ الغرمٌ عليه 
والغَارٌ : هو من عَلِمْ العيبَ وكتمّهُ من زوجّةٍ ووليٌ ووكيل . 
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(وَالصَّغِيرَة وَالمَجْنُوئَةُ وَالأَمَُ لا تُرَوَّحُ وَاحِدَة مِنْهُنّ بمَعِيب) أي : مَنْ 
فيه عيبٌ يردٌ به التكاحُ ؛ لأنّ وليّهنّ ينظرٌ في مصلحيهنّ . 

(فَإِنْ رَضِيِتِ الكبِيرَةٌ مَجْبُوبا أَوْ عِنَيا لَمْ تُمْنَعْ) لأنَّ الح في الوطء لها 
دونَ غيرمًا . 

(بَلْ مِنْ مَجْنُونِ وَمَجْذُوم وَأَبْرَصّ) أي يمنعْهًا وليّها العاقد من التزوج 
بهؤلاء ولو رضِيّث ؛ لأنّ في ذلك عارًا عليهًا وعلئ أهلِهًا » وضررًا يُخششىئ 
تعدّيه إليل الولدٍ . 

(وَمتى عَلِمَتِ العَِب أَوْ حَدَتَ به؛ لَمْ يُجْبرْهَا وَلِيِهَا عَلَى الفَْخ) 
أي : إذا تزوجَث معيبًا لم تعلّمْهُ ثم عَلِمَتْ » أو كَانَ غير مَعيبِ حال العقدٍ 
ثم حدثٌ به العيبٌ بعدهء وَرَضِيّتَ بالزوج في الحالين » لم تجبز غلئ 
الفسخ ؛ لأنّ الحّ لهاء وحَقُ الولَىّ في ابتداء العقدٍ فقط . 


تان تكاض الكنا 
باب يحاح الحمار 


حْكَمُهُ كيكاح المُسْلِمِينَ . وَيُقَرُونَ عَلَى فَاسِدِهٍ إِذَا اعْتَمَدُوا 
صِحْنَُ في شَرْعِهمْ وَلَمْ يَتَِعُوا إِليناء نْ أَنَوْنَا قَبْلَ عَفْدِهِ عَقَذنَة 
عَلَى حُكوئاء وَإِنْ أَنَوْنَا بَعْدَهُ أو أَسْلّمْ الرّوْجَانِ وَالمَرْأةُ تُبَاحُ إن 
قا . وَإِنْ كَانَتَ مِمَّنْ لا يَجُورُ ابْتِدَاُ نكاحها رف يما وَإِنَ 
وطن عزوق كزيية ناشلكا وقد اغتتناة كاغة؟ ادا ولا فيرم : 
وَمَعَِْ كان امود ضحِيكًا أحذثة وإن كان فانِدا وَقِبْضَئْه استفو + 


إن لم تقبضة وَل يسم ؛ رض لها مه البثل. 


(بَابُ نكاح الكفارٍ) من أهل الكتاب وغيرهم كالمجوس والوثنيينَ . 
والمرادُ بِيانٌ حكمه » وما يُقرونَ عليه لو أسلمُّوا أو ترافعُوا إلينا . 


(حَُكَمُهُ كيكاح المُسْلِمِينَ) أي : في الصحّةٍ » ووقوع الطّلاقٍ » وترئب 


أحكام الزوجيِّ عليه ؛ لقولة تغالا © #ووامراتم مصمالة ألَحَطبِ» [المسد: 4] 
و #أمرَآتَ عون # [التحريم: ]١١‏ ويحرم عليهم من تحرّم عليئًا . 
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(وَيُقَرُونَ عَلَى فَاسِدِهِ) أي : فاسِدٍ النكاحمء وإن خالفَ أنكحة 
المسلمينَ » لكن لا يُقرونَ عليه إِلّا بشرطين ذكرهُمًا المصنفٌ . 

(إِذَا اعْتَقَدُوا صِحَنَهُ في شَرْعِهِمْ) هَذَا هو الشرط الأول بخلافٍ 
ما لا يعتقدذون حلّه فلا يُقرونَ عليه ؛ لأنه ليسّ من دينهم . 

(وَلَمْ يَرْتَفعُوا إِلَنَا) هَذَا هو الشرط الثاني ؛ لقوله تعالى : #فَإن 
:و1 َعَم بَْبَ أو عرض عَتَبمَ 4 [المائدة: ؟4] فدلتٍ الآيةُ على أنهم 
يخلون وأحكامَّهُم » ولأنه كَهِ أخذّ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض 
عَلِيهم في أنكحتهم . 

(فَإِنْ أَتَونَا قَبْلَ عَقْدِهِ عَقَدْنَاهُ عَلَى حُكْمِئَا) أي : بإيجاب وقبولٍ. 
ووليّ» وشاهدَيُ عدلٍ مِنَّاء قال تعالى : #وَإِنْ حَكَمْتَ هَأحَكُم بيهم 
باَلْقَسْطٌ» [المائدة: 47] . 

(وَإِنْ أنَونا بَعْدَهُ أَوْ أَسْلّمَ الرَوْجَانِ وَالمَْهُ تبَاحُ إِذا أقِرًا) أي : إن أتوًا 
بعد العقدٍ فيمًا بينهم » أو أَسلَّمَ الزوجَانٍ علئ نكاح ؛ لم نتعرّض لكيفية 
صدوره في الحالتئن ؛ لأنّ النبيّ كل لم يكن يسألٌ الذينَ يُسلمونَ هم 
ونساؤّهم عن كيفية أنكحتهم . 

لكن لا نقرُهم إِلّا إذا كانتِ المرأةٌ تباحُ وقتّ الترافع إليَا أو وقتّ 
إسلايهمًا ؛ كأن يكونّ عقدّ عَليهًا في عدةٍ وفرعَث » أو على أختٍ زوجَةٍ 
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مانتْ قبل التراقع » فيمّرَانٍ لأنَّ ابتداء النكاح في هذه الحالّة لا مانم منه فلا 
مانِعَ أيضًا من استدامته . 

(وَإِنْ كَانَتَ مِمّنْ لَا يَجُورُ اْتِدَاءُ نِكاجِهًا) حال التراقع أو الإسلام ؛ 
كذات محرم أو معتذة لم تفرُع عدنهًا : 


(فرّق بَيْتَهُمَا) لأن ما منعٌَ ابتذاء العقدٍ منعٌ استدامَته . 
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(وَإِنْ وَطِئ حَرْبِنَ حَرْبِيَةَ فَأَسْلَمَا وَقَدِ اعْتَقَدَاهُ نكاحًا ؛ أقِرًا) أي : أقرًا 
علئ نكاجهمًا ؛ لأنا لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم » والحربيُ هو الذي 
ليس بِيئَنَا وبيته عهد . 

(وَإِلّا فُسِيتَ) أي : وإن لم يعتقدَاهُ نكاحًا صَحِيحًا فرق بِينَهُمَا؟ لأنّه 
سفاح فيجب إنكارة . 

(وَمَنَى كَانَ المَهْرُ صَحِيجًا أَحَدَّنْهُ) لأنه الواجبٌُ بالعقدٍ فلها أَحَذَهُ . 

(وَإنَ كَانَ فَاسِدًا وَقَبَضَنْهُ اسْتَقَرَ وَإِنْ لَمْ تَفْبِضْهُ) أي : وإن كان المهر 
غير صَحِيح كالخمر والخنزير فله حَالتانٍ : 

الحالةٌ الأولى : أن تكون قل قفتة فانه سق و شَيءَ لها غيرة ؛ 
لأنّهما تقابَضًا بحكم الشركِ فبرِئتْ ذمةٌ مَنْ هو عَليه . 

الحالةٌ الثانية : أن لا تكونّ قبِضَئْهُ ولا شيئًا منهء ففى هذه الحَالةَ 
يفرضٌ لها مهرٌ المثل ويبطلٌ المهرٌ الفَاسِدٌ ؛ لأنَّ الخمرَ ونحوَهُ لا يكونٌ 
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مهرًا لمسلمَةٍ » وإن قبِضّتُ بعضّهُ وجب لَهَا مقدارٌ الباي من مَّهرٍ المثلٍ . 

(وَلمْ يْسَمّ ؛ فرض لَهَا مَهْرْ المثل) أي : وفي حَالةٍ عدم تسميّة مهر لها 
في المسأَلَةِ السابقّةِ فإنه يفرض لها مهرٌ المثل ؛ لخلوٌ النكاح عن التسميّة» 
قرخت التسسنوة المد ٠)‏ كالمديلجة لالد تيه كالمو قوئة :. 

ه فائدة : 

تلخصٌ مما سبق أنَّ الكفارٌ يُقرونَ على أنكحَتهم الفاسدّة بشرطين : 

الشرط الأول : أن يعتقدُوا صحتَهًا في ديهم . 

الشرط الثاني : أن لا يترافعُوا إليئا. فإذا تراقَعُوا إلينا للنظر في 
أنكحتهم , فلا يكلو مق أخن امد + 

الأمرُ الأول : أن يرتفِعُوا إليئا قبل عمَدٍ التكاح فحيئَئذٍ نعقَدُهُ على حكم 

الآمرُ الثاني : أن يرتفعُوا إليئا بعدَ عقدِهِ على دينهم » قَفِي هذه الحالة 
لا يخلّو من أحدٍ أمرَيْن : 

الأمرُ الأول : أن تكونّ المرأةٌ خاليةَ من موانْع النكاح حال التراقع » 
ففي هذه الحالٍ يُقرونٌ عليه . 

الأمرُ الثاني : أن يكونَ في المرأةٍ مانعٌ من موانع التكاح حال الترافع » 
ففي هذه الحالٍ يفرقٌ بينهُمَا . 
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ه وأما قضيةٌ مُهور الكافرات فلا تخلُو من أَحَدٍ أَمرَيْنٍ : 

الأمرُ الأول : أن لا يكونَّ سُمّيَ لها مهرٌ ؛ فحينتئذٍ تُعطئ مهرّ المثل . 

الأمرُ الثاني : أن يكونّ قد سُميَ لها مهرّء فحينئذٍ لَا يلو من حَالِينِ : 

الحالٌ الأولئ : أن تكونٌ قد قبِضَّئْهُ فحينئل يستقرٌ بحاله » سواءً كان 
ميحيا أو فاسذا: 

الحالّ الثانية : أن لا تكونّ قد قبِضَئّه , وحينئذٍ لّا يخلُو من أحدٍ أمرين : 

الكنه الأول 9 أن يكون صصيها كن ين احدة.» 

الأمر الثاني : أن يكونَ فاسِدَاء ففي هذه الحَالٍ لا تُمكَنْ من أَحلِءٍ 
ويفرض لها مهرٌ المثل . 


44 تر اسع 


قَضْلّ 

إن أسْلَمْ الَوْجَانٍ مَعَاء أَو زوج كاي ؛ مَل يَكَاجهِمَاء فَإِنْ 
ملكت اهن از أَحَدُ الرَوْجَيْنِ غَيْرٍ الكتَابييّن قَبْلَ الدّخُولٍ ؛ بَطَلَ . 
قَإِنْ سَبَقَنْهُ فَلَا مَهْرَه وَإِنْ سَبَقَهَا فَلَهَا يِضْفَهُ . وَإِنْ أَسْلَم أَحَدُمُمَا 
بعْدَ الشّخُولٍ وَقفَ الأَمْرُ عَلَى انْقِضَاء العِدة . كن أَسْلَمَ الآحَرُ فيا 
َم النَكَاحُ وَإِلَا بَانَ فَْحُهُ مُنِذْ أُسْلَمَ الْأَوَلُ. وَإِنْ كَرَا أو 
ادها بعد الدخول ونت الانة علق الفعاء العذ 4 وأئله بطل : 


(فَضْلٌ) في بيانِ حكم نكاح الزوجَين الكافرين إذا أسلمًا معًا أو تأخَرَ 
إسلامٌ أحدِهِمًا عن الآخرء وحكم نكاح الزوجَين المسلمّين إذا ارتدٌ 


ع 


اخدقنا عن الإسلام . 

(وَإِنْ أَسْلَم الرَّوْجَانٍ مَعَا) بأن تلفظًا بالإسلام دفعةً واحدةٌ فهما على 
نكاجهمًا » سواءٌ كان إسلامُهما قبلَ الدخولٍ أو بعدّه ؛ لأنه لم يوجَدُ منهُمًا 
اختلاف دين . 


(أَوْ رَّوْجُ كتابّة ؛ فَعَلَى نكاجهمًا) أي : إذا أسلمَ زوحٌ امرأة من أهل 


كتاب النكاح : باب نكاح الكفار 4 
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الكتاب ؛ اليهودٍ أو النصارئ » وهي لم تسلِمْ فهما على نكاجهمًا ؛ لأنَ 
للمسلم أن يتزوجٌ الكتابيةَ ابتداء » فكذلك له أن يستدِيمٌ نكاحَهًا إذا أسلم 
وح كا 

(فَإِنْ أَسْلَمَتْ هِي) أي : أسلمَتٍ الزوجَةٌ الكتابيةٌ تحت كافر قبل 
الدخول انفسَحَ التكاحٌ ؛ لأنْ المسلمة لّا تحلٌ لكافر ؛ بدليلٍ قوله تعالى : 

كلا موعن إل لكر لا حي دل لم ولا هم يون ك4 [الممتحة: 6 

(أَوْ أَحَدُ الروْجَيِن غَيْرِ الكِتابيين قَبْلَ الدّخُولٍ ؛ بَطلَ) أي : أسلمَ أحذ 
الزوجين وهما غيرُ كتابيين ؛ كالمجوسيين يسلمٌ أحدُهما قبلَ الدخول» 
فإنه يبطلٌ نكاحهّما ؛ لقوله تعالى : “قلا َرَحِعُوهُنَ إل لخر لام ل :ا 
نَ لتك [الممتحة: ]٠١‏ وقوله تَعالى : للا تُتيكأ بصم الكواز»* 
[الممتحنة: ]٠١‏ ولأنَّ اختلافٌ الدين سببٌ للعداوة والبغضًاء ا بِينهُمَا 
00 1 

(قَإنْ بقن َلَامَهِرَ) أي : أسلمَث قبلَُ لم تستحقٌ عَليهِ المهرُ لمجيء 
المُرقَة من قِبَلِهَا . 
لمجيء الفرقة من قَبَّلِهِ . 


و د 


١ه‏ هع« هه اه ههه هه اوه هاه هله ههه ههه هه هل ها هاه دهاع و اوه و و ٠‏ 


(بَعْدَ الدّخُولٍ وَقَفَ الأمْرُ) أي : انفساخٌ التكاح أو بقاؤُ . 

(عَلَى الْقِضَاءٍ العِدَّة فَإِنْ أَسْلَّمْ الآخَرَ فِيهَا دَامَ النَكَاحُ وَإِلّا بَانَ فَسْحُهُ 
مُنْذُ أسْلَمَ الأَوّلُ) منهُمًا ؛ لِمَا روئ الإمامُ مالك في «موطيِهِ»”"' عن ابن 
شهاب قال : كان بِينَ إسلام صفوانَ بن أمية وامرأته بنتِ الوليدٍ بن المغيرة 
نحوٌ من شهر؛ أسلمَثْ يوم الفتح» وَبِقِيَ صفوانُ حتئ شهدّ حنيئًا 
والطائف وهو كافرٌء ثم أسلمٌ ولم بفرق النبي كَكِةِ بينهُمَا ٠‏ واستقرّث عنذه 
امرأتّه بذلكَ التكاح . 

(وَإِنْ كَفَرَا أ أَحَدُهُمَا) أي : ارتدًا جميعًا أو ارتدٌ أَحَدُهُما . 

(بَعْدُ الدّخُولٍ وَقَفَ الأمْرُ عَلَى الْقِضَاء العِدّة) كُمَا لو أسلمَ أحدُهماء 
فإن نَابَ من ارتدٌ قبِلَ انقضائهًا فهما على نكاجهمّاء وإن لم يْبْ تبيئا 
الفنياظة "ند ارثة وحرحث يذلك مذ قعص 

(وَقَبْلَهُ ؛ بَطل) أي : وإن ارتدًا أو أحدُهما قبلَ الدخولٍ ؛ بطل النكاحٌ 
لاختلافٍ الدين ؛ لقوله تعالى : ولا تتيكوأ بعصم الْكَوَافٍ# [الممتحنة: .]٠١‏ 


. )7807/ : «الموطأ» (ص‎ )١( 


كتاب النكاح : باب الصداق ش 4 


اب الصَدَقٍ 

ا . وَتَسِْيُهُ في العَقْدٍ مِنْ أَرْبَعِمِائَةٍ إلى حَمْسِيا 
وَكُلُ مَا صَحٌ تَمََا أو أَجْرَةٌء ضح مَهْرَا وَِنْ كَل . . إن أَصْدَقَهَ 
تغليم كران ؟ لم يصع . بَل فقة» وَأَدب» وَشِعْرْ» ماح مغلوم . 
وَإِنْ أَضْدَقَهًا طَلَاقَ ضَرَتِهًا ؛ لَّمْ يَصِحّ وَلْهَا مَهْرُ مِثْلِهَا . وَمَتّ بَطلَّ 
المُسَمّ وَجَبَ مَهْرُ المثل . 


الشرح: 

(بَابُ الصَّدَاقٍ) بيانِ مقداره وما يصحٌ جعلّه صداقًا وما لّا يصحٌ . 
والصداقٌ : عوضٌ يسمّئ في النكاح أوابعرة 87ب والدلين عل مشروعية 
الكتابُ والسنةٌ والإجماعٌ”" . 

( يُسَنُ تَحْفِيفْهُ ) أي : وي لحديث عائشةً مرفوعًا : «أعظمُ 
النساءِ بركة أيسرُّهنٌ مُوْنَةَ رواه أحمدٌ والبيهقي”" . 


. )1417//7( انظر : «الدر النقي»‎ )١( 


(؟) انظر : «المغني» )99/١١(‏ . 
(*) أخرجه : أحمد (7/ 487 . »)١55‏ والحاكم »)١78/17(‏ والبيهقي (7/ 51705) . 


8 اه« ا« ا # وه« هه ههه هله هت هه اها« هه © هه هه ده هاه اه ده .وى د واو. د وأو ٠‏ 


(وَتَسْمِيئَهُ في العَقْدِ) أي : بياكُ مقدارِه في عقَدٍ النكاح قطعًا للنزاع . 
ولس ذلك شرطا؛ لقوله تعالئ : طلا باح َلك إن طلم" أإننة مَا لم 


تمسوهنّ أو فصوا لَهُنَّ ََيضصَةٌ 4 [البقرة: | فدلتَ الآيةُ الكريمة على صحدّ 
العقَدٍ بدون تسمية المهر فيه . 


(مِنْ أرْبَعِمائة إل حَمْسِيائةِ) أي : يستحبُ أن يكونٌ مقدارٌ الصداق 
من أربعماثة درهّم من الفضةٍ إلى خمسيائة ؛ فالأربعماتةٌ صداقٌ بناتٍِ 
النبئّ َل والخمسمائةٌ صداقٌ زوجائه لله . 

(وَكُلُ ما صَحٌ ثَمَا أو أَجْرَة: صَمّ مَهرًا وَإِنْ َلَ) أي : لا يتقدّدُ 
الصداقٌ بعددٍ ولا نوع ما دام أنه شيخ يصلحٌ للمعاوضّة في البيع والأجرة » 
نتواة كاذ فنا او أن عاك او موث اوملع حخلومة + اقرلة عله : 
«التمس ولو خائمًا من حديدٍ» متفقٌ عليه”" . 

(وَإِنْ أَضْدَقَهَا تَعْلِيم أن ؛ لَمْ يِصِحٌ) أي : لَا يصحُ أن يَجِعلَ صدائها 
تعليمها القرآنّ ؛؟ لأنّه ليس بمالٍ» وقد قَالَ اللّه تعالى : #وَأيلٌ لك ما ورَآه 
دَلِكُمْ أن تبْتَعْوا بَتَعْوأ بأمورلكم 4 [النساء: 4؟]. 

(بَلَ فِقْهٌ 507 وَشِعْرٌِ مُبَاحٌ مَعْلُومُ) أي : بل يصحٌ أن يجعلٌ 


.)١57/5( لم 8/10 »لالع 59ط)ء ومسلم‎ )١ 35/65 أخرجه : البخاري‎ )١( 
»)05/5( والنسائى‎ »)١١١5( والترمذي‎ »)75١١١( وأحمد (37720/0)» وأبو داود‎ 
. وابن ماجه () من حديث سهل بن سعد‎ 


## © هله ا« © هه له له اهلع له له هله لج هاس لو ل و اه له لوه اه أ واو .د .ا .داعا .ا عه ا . ٠١‏ * 


الصداق تعليمّهًا هذه العلومٌ ؛ لأ ةميقع عور كد العو ضفن عليها نين 
57 

(وَنْ أَصْدَقَهَا طَلَّاقَ ضَرَّتِهَا لّمْ يَصِحّ) لأنَّ ذلك ليس بمالٍء ولنهيه 
يله عَنْ أن تسأل المرأةٌ طلاق أحتهًا”' . 

(وَلَهَا مَهْرُممْلِهَا) فيمًا إذا جِعَلَ صداقَهًا طلاق ضرتِهًا لفسادٍ التسميّة . 

(وَمَتَ بَطلَ المُسَمَّئ وَجَبَ مَهْرُ المثل) لكونه مجهولا أو محرمًا أو لا 
يصحٌ جعلّه صداقًاء وهذِهٍ قاعدةٌ في كل مهر فَاسِدٍ» لأنّ المرأةً لا تسلم 
إلا ببدلٍ ولم ل وتعذّر رد العوض » فوجَب رَدْ بدله . 


/5( والنسائي‎ »)١١75( أخرجه : مسلم (2)175/5 وأحمد (577/7)» والترمذي‎ )١( 
من حديث أبي هريرة بلفظ : «. . . ولا تسأل المرأة‎ )١479( “ا/ا » 48)» وابن ماجه‎ 
. طلاق أختها لتكتفع صحفتها»‎ 
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وَإِنْ أَصْدَقَهَا ألما إِنْ كان أَبُوهَا حَيّاء وَألْمَيْن إِنْ كَانَ أَبُوهَا 
مَينَا؛ وَجَبَ مَهْرْ المثل . و عَلَى : إِنْ كَانْتَ لي رَوْجَُ : بِالمَيْنِ أو 
م يكُنْ : بألفٍ ؛ م ضح باس . وَِذّا أَجَلَ الصَّدَاقَ أَوْ بَعْضَّهُ ؛ 
صَمّ . فَإِنْ عَيّنَ أَجَلا وَإِلّا فَمَحِلَّهُ القُرْقَةُ . 


وَإِنْ أَضْدَقَهَا مَالَا مَعْصُوبًا أ خِنْزِيرًَا وَنَحْوَهُ؛ وَجَبَ مَهْرْ 
الملٍ ٠‏ وَإِنْ وَجَدَتٍ المُبَاحَ مَعِيًا خَيْرَتْ بَيْنَ انق وتكيده كن 
تَرَوّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لأبيهًا؛ صَحْتٍ التَسْمِيَة» فَلَوْ طَلّْقَ 
َْنَ الدَّخُولٍ وَبَعْدَ القَبْض ؛ رَجَعَ م بالألفٍ وَلَا شَيءَ عَلَى الأب 
لفاوور الك دوراب ل شين له 
الشرح: 

(فَضْلُ) في بيانِ حكم الشروطٍ في الصداقٍ» وإذا أصدَقّهًا مالا 
محرمًا أو دونٌ مهر المثل» وغيرٍ ذلك . ظ 

(وَإنْ أَصْدَقَهَا أَلمَا إِن كَانَ أَبُوهَا حَيّاء وَألْمَينِ إِنْ كَانَ أَبُوهَا مَيْنَا؛ 


وَجَبَ مَهْرُ المثل) أي : فسدت التسميةٌ للجهالّة إن كانت حالةٌ الأب غير 
معلومة ' ولأنّه ليس لَهَا في موت أبِيهًا غرض صحيحٌ » ووجَبّ لها مهر 
مثلِهًا لفسادٍ المهر المسمّئ . 

(وَعَلَى : إِنْ كَانتَ لي رَوْجَة : بألْقَينِ أو لَمْ يكن : بألفٍ؛ صَحّ 
ِالمُسَمّى ) أي : وإن تزوجَهًا على شرطٍ إن كَانَ له زوجَة فبمقدَارٍ معيّنِ من 
الصداتي » وإن لم تكن فبمقدَار أنقصّ منه ؛ صَمّ التكاح بالمهر المسمئ ؛ 
لأن خلوٌ المرأةٍ من ضرةٍ من أكبرٍ أغراضِهًا المقصوةة لها . 

(وَإِذَا أَجَلَ الصَّدَاقَ أَوْ بَعْضَهُ ؛ صَحّ) أي صَمَّ تأجيلَُ . 

(فَإِنْ عَينَ أَجَلَا وَإِلّا فُمَجِلَهُ الفَرْقَةُ) أي : إن حَدَّدَ أجلا للصداقٍ 
المؤجّل تقيدَ به » وإن لم يحدٌّدْ تحدّد بالفرقّةِ بينهما بطلاق بائن أو موت . 
عملا بالعرفٍ والعَادَةِ . 

(وَإِنْ أَضْدَقَهَا مَالا مَْصُوبًا أو خِنْزِيرًا وَنَحْوَهُ ؛ وَجَبَ مَهْرُ المثْل) أي : 
صَمّ النكاحٌ وَبَطلَ المهرُ المسمّئ » ووجَبَ لها مهرٌ المثل كُمَا تقدمٌ . 

(وَإِنْ وَجَدَتٍ المُبَاحَ مَعِيبَا خيْرَتُ بَينَ أَرْشِهِ وَقِيمَتِهِ) أي خَيرَثْ بين 
إمساكٍ المهر المَعِيب مع أَحَذٍ ما يقابل العيبَ في العِوّض ٠»‏ وبينَ أن تردّةُ 
وتأحذّ قيمته إن كانَ غيرَ مثلىٌّ» أو مثله إن كَانَ مثليّاء والمثلىُ : هو 
المكيل .والموز ون 
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(وَإِنْ تَرَوَجَهَا عَلَى أَلْفٍِ لَهَا وَأَلْفٍ لأبيهَا ؛ صَحَتٍِ النَّسْمِيةُ) لأنّ للوالد 
الأخذ من مالٍ ولدِهٍ كُمَا تقدمّ في باب الهبةٍ . 

(فلؤ طلَّقَ قَبْلَ الدَحُولٍ وَبَعْدَ القَبْض ؛ رَجَعّ بالألفٍ وَلا شَيءَ على 
الأب لَهُمَا) أي : يرجعٌ عليهًا بالألفٍ الذي قبضَئْهُ هي دونَ الألفٍ الذي 
قيضَّهُ أبوها؛ لأنَّ الألفَ الذي قبِضَئْهُ نصفُ الصدّاق» والطلاقٌ قبل 
الدخولٍ يوجبٌ تنصيف الصداق » والذِي أَحَدَّه أبومًا هو الذي وجَبّ لها 
فكأنّها قبِضَئْهُ ثم أَحَهُ أبومًا مِنْهَا . 

(وَلَوْ شَرَطَ ذَّلِكَ لِمَئِر الأب فَكَلُ المُسَمّئ لَهَا) أي : لو شَرَطَ الصداقٌ 
المسمّى لها ؛ لأنه عِوَض بضعهًا . 


كتاب النكاح : باب الصداق 


وما لك رار اس ووو الور يليا ناصح . وَإِنَ 
زَوَّجَهَا به وَلِىّ غَيْرُهُ بإِذنِهًا ؛ ؛ صَح. . وَإِنْ لم تَأَذْنْ فَمَهْرُ المِذْل» ٠‏ وَإِنَ 
َهَجَ الله الصَغِيرَ ب بمَهْرٍ المثل أو أَكثْرَ ؛ صَحّ فِي ذِمّةِ الزّوْج . وَإِنْ 
كان و دادل: 


الشرح: 

(وَمَنْ رَوّجَ بِئْتَهُ - وَلَو تَبَِا - بِدُونٍ مَهْرِ مِنْلِهَا ؛ صَحّ . وَإِنْ رَوَّجَهَا به 
وَليّ غَبِرْهُبِإِذْنهَا ؛ صَحْ . وَإِنْ لَمْ تَدَنْ فَمَهْرٌ المثْل) أي : إذا زوجَتٍ المرأة 
بدونٍ مهر مثلهًا لم يخل من حَالَينِ : 

الأولئ : أن يكونَ المزوّحُ هو أبوهاء فَفِي هذه الحَالٍ يصحٌ النكاح 
بالمهر المسمّئ ؛ لأنه لِيسّ المقصودٌ من النكاح العِوّض . 

ماروا باد عره الجر عجارا نبي زهره الخار روا لاست 
بإذنِهَا صم ؛ لأنَّ الحىّ لهاء وإن لم يكن بِإِذِهَا لم يصمّ ولَهَا مهرٌ المثلٍ . 
اه 
لأنّ المرأة لم تَرْض بدونِه وقد تكونُ مصلحة الابن في بذ الزيادّة . 
(فِي ذَِمّة الرّوْج) أي : ويكونُ الصداقٌ في ذمَةٍ الزوج ؛ لأنّ العقَد له 
ا لي َ 

(وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَضْمَنْهُ الأبُ) لأنَّ الأب نائبٌ عنه في التزويج . 
والنائبٌ لَا يلزمُهُ مَا لم يلتزِمْة» كالوكيل . 


5 شرح زاد الم 0 


06 
رفيلك دا صَدَافَهًا ِالعَقْدِء وَلَهَا نَمَهُ المُعَيّنِ َبْلَ المَبْضٍ 
وَضِدَّهُ بِضِدَّهء وَإِنْ تَلِفَ فَمِنْ صَمَانَِاء إلا أن يَمْتَعَهَا رَوْجْهَا 
قَنِضَهُ فَيَضْمَيُهُ . وَلَهَا النَصَرُْفَ فيه وَعَلَيْهَا ركاه 000 
الدحول أو الْحَلوة فق ا 1 1و لمان المُنْمْصِلٍ . 
المُنّصِلٍ لَهُ نِضْفْ قِيِمَتِهِ بدُونٍ نَمَائه ات يو 
وَرَتَْهُمَا في قَدْرٍ الصَّدَاقِ أ عَيْنِهِ » أَوْ فِيمَا يَسْتَقَرُ به ؟ كَفَوْلُهُ 


وَفِي قَبْضِهِ ؛ َقَولْها . 


الشرح: 

(فَضْلٌ) في بيانٍ وقتٍ تملّكِ المرأةٍ لصَدَاقِهَا وقبِضِهًا له» وما يترتبُ 
عَليهِمَا من أحكام . 
بالعقدٍ فملك به العِوّضٌ كاملا كالبيع . 


كتاب النكاح : باب الصداق 006 


(وَلَهَا نَمَاءُ المُعَيّن قَبْلَ القَبْض) هذا مترتبٌ علئ الحكم الذي قبلَهُ . 
أي : وإذا كانت تملكة بالعقدٍ» وكَانَ معيئًا ؛ كالدار والشجرة». وحصَلٌ 
منه قبلَ القبض وبعد العقدٍ نماءٌ من كسب وثمرةٍ وولدٍ؛ فهو لها تبعا 
لأصله ؛؟ لأنه نماءٌ ملكهًا . 

(وَضِدُهُ بضِدَهِ) أي : الصداقٌ غيرٌ المعّن بخلاف المعين في الحكم. 
فلا تملكةٌ إِلَّا بقبضِهء وقبلَ القبض نَمَاؤُهُ له 

(وَإِنْ تَلِفٌ فَمِنْ ضَمَانِهَا) أي : إن تَلِفَ المهرُ المعينُ قبل قبضه فهو 
و كييانها :4 لأنه ملكي فقوت لبها 

( إلا أنْ يَمْنَعَهَا رَوْجُهَا قَْضَهُ فَيَضْمَئُْ) أي : إذا مَتعَها زوجُهًا من قبض 
تهرها المحين فتلت فإنه يحلمكه + لأله ةله العاضت: إذا : 

(وَلَهَا النَصَرُفٌ فِيه) أي : فى المهر المعيّن ؛ لأنه ملكهًا 

(وَعَلَيِهَا رَكَانَهُ) أي : زكاةٌ المهر المعين إذا حَالَ عليه الول من 
العقلٍ . 

(وَإِنْ طَلْقَ قَبْلَ الدُّحُولٍ أو الحَلْوَةِ فَلَهُ نِضْفْهُ خكمًا) أي: نصفْ 
الصداق » (حكمًا) أي : قهرًا كالميرّاثِ ؛ لقوله ا #وإن طلْفَتموهنَ 


و 41 - 
هر ”0 2 0 وم 5-4 


مِن قبل أن تمسوشنّ وقد ورَضْمٌ طن وِيصَّةٌ قِضِفُ ما زه صم © [البقرة: 0 


(دُونَ نَمَائِهِ المُنْفصل ) أي : دونَ نماء المهر (المنفصل ) الحاصل قبل 


# #» ا # # هه اه ههه هه هه هه ههه »د دأوها. د ود هاع. د هد د وهاء دواع واه .د وه ٠‏ 


الطلاق فتختصٌ به لأنَّه نماء ملكهّاء وأما نماؤه بعد الطلاق فيكونٌ 
تنهاما > لأنّ النماء تابعٌ للأصل . 

(وَفي المْنّصِل لَهُ نِضفٌ فَيمَتِهِ بدُونٍ نَمَائِهِ) أي : والنمّاءُ المتصِلٌ 
كالسمن وتعلم الصنعَةٍ إذا طلّقّ قبلَ الدخولٍ والخلوة يكونُ لَه ؛ لأنه نماءً 
ملكهًا فلا حَىَّ له فيه ؛ بل له نصفٌ قيمّة المهر حينتلٍ بدونٍ نمائه ؛ لأنّه 
لا يمكثُهًا دفعٌ نصفِهِ بدونٍ زيادته . 

(وَإِنِ اتلفَ الرّوْجَانِ أو وَرَتَتْهُمَا في قَدْرٍ الصَّدَاقِ) كأن يقول : 
تزوجتك على عشرين » فتقول هي : بل على ثلاثين . 

(أَوْ عَبْنِهِ) بأن قال: على هَذَا العبدِء فتقول هي: بل على هذه 
الأَمَةِ . 

(أوْ فِيمَا يسْتَقِر بو) من دخولٍ أو خلوة أو نحوهمًا . 

(فَقَوْلهُ) أي : يقبلٌ قول الزوج في جَمِيع هِذِهٍ الاختلافاتٍ أو من يقومٌ 
مَقامّه بيميته ؛ لأنه مُنكرٌ والأصلٌ براءةٌ ذمته . 

(وَنِي قَنْضِهِ فَقَْلْهَا) أي : وإن احتلمًا في حصولٍ قبض الصداقٍ بأن 
يقولّ : قد قبضْتِيهِ فتدكر هي ذلك » فالقولٌ قولها إذا لم يكن للزوج بين ؛ 


كتاب النكاح : باب الصداق 


0 - 


هو هه | 
1 4 


وَيَصِحُ تفي البُضع بأن يرَوْجَ الول اه المجبرة : أو تََذنَ 
امرَأة لوَلِيّهَا أن يُرَوْجَهَا بلَامَهْرٍ . وَتَفْوِيضٌ المَهْرٍ بأنْ يُرَوْجَهَا عَلى 
ا اد 1 2 ما مَهْرُ المِثْل ِالعَقُدٍ ٠‏ وَيَفْرِضْهُ 
ل ا 


وَلَهَا مَهْرُ نِسَائَهًا 


الشرح: 

(فضل) في بان أحكام المفوّضة . وحكم المهر في التكاح الفاسِدٍ 
ووطء الشبهة والزنئ وغير ذلك . 

ه والتفويض نوعان : 

تفويض البضع ٠‏ وتفويض المهر . 

(وَيَصِحُ تَفُويض البُضع ) «البضعٌ» يطلقٌ علئ الجماع » ويطلقٌ على 
الفرج”'' . 


.)408 : انظر : «القاموس المحيط) (ص‎ )١( 


« ها« هه« #0« ه ©« اه هه # هه هه الى ه الى مه وهاه وهاه هاه وه و دأوا.ى ا .ه.ا هه .6ه ٠‏ 


( بِأَنُ يُرَوْجَّ م لجل اْنَنَهُ المخِبَرَة 00 أَدَنَ امرأةٌ لِوَلِيَهَا أَنْ يُوَوْجَهَا بلا 
مَهْرِ)""' هَذَا تعريث تفويض البضع اصطلاحاء والمُجبّرَةُ حي البكرُ . 


ويصحٌ النكاحُ في حالٍ التفويض ولها مهرٌ المثل ؛ لقوله تعالى ٠:‏ مألا 
ا ما كم تََمُوهُنَّ أ تَفْرِسُوا لَهُنَّ َيضَةٌ > [البقرة: <.] . 

(وَتفويض المَهْر بن يَرَوَجَهَا عَلَى ما يَشَاءُ أَحَدُهُمَا أ جنب ) هَذَا 
تفريف اللويضن المهر”" . والمراد بالأجنيئ ء غيرٌ الزوجين . 

(وَلَّهَا مر البثل ِالعَقْدِ) أي : فيصحٌ التكاح في الحالتين ويقدرٌ لها 
فوجَبَ مهرٌ المثل في وقت العقدٍ . فلو زادٌ مهرٌ مثلِهًا بعد وقتٍ العقدٍ عن 
وقتِ العقدِء لم يَحَبْ لها سوى مقداره في وقتٍ العقدٍ . 

(وَيَفْرِصْهُ الحَاكمُ بِقَدْرِهِ) أي : يتولئ تقديرٌ مهر المثل الحاكمٌ , 
ويقَذّرُهُ من غير زيادَةٍ وَلَا نقصانٍ ؛ لأنّ الزيادة تضرٌ بالزوج » والنقصّ يضرٌ 
بالزوجة . 

(وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا قَبْلَ الإِصَابَةِ وَالمَرْضٍ وَرِنّهُ الآخَرُ) أي : مَنْ مَاتَ من 
الزوجَين قبلَ حصول إِصَابَةِ الزوج منهًا وقبلَ فرض مهر المثل وَرِنَه 


. 0797 /7( انظر : «الإقناع»‎ )١( 
. المرجع السابق‎ (00 


# #0 # ©« © © # #0 #0 اه هه هه له هه ده ده له هده هه واه وهاه هه .ادها ها اع ٠.‏ 6 اه 


الآخرٌُ؛ لأنْ ترك تسمية المّهر لا يقدحٌ في صحََةٍ التكاح» سواءً كان 
الميتُ الزوجّ أو الزوجة . 

(وَلَهَا مَهْرْ نِسَائِهَا) أي : للزوجّة المفوّضّة مهرٌ مثلِهًا من نسائِهًاء أي 
قراباتِهًا كأمّ وخالة وعمَّة فيعتبرُه الحاكمٌ بمن يساويهًا منهنّ . 


حرمه ش شرح زاد ا لمستقنع 


وَإِنْ طَلَقَهًا قَبْلَ الدخولٍ فَلَهَا المُئْعَهَ بِقَدْرِ يُسْرِ زَوْجِهًا وَعْسْرِهِ . 
ويستفر مي مَهْرْ المثّلٍ بالدحولة وَإِنَ طَلَّقَهَا يَعْذَهُ قلا منْعة . وَِذَا 
افتَرَكَا في المَاسِدٍ قَبْلَ الدخول وَالخَلْوَةٍ قلا مَهْرَه وَيَعْدَ أخزينا 
يَجِبٌ المَسَمُا ٠‏ وَيَجبُ مَهْرُ المثل لِمَنْ وُطِنَتْ بِشُْهَةٍ أو زِنّى كَرْهًا 


5-2 


2 


وَلَا يَجبُ مَعَهُ أرْش بكارّة. لمر منغ فا حئى تفي 


- 
3 


صَدَاقَهَا الحَالَ . فَإِنْ كَانَ مُوَجَلَاء أوْ حَلَ ة قبْلَ التَسْلِيم . 0 


ملت نكا لت الا عتما نُ أَعْسَرَ بالمَْر الحَالَ 
قَلَهَا المَسْحْ ةحولب وَلَا يَفْسَحْهُ إلا حَاكم . 


(وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولٍ فَلَهَا المُنعَهُ) أي : إذا طَلّقتِ المفوضةٌ قبل 
الدخولٍ وجَبَ علئ مطلقِهًا لها المتعةٌ عوضًا عَمّا فانّها من المَهِر . 

( بقَدْرٍ يُسْرِ رَوْجِهَا وَعْسْرِهِ) لقولِهِ تعالى : لاوَمَيَعُوهنَ عل الويع قدرمٍ 
وَعَلَ المقتر هَدَرَهِ 4# [البقرة: 5*5] فأعلاها خادمٌ , وأدنَاهًا كسوة تجزتها فى 
صَلَاتِهًا . 

(وَيسْتَقِرُ مَهْرٌ المئل بِالدّحُولٍِ) أي : يستقرُ وجوبُ مهر المثل 
للمفوضة بحصولٍ الدخولٍ بها . 

(وَإِنْ طَلَْقَهَا بَعْدَهُ فَلَا مُْعَةَ) أي : إن طَلَّقَ المفوضّة أو غيرَهًا بعدَ 
الدخولٍ فلا متعةً لَه ؛ لتقرر المهر لَهَا بذلك » وهو يكفِي عن المتعَةٍ . 


كتاب النكاح : ياب الصداق اه 


١ه‏ هه .» ا هى .هه هه هه هوه هد هع هه ههه هه هه هاه هه هاه وه .ةوه . 


(وَإِذَا افْتَرَقَا في الفَاسِدٍ قَبْلَ الدّحُولٍ وَالحَلْوَةِ فَلَا مَهْرَ) النكاح الفَاسِدٌ 
هو المختَلفٌ فيهء فإذا فَارَقَهَا قبل الدخولٍ فليسّ لها شىع» لا مهرٌ 
ولامتعة “ضرواة طلقها وات غنيا » لآن العقاد القاية وحوةة كعديه: 

(وبَعَدَ أحَدِِمَا يَجبُ المُسَمّى) أي : إذا حَصَلتٍ الفرقةُ في النكاح 
الفاسِدٍ بعد الدخولٍ أو الخلوة ؛ وجب لها المهرُ المسمّئ لَهَا فى العقدٍء 

اوفك لور البال لمن ونث بشْبْهَةِ) كمَنْ ظنّها زوجَتهُ . 

( َو ِنَى كَرْهَا) أي : بزئّى مُكرمّة . ودليلُ وجوب المهر لهاتين قوله 
يك : «فَلّهَا المهرٌ بما استحلّ مِنْ فَرْجِهَا0”" . 

(وَلَّا يَجبُ مَعَهُ أَزشٌ بِكَارَةٍ) لدخوله في مهرٍ المثل ؛ لأنّه يعتبرُ ببكر 
مثلِهًا فلا يجب مرةً ثانية . 

(وَللمَرْأَةٍ مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى حَنَّل تَفْبِض صَدَاقَهَا الحَالَ) مفوضة كانت أو 
غيرَهًا ؛ لان السحفة المعقرة علها لفك اولان 

(فَإنْ كَانَ مُوَجَلَاء أو حَلَ قَبْلَ النَسْلِيم » أو سَلَمَتْ تَفْسَهَا تَبَرْعَا) أء 
قبل الطلب بالحَال . ْ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5!//5 » »)١50‏ وأبو داود (7087)» والترمذي »)١١١7(‏ وابن 
ماجه .)١41/9(‏ 


(فَلَيِسَ لَهَا مَنْعُهَا) أي : منعٌُ نفسِهًا من التسليم في هذه الصور ؛ 
لرضَامًا بالتسليم واستقرار الصداقٍ . ْ 

(فَإِنْ أَعْسَرَ بالمَهْرٍ الحَالَ فَلَهَا المح وَلَّوْ بَعْدَ الدُخُولِ) لتعذرٍ الوصولٍ 
إلئ العِوّض قبل قبض المعوض كما لو أفلسٌ المشتري . 

(وَلَا يَفْسَحُهُ إِلّا حَاكمٌ) أي : لا يَفْسَح التكاح بالعسرة بالمهر إِلَّا 
حاكمٌ للاختلافٍ فيه . 


كتاب النكاح : باب وليمة الغعرس ااه 


بَابُ وَلِيمَةٍ ارس 


ُسَنّ بسَاةٍ كَأكَلَ وَتَحبُ في أُوَلٍ مر إِجابَُ مُْلِم يَحْوْمْ هجر 
إِليْهَاء إن عيتةء وليك كر 


(بَابٌ وَلِيمَةٍ الغعْس ) حكيهًا . ومقدَارهَاء وحكم إِجَابةِ الدعوة إليهّاء 
وحكم الأكل منها ء وحكم حضور الولائم المشتمِلَةٍ على منكر » وغير ذلك . 
«واصل الزليهه ‏ ثمام الح و ايام و يقال الأول الريكل) إذا السو 
عقلهُ وخلقٌهُ » ثم نقأّث لطعَام العرس خاصَّةً لاجتماع الرجل والمرأة”' . 

( نَسَنٌّ بِشَاة فَأَقَلَ) هَذَا نيان حكمهًا ومقدارماء فحكمهًا انها سد 
ولِيسَتْ واجبة عند أكثر العلماء”'" » ومقدارُهَا شاةٌ فأقكٌُ من شاةٍ؛ لقولِه 
ِو : «أُولِم ولو بشَاة)”” 


.)557/١5( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 
.)١197/١١( انظر : «المغني»‎ )0( 


00 أخرجه : البخاري (2)88/5 ومسلم )١55/5(‏ من حديث أنس بن مالك . 


هه هه هه هه ده وه وهاه هه اوداع .ه.ا واو .وى .ىأ وهاه وه وها.ة هه ٠.‏ . ا ع . ٠:‏ ه* 


وأولمَ النبي يل على صفية بِحَيْسٍ وضعَهُ على نطع صغير'" . 

وال امي اليس والدقيق والأقط يخلط بعضّهًا في بعض» وإن 
زادَ عن شَاةٍ فلا بأسٌ ما لم يَصِلْ إلى حَدَ الإسرافٍ . 

(وَتَجبٌ فِي أَوَلِ مَرَةِ إِجَابَةٌ مُسْلِم يَحْرْمْ هَجْرْهُ إِلَيهَاء إِنْ عَيْنَه وَلَمْ 
كن كَمّ منكَرٌ) هَذا بيانُ حكم إجابة الدعوة إلئ الوليمّة» تجبٌ بخمسّةٍ 
شروط ذكرَّهًا الع ف 

الأول : أن يكونَ الداعي مسلا ؛ فإ كان :ذم كرت الإجابة كما 
ا 

الثاني : أن تكونّ الدعوةٌ في أولٍ مرةء أي : في اليوم الأولٍ» فإن 
تكرّرَتٍ الولائمُ لم يجب إجابةٌ الدعوة إليها . ْ 

الثالثُ : أن لا يكونَ الداعي مسلمًا يجب هجِرْهُ ؛ كالمجاهِر بالمعصيّة 
والمبتدع . 

الرابغ : أن يعي الداعي بأن يدعُوَهٌ بعينه . 

الخامسٌ : أن تكونّ الوليمةٌ خالية من المنكر . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (11/1). وأحمد (7/ 7514)» والنسائي )١75/7(‏ من حديث 


أنس بن مالك به. 


كتاب النكاح : باب وليمة الغعرس مره 


»هه« هاا.ى ىه« هه هد « #0 هاه هه هه هه هه هه هه هده ا وه و وى واه د و6 ٠.‏ 


ودليلٌ الوجوب إذا توافرّثُ هذِهٍ الشروط حديثٌ أبي هريرةً يرفعة : 
«شرٌ الطعام طعامُ الوليمَةٍ يمنعُهَا مَنْ يأتِيهَا » ويُدعَئ إليهَا من يَأبَامَاء ومَنْ 
لا يُحبُ فقد عَصَئ الله ورسولَهُ» رواه 0 


)١(‏ أخرجه : البخاري (7/ 777). ومسلم واللفظ له (5/ 22١55 . 1١97‏ وأحمد (؟/ 
.»"١‏ وأبو داود (71757). وابن ماجه .)1١917(‏ 


إن عا الجمارد». د ة في اليَْم الثَالثِ ِثِ» أو دَعَاهُ ذم ؛ كُرِهَتٍ 
الإِجَابَهُ . وَمَنْ صَوْمُهُ وَاجِبٌ دَعَا وَانْصَرَفَ . وَالمُتَتَمْلُ يُفْطِرُ إِنْ 
جُبِرَ. وَلَا يَجِبُ الأَكُلُ. وَإِبَاحَيْهُ متوَقَْةٌ عَلَى صَرِيح إِذْنِ أَوْ 
ريت . وَإِنْ عَلِمَ أن َم لكرًا يقر عَأ أثييره ؛ حَضْرَ وَعيرَة, 
إلا أبن ٠‏ وَإِنْ حَضَرَ نم عَلِمَ به أزَالَُ؛ اسان 


الْصَرَفَء وَإِنْ عَلِمّ به وَأ م يَرَهُ وَلَْمْ يَسْمَعْهُ ؟ حَيّرَ 


الشرح: 

(فَإِنْ دَعَا الجَمَلَى ) الجَمَلى : - بفتح المَاءِ - هِيَ أن يدعو الناسّ بدونٍ 
تخصيص ؛ كأآن يقول * أيها الناسن عا لد الطعَام . 

(أَوْ في اليؤم الذَالِث) كُرهِت إِجَابُه ؛ 0 يك : «الوليمَةُ أولُ يوم 
حقٌء والثاني معروف , والثالتُ رياءٌ وسمعَةٌ» ١7‏ ' فإن دَعَاه ذ ي البوم الثاني 
فإجابثة سْنه لندلول: هذا الحديت:. 

(أَو دَعَاهُ ذِمّنَ كُرهَتٍ الإجَابَةُ) لأنَّ المطلوت إهانةٌ أهل الذمّةء 
ركاه ف لدي ء 5" 1 

(وَمَنْ صَوْمُهُ وَاجِبٌ دَعَا وَانْصَرَفَ . وَالمْتَتَقْلُ يُفْطِرُ إِنْ جُبرَ) أي : 
يجب على الصائم الحضورٌ إذا دُعِيَ كَمَا تقدمَ » ثم إن كَانَ صومُّه واجبًا 
كالنذر وقضًَاءِ رمضًانّ » فإنه لا يفطِرُ بل يستحبٌ أن يدعو لصاحب الوليمَة 
ووتضير ند 


. #9 أخرجه: أحمد (78/5)» وأبو داود (7/55) من حديث زهير بن عثمان‎ )١( 


كتاب النكاح : باب وليمة الغعرس 016 


هالع« هه هاه ههه ا هه © هه له هه ههه هه ههه ده هه هله وهاه وهاه هاه 


وإن كَانَ صومُهُ تطوعاء وكانَ في إفطاره جَبْرٌ لخاطر أخيه أفطرَء 
والدليلٌ قولَهُ كل : «إذا دُعِيَ أحدكم فليجبٌ, فإن كَانَ صائِمًا فليذعٌ . 
وإن كان مُفطرًا قَليطعَمْ» رواه أبو داود”"© 

(وَلَا يَجبُ الأكُلٌ) أي : لا يجب علئ من حَضَّرَ الأكلّ ولو كَانَ 
مفطرًا ؛ لأنّ الواجبّ إجابةٌ الدعوة لأنها حِيَ المأمورٌ بها . 
1 . (وَإَِاحَيه متَوَففَةَ عَلَى صَرِيح إِذْنِ أو فَرِيئَةِ) أي : لا يجورٌ الأكلّ من 
طعا الوليمة إلا بأحَد أمرين : الإذنُ بذلك من صاجب الالعام + أو قرينة 
ندل علي الإذن كقديم الطعام ؛ 


ْ (وَإِنْ عَلِمَ أَنّ نَمَ) أي : في الولِيمَةٍ . 
ئ (مُنكرًا) كلَهْو وحَمْرٍ . 
. (بَقْدِرُ عَلَى تَغِْيرِهِ ؛ حَضَرٌ وَغَيرَهُ) لأنّه يودي بذلك واجبيْنٍ : انه 
الدعوة» وإذالة المنكر . 
(وَإِلَا أبَى) أي : امتنع عن الحضّور ؛ لحديث : «من كَانَ يوْمِنُ باللّه 
واليوم الآخر فلا يقعدُ علئ مائدة يدارٌ عليهًا الخمرٌ» رواه الترمذي”" . 


)١(‏ أخرجه: مسلم .)١97/54(‏ وأحمد (714/5 . 2)184 وأبو داود )١570(‏ من 
حديث ل هريرة #82 . 

هم أخرجه : لحن إفرة اكرفرة 5 والترمذي 2)58٠0(‏ والحاكم (:/88) من حديث 
الجابرين عبد الله يها . 


ها # #0 #0 ©« #0 0# هه ههه وه ىه ىه .د د وه لو ا واه ا . ا ها واه ا وها هالع .ىد .د .٠ه‏ .عه ع ع٠ ٠‏ 


(وَإِنْ حَضَرَ ثُمّ عَلِمَ به أزَالَهُ) أي : من حَضَرَ إلئ الوليمَةٍ من غير علم 
بوجودٍ المنكر فيهاء ثم عَلِمَ به بعد حضوروء وجَبَ عليه إزالتة إن 
استطاعَ » ويجلسُ بعد ذلك . 

(فَإِنْ دَامَ لِعَجْزْهِ عَنْهُ الْصَرَفَ) فإن استمرٌ المنكرٌ لعجزه عن إِزالته 
وت عله الاضواف قل ركر ةن فاهذا لروكة أو ماع 

(وَإِنْ عَلِمَ به) أي : عَلِمَ بوجودٍ المنكر في الوليمَة . 

(وَلمْ يَرَهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ ؛ خيِرَ) أي : بينَ الجلوس والانصرافٍ لعدّم 
وجوب الإنكار حينتذٍ ؛ لأنه لم يَرَهُ ولم يسمَعْهُ . 

والذِي يظهرٌ أنه إذا عَلِمَ بالمنكر وجب إنكارُهُ وترك الحضورٍء وهو 

و 2١)‏ 
الراجخ 237 . 


َه 


-- وهو عند أحمد 2)٠5١ /١(‏ وأبي يعلئ 2)50١(‏ والبيهقي 0 من حديث عمر 
ابن الخطاب 8© . 
)١(‏ انظر: «حاشية الروض المربع» لابن قاسم .)51١5/5(‏ 


كتاب النكاح : باب وليمة العُرس اه 


9 


ظ 0 لّنَارُ وَالتِقَاطهُ» وَمَنْ أَحَدَهُ أو وَقَعّ في حجره قَلَهُ . 
َيْسَن إِْلَانُ التككاح وَالدُفُ فيه للْسَاءِ . 
ٍْ (وَكرِة النُتَارُ وَالتِقَاطَهُ ) ( الَّْتَارُ ) : شيع يطرخ في أيام ريج من 
درام أو غيرِهًا » ويكره فعلّه لِمَا فيه من النهبّة والتزاخم م » وفي أَخَدِهٍ على 
هَذَا الوجه ذناءة سي 
(وَمَنْ أَحَذَهُ أو وَقَعَ في حِجْره فَلَهُ) أي : أحذّ شيئًا من النثارء أو وقَمَ 
مئه شيع في حِججره فهو له ؛ لأنّهِ حارَّهُ زفالكة قد تمليكه لمن خازة : 
(وَيْسَنْ إِغْلَانُ التكاح) لقو يك : «أُعلئُوا النكاح» وفي لفظ : 
١‏ أظهروا التكاح » 0050006 
ٍ (وَالدُْفُ فيه للنَّسَاءِ ) أي يمسن ضرت لوث فى لكاتو ليها 
خاصّةٌ ؛ لفوله عد : «فْضَلٌ ما ب بِينَ الحلالٍ والخرام الصو ري 


كر رواه فين والنسائي للد سد 1 


. من حديث عائشة 6©ها‎ )١1845( وابن ماجه‎ »)2٠١894( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
. بلفظ : «أعلنوا هذا التكاح واجعلوه في المساجد. واضربوا عليه بالدفوف»‎ 
والنسائى (17//7؟١). وابن ماجه‎ »23١88( (؟) أخرجه : أحمد (518/17)». والترمذي‎ 
والبيهقي (1/ 7/814 3 00 حديث مدا بوانث الحم ل‎ ,)25( 


4ه شرح زاد المستقنع 


بَابٌ عِشْرَةِ النْسَاءِ 

يلِرَمُ الزَّوْجَيْن العِشْرَةُ بِالمَعْرُوفٍ . وَيَحْرُمُ مَطلٌ كل وَاحِدٍ بِمَا 
يَْرَمهُ لِلآحْرٍ وَالتَكرُه ْله ا ة التي 
بُوطأ لها في بَيْتِ الرّوْج إن طَلَبَهُ وَلَْ تَشْمَر ترط دَارَهَا أَوْ بَلَدَهَا . 
وَإِذَا اسْتَمْهَلَ أَحَدَهُمَا أَمْهِلَ العَادَةَ وُجُوبًا وال رع 

ا 
يَشْعَلهَا عَنْ قَرْضٍ . وَلَهُ الَفْرُ بحرو ما َم تَشْتَرِط ضِذَهُ . وَيَسْم 
وَطؤُهًا في الحَيْض والدَبْرٍ . وَلَهُ إِجْبَارُعَا عَلَى 1 حَيْضٍ 
وَنْجَاسَةٍ وَأَحْذٍ مَا تَعَاقُهُ النفسٌ مِنْ شَّعْر وَغَيْرِهِ . وَلَا تُجِبَرُ الذَمْيهُ 


ف عو 


( بَابُ عِشْرَةٍ النْسَاءِ » والقسم والنشوز وغير ذلك . وَالعِشْرَةُ- بكسر العَينِ- 
لغة: الاجتماءً”” » والمرادٌ بها هنا : مايكونُ بينَ الزوجَين من الأْلَقَةِ والمخالَطَة . 


.)1١0” : انظر : «المعجم الوسيط ») (ص‎ )١( 


كتاب النكاح : باب عشرة النساء وذه 


(يْرَم الزوْجَينِ الشرةٌ بالمَغرُوفٍ . وَيَحْْمْ مطْلْ كل وَاجدٍ بمَا يلوم 
للآخَر وَالتَكُوُهُ لِيَذْلِهِ) أي معاشرةٌ الآخَر حسبَ المتعارفٍ؛ قَلَا يماطله 
بخقهوء ولا يتكرّهُ لبذله» ولا يتبِعُهُ بالمَنٌ والأذئ . لقوله تعالئ : 
وَعَا رهن الْمَعْرَوفَ # [النساء: ]١9‏ »© وقوله : وطن مثُُْ ألَزى عَلْينَ 
اَلْعوَ» [البقرة: 4؟؟] . 

(وََِا نَم ادلم نَلِيمْ الحَةٍ التي يُوطَأ مها في بَيتِ الرّْج إن طَلَبَُ 
وَلْم تَشْتَرط دَارَهَا َوْ بَلَدَمهَا ٠‏ وَإِذَا استمهل أَحَدُهُمًا مُهل العَادَةَ وُجوبَا) أي 
يجب تسليمٌ المرأةٍ لزوجهًا بهذه الشووط:: 

. أن تكونٌ حرةً» فإن كَانَتْ مملوكة فسيأتي حكمُها‎ -١ ٠ 

- أن يطلبَ الزوجُ تسليمهًا ؛ لأنّ الحقٌّ له فلا يَجِبُ بدونٍ طلبه . 

؟- أن تكون الزوجَةُ مِمَنْ يوط مثلهًا وِيّ بنتُ تسع س: سني فأكدن» 

| 4- أن لا تكونَ قد اشترطتٌ بقاءَهًا فى دارمًا أو بقاءهًا فى بلدِمًا » فإن 
اشترطت ذَلكَ عَمِلَ بالشرطٍ إن طاليّث به : 
5- أن لا تطلْبَ المهلّةَ لتصلِح أمرّمَاء فإن طلبّتْ ذَلِكَ لم يجب 
تسليمُهًا ؛ لأنّ ذلك من حاجَتِها . وكذلك إذا طَلَّبَ الزوجٌ إمهاله فلا يلزمُ 
باستلام زوجته في حدودٍ الحَاجَةٍ . 
. (لَالِعَمَل جهَاز) فلا تجبُ المهلةٌ إذا طلبّثْ لأَجْل ذلك . والسجَهارٌ : 
ما تتجهَّرُ به إلى بيتٍ الزوج . 


 ##‏ # #0 # ا  #‏ « ©« © له # #0 #0 هه هله هه هاه هله هاه ا واج واه ه.ا .قاع اه . ه 


(وَيَجِبُ تَسْلِيِمُ الآمَةِ لبلا فَقَط) أي إذا كانت الزوجةٌ مملوكة وجَبَ 
تسليمُهَا للزوج في اليل فقط ؛ لأنّه زمانُ الاستمتاع ولسيدهًا استخدامها 
نهارًا ؟ لأنه 0 الخدمّةٍ» فمنفعَةٌ الاستمتاع 5 في وقتِهًا ومنفعة 
الخدمَة للسيدٍ في وقتها . 00 

(وَيبَاشِرَا مَا لَمْ يَضُرّ بها أو يَشْعَلْهَا عَنْ فُزْض) للزوج أن يستميع 
بزوجته الاستمتاعٌَ المباح في أَيٍّ وقتٍ وعلئ أيٍّ حَالٍ ما لم يضر بها 
الاستمتاعٌ » أو يشْعَلْهًا عن أداء واجب عَليهًا» ففي هاتين الحالتينٍ يمنعُ 
مِنْ ذلك . 

(وَلَهُ السّفَرُ بالحرّة مَا لَمْ نَشْتَرط ضِدَهُ) أي يباحٌ للزوج ويمكنٌ من أن 
يسافِرٌ بزوجته بشروط : ٠‏ 

الشرط الأول + أن :تكواة: خرة “فإ كانت" مملوكة فلبين: له "السقة 
بدونٍ إذنٍ سيدها . 

الشرط الثاني : أن يكونَ الطريق والبلدُ المسافَرُ إليه آماء ويباحٌ السفرٌ 
إليه كالبلادٍ الإسلامِيّة . فإن كَانَ مخوفًا أو بلادًا كافرةً لم يَجْرْ السمَرٌ بها 
إليه ولم يمكن مِنْه . 

الشرط الثالثٌ : أن لَا تكونَ الزوجةٌ قد اشترطث عليه عدمّ السفر بها . 
فإن شرطث ذلك وَجَبَ عَليهِ الوفاء بالشرطٍ . 


كتاب النكاح : باب عشرة النساء 0 


| (وَيَحْرُمُ وَطؤُهَا في الحيض) لقولِهِ تعالى: #أَعَْرْوا أليِسََ في 
لْمَحِبِنَ وا كَفربوهُنَ حي يَطهُرنَ4 [البقرة: ؟07]. 

(وَالدَبْرِ) لقوله كَئِِ : «إِنَّ الله لا يستخبي من الحَقّ . لا تأثُوا النسَاءَ 
في أَعجَازِهِنٌ»”'' . 
. (وَلَهُ إِجْبَارْهَا عَلَى غُْسْلٍ حَيْض وَنَجَاسَةِ) أي للزوج إجبارٌ زوجته على 
ذللك إن اتيت لكلف د لان الات ورا 
(وَأَخْذٍ ما تَعَاَهُ النفْسُ مِنْ شَعْر وَغَيِرِ) لأنّ ترك ذلك يمنعٌ كَمَالَ 
الاستمتاع . 
ظ (وَلَا تُجْبّرُْ الذَّمْيَةُ عَلَى عُسْل الجتابَة) هَذَا قول في المذهّب . 
والصحيحٌ من المذمَب ل عا ا ا 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)7١1/0(‏ وابن ماجه .2١9754(‏ والبيهقي )١98/1(‏ من حديث 
خزيمة بن ثابت #82 . 
(؟) انظر : «الإنصاف» (00/8") . 


0533 شرح زاد المستقنع 


2 ع 


1 


م؟شوو َه - - 9-6 5_7 م ه 0 دوه بي 4 َ 1 ف 
وَيَلرْمه أن يَبِيتَ عِنّْد الحرّة ليله مِنْ أرزبع . ويتمرد إن اراد في 


5 فت - 2 “1سا ه س0 لي ماي 5 م 5 َْ 00 2 0-0 سوس بير مس 
نِضَفِهَا وَطلبَثْ قدومّة وَقَدِرَ لَزمّه . فَإِنَ أبَى أَحَدهُمًا فرّق بَيْنَهُمَا 
98 5 - 


بطَلَبِهًا وَنْسَنُ النَسْمِيَةُ عِنْدَ الوّطءء وَقَوْلُ مَا وَرَدَ . وَيُكَرَهُ كَثْرَةُ 
الكلام » وَالئَّرْعٌ َبْلَ قَرَاغِهًا » وَالوَطْءٌ بِمَرْأَى أَحَدٍ . وَالتََحَدَّتُ به . 


الشرح: 

(فَصْل) في بيانٍِ أحكام المّبيتِ عند الزوجَةء والجمّاع» ولزوم 
الزوعة السرل وما تعلق جذ لك ْ 1 

(وَيلْرَمهُ أنْ يبت عِنْدَ الحُرَةٍ لَيلهَ مِنْ أَرْبَع) أي يلزمٌ الزوج ذلك إذا 
طلبّث ؛ لأنَّ أكثرٌ ما يمكنٌ أن يجمَعٌ مَعَهَا ثلانا مثلّهاء ولأنه قضاءً كعب 
ابن سوار عند عمرٌ بن الخطاب واشتهرٌ ولم يُنْكرُ . 

(وَيَتْمَردُ إِنْ أَرَادَ نِي البَاتِّي) أي بباح للزوج أن ينفرد بنفسِهٍ في باقي 
للَّيالي التي لم تستخرِقُهَا زوجَائه . 1 


كتاب النكاح : باب عشرة النساء ون 


(وَيَلْوَمُهُ الطءٌ إِنْ قَدِرَ كُلَ نُلْثْ سَئَةِ مَرَّهَ) وطلبّتِ الزوجَةٌ ذلك ؛ لأنَّ 
الله شالك قدواذلك فى أريعة اشير فى كن المولن فكدلك.فق تق عير 

(وَإِنْ سَائْرَ فق نِضْفِهَا وَطَلَبَتْ قَدُومَهُ وَقدِرَ لَرمَهُ) أي يلزمٌ المسافر 
القدوم لأجل زوجته بشروط : 

الأول : أن يكونَ سفرُهُ فوقّ نصف السئة . 

الثانى : أن يكونَ سفْرٌةُ لِعَيرٍ حجٌ أو غزو واجبَيْن أو طلب رزق يحتاجة . 

الثالك::: أن تطلت الروجة خضورة , 

ارلغ: أن ا 
ا أو لدوم 5 ساف ف فوقٌ نصبي سنة 0000 فرق 
ِينهُمَا إذا طلبّتِ التفريقٌ دفعًا للضرر عَنْهَا . 

(وَْسَنُ النَسْمِيَةَ عِنْدَ الوطء . وَقَوْلَ ما وَرَهِ) أي يسن قولٌ: ١بسم‏ 
الله8 والذعاء يما ورد حن اليه كلو دن هذه الحال 6 وهو ما خافن 
حَديث ابن عباس 6 مرفوعًا: لو أنَّ أحدّكم حِينَ يأتي أهلَهُ قَالَ : 
بسم الله » اللّهمّ جنبا الشيطَانَ وجنب الشيطانَ مَا رزقتَئَا» الحديتٌ . متفق 
١ 0000‏ 


.)198/4( (9/7؟) (2)1535/9 ومسلم‎ )58/١1( أخرجه : البخاري‎ )١( 


# # ©« ©« # #0 © © © #0 # ا # اه اه اه دهده هه هد .دو وى وه عه واو .ا .د و وا ٠‏ ه. ه. 


(وَيِكْرَهُ كثْرَة الكلّام) حَالَ الجمّاع لقوله كَِةِ : «لا تُكثِرُوا الكلَام عند 
محامّعَة النساء » فإِنَّ فقة يكونٌُ ارس والفأفأةٌ» 7 

(وَالَرْعٌ قَبْلَ قرَاغِهَا) أي قبل فراغ شهوتهًا . لقوله كله : «إذا قضَئ 
حَاجَتّهُ فلايعجلها حتى توا نقذ تقضي حاجَتَهَا» 7 ؛ ؛ ولأنَّ في ذلك ضررًا عَليهًا . 

(وَالوَطْءُ بِمَرْأى 8 أي في مَكَانٍ يراه فيه أَحَدّء هَذَا إذا كَانا 
مستوري العورة» وإِلّا حَوُمَ . 

(وَالتَحَدْتُ به) أي ذكرٌ ما جَرَى بِينهُمَا للناس لنهيه 5 يله عن ذَلِكٌ فِيمَا 
رواه مسلمٌ : قال عد : د الات مرلة غ الله بو الجانا الرعن يعدي 
إلى المرأة وتفضى ي إليه فِينشَرٌ سرّهَا وتدقيز ل 


)١(‏ اخرجّةُ : ابن عساكر من حديث قبيصة بن ذؤيب مرفوعًا به وأوردّهٌ السيوطي في 

«اللآلىئ» (5/ )١17١- 17٠١‏ انظر : الضعيفة رقم 2١1417‏ و( إرواء الغليل» (/ 07١‏ . 
(؟) أخرجه : عبد الرزاق في «المصنف» (7/ 02١914‏ وأبو يعلئ في ١مسنده» )7١8/1(‏ 
(”) أخرجه : مسلم (5//ا6١)ء‏ وأبو داود )441١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


كتاب التكاح : باب عشرة النساء مه 


محم كن و رفوي سحن واي برفافطاء زه 
مَنْعْهَا مِنَ الخُرُوج مِنْ مَنْزِلِهِ . وَيُسْتَحَبُ إِذْنّهُ أن تُمَرْض مَحْرَمَهًا 
وَنَشْهَدَ جِتَارَتَهُ . وَلَّهُ مَنْعْهَا مِنْ إِجَارَةِ نَفْسِهًا وَمِنْ إِرْضاع وَلَدِهَا مِنْ 
: غَيْرهِ إِلّا لِضَرُورَيَه . 


-ً 


(وَيَحْرْمُ جَمْعٌ بين رَوْجَتَئِهِ ففي مَسْكن وَاحِدٍ بغثئر رِضَاهُمَا) لأن عليهمًا 
ضررًا في ذلك لِمَا بِينَهُمًا من الغيرةٍ فاجتمّاعهمًا يثيرٌُ الخصومَة » فإن رضِيئًا 
بذلك جار لآن الحى الهنما: 

(وَلَهُ مَنْعْهَا م مِنَ الخرُوج مِن مَنْزْلِه) ويحرمٌ عليها الخروح بلا إذْنْه لغير 
ضروزة . 

( وَيسْتَحَبُ إِذنهُ أن تَمَرّضٌ مَحْرَمَهَا) أي تخدم قريبَهَا المريض كأحِيهًا 
وعمّهًا لِمَا في ذُلِك من صِلةٍ الرجم 

(وَنَشْهَدَ جتَارَتَهُ) أي يستحَبٌ للزوج أن يمكنَ زوجت من حضورٍ 
جنازة قريبهًا إذا مَاتَ . 

(وَلَهُ مَنْعْهَا مِنْ إِجَارَةٍ نَفْسِهَا) لأنّها تفَوْتُ بذلك حقَّه عَليهَاء وهو 
مكلّفٌ بالإنفاق عَليهًا . 


(وَمِنْ إِرْضَاع وَلَدِهَا مِنْ غَيِرهِ إِلّا لِضَرُورَتِه) أي وله منعُهًا من ذلك ؛ 


لأنَّ اشتغالّهًا بذلكَ يفوّتُ كَمَالَ حَفَّهِ عَليهَاء إِلّا إذا تضرّرَ الولدٌ بأن لم 
يقبّلْ ثديّ غيرهَاء أو لم يوجَدْ من يرضِعْهُ فليس له منعْهًا إِذَا لما فيه من 


كتاب النكاح : باب عشرة النساء ااه 


ع 

وَعَلَيْ أن يساوي بيْنَ زَوْجَاتِهِ في القَسْم لا في الوَطءِ . وَعِمَادُ 
للّيْلُ لِمَنْ مَعَاشّْهُ النَّهَارِ وَالعَكْسُ بالعكس» وَيَفْسِمْ لحَائْضِ 
وَنَْسَاء وَمَرِيضَةٍ وَمَعِيبةِ وَمَجْنُونَةٍ مَأمُوَةٍ وَغَيِْهَا . وَإِنْ سَافْرَتْ بلا 
إذْنِهِ أو بِإِذْنهِ في حَاجَتِهَا أو أَبَتِ افر مَعَهُ أو المَِيتَ عنده في 
ِرَاشِهِ فَلَاقَسْمَ لَهَا وَلَا تممه . وَمَنْ وَهَبَتْ قَسْمَهَا لِضَرَهَا بإذنه» أؤ - 
هُ َجَعَلَهُ لأخرى جَارَ . فَإِنْ رَجَعَتْ قَسَمَ لَهَا مُسْتَقْبَلا ا 
لإمَائِه ولا أمَّاتٍ أَوْلَاِِ . بل يَطَأْ مَنْ شَاء متى شَاءء وَإِنْ تََوَجَ 
بكرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا ثُمَ دَارَ . وَتَيْنَا ثَكَانَا . وَإِنْ أَحَبَّتْ سَبْعَا فَعَلَ 
وَقَضَئ مِتْلَهُنَ للبّوَاتِي . 
الشرح: 

(ُصل) في القْسْمٍ بينَ زوجَاتِه؛ وهو توزِيمٌ الزمانٍ عليِنَ إن كن 
القن :فار 


(وَعَلَِهِ أَنْ يُسَاوِيَ بَْنَ زَوْجَاتِهِ في القَسْم) أي يجبُ ذلك على الزوج 


0 شرح زاد أ لمستقنع 


في المّبِيتِ والنفقةٍ وغير ذلك ؛ لقوله تعالى : لأوَعَايْرُوهْنَ بالمعروق» 
[النساء: ]١9‏ وَتَمبيزٌ إحداهما مَيلٌ : وهو محرمٌ . 

(لَا في الوَطءِ) أي لا يَحِبُ المساواةٌ بيهن في الوطءٍ لأنه لا يستطِيعُ 
ذَلِكَ . 

(وَعِمَادُهُ اللَبلٌ لِمَنْ مَعَاشُهُ النّهَارَ) أي عمَادُ القسم اللِّلُ لأنَّهِ يأوي فيه 
الإنسانُ إلى منزلِه ويسكنٌ إلى أهلِه وينامُ على فراشِه قال تعالى : #وَجَعَلنا 
أكَلَ لاسا 2ه وَجَعَلْنا اَلمهَارَ مَعَاشَا# [النباً: .]1١1-٠١‏ 

(وَالعّكس بالعكس) فمن معشّئْه بليل كحارس يقِسِمٌ بِينَ نسائه 
بالنهَارٍ ؛ لأنه محل سكنه ويكونٌ النهارٌ في حَقَهِ كالليل في حَقّ غيره . 

(وَيَفْسِمْ لحَائْض وَنْفَسَاءَ وَمَرِيضَةٍ وَمَعِيبَةِ وَمَجْنُونَةِ مأْمُونَةِ وَغَئرِهَا) لأنَّ 
القصدّ من القسم السكنٌ والأنسٌُ وهو حاصِلٌ بالمبيتٍ عندَهًا ولو لم يَطأ . 

(وَإِنْ سَائَرَتُ بلا إِذْنه أَوْ بإذْنِهِ فى حَاجَتِهَا أَوْ أَبَتِ السّفَرَ مَعَهُ أو المَبِيتَ 
عنده في فِرَاشِهِ فَلَاقَسُمَ لَهَا وَلَا نَمَقَهَ) هَذَا بِيانٌ لمسقطاتٍ حَقْ المرأة في 
القسم والنفقة وهي : 
أولا: إذا سافرّث بلا إذنٍ زوجهًا لأنّها عاصيّةٌ كالناشز . 
ثانيَا : إذا سافرّث بِإِذنِه في حاجَتِهًا لتعذر الاستمتّاع من جهتها . 
الفا : إذا امتنقث من السمّر معهء لأنّها عاصيةٌ كالناشز . 


رابعًا : إذا امتنث من المبيت عندّه فى فراشِه ؟ لأنّها عاصيةٌ . 


كتاب النكاح : باب عشرة النساء : 00 


(وَمَنْ وَهَبَتْ قَسْمَهَا لِضَرَّتَهَا بإِذْنهِ ٠»‏ أو لَهُ فَجَعَلَهُ لأخرى جَارٌ) لأن 
الحنّ في ذلك للزوج والواهبة وقد رَضِيًا . 

(فَِنْ رَجَعَتْ قَسَمَ لَهَا مُسْتَفْبَهَا) أي رَجَعَتْ عن هبةٍ قسوِهًا وجَبَ على 
الزوج ال ل و الس خا مسي ار الاو لأنّه قد 
استقرٌ وقبض . 

(وَلَا قَسْمَ لإمَائْهِ وَلَا أَمَهَاتِ أَوْلَادهِ) بل إن شَاءَ ساوى بينهنّ وإن شَّاءَ 
فضَلَ بعضَّهُنَ لقوله تعالى : قن فم ألا لعراواً مر 00 وَ ما مَلَكتَ يدك » 
[النساء: 7]. 

(بَلْ يَطأ مَنْ شَاءَ مَتَى شَاءَ ) أي بعر للنبين أفايطا مر قاف بو اميا 
أولادِه من شَاءَ منهنّ فى أي وقتٍ شَاءَ . 

(وَإِنْ تَرَوّحَ بكرا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا نُمّ دَارَ) أي إذا كَانَ مَعَهُ غيرُهَا ثم 
يدورٌ بعدّ السبع علئ غيرهًا مِنْ نساه . 

(وَنَينَا نَلَانَا) ثم دار علئ نسائه بعد الثلاث والدليلٌ في المسألئَيْنِ 
حديثٌُ أبي قلابة عن أنس : من السنة إذا تزوجَ البكرّ على الثيب أقامَ 
عندهًا سبعًا وقَسَّمَّ . وإذا تزوجٌ الثيبّ أقامٌ عندَمَا ثلانًا ثم قَسَمّ . الحديث 
قا الْش 0 


. )1097”/54( أخرجه : البخاري (9/ 57)» ومسلم‎ )١( 


٠م‏ شرح زاد المستقنع 


(وَإِنْ أَحَبّتْ سَبْعَا فَعَلَ وَقَضَئ مِثْلَهُنّ للبَوَاتي) أي إن أحبّتِ الثيبُ إذا 
تزوجهًا أن يقيم عندَهًا سبعًا أقامَ وقضّئ مثلّ السبع لبقية نسائه سبعًا سبعًا ؛ 
لحديث أمّ سلمّةَ : أن النبىّ كَل لما تزوجَهًا أقامَ عندَهَا ثلاثة أيام وقالَ : 
«إنه ليس بكِ هوانٌ على أهلِكِ فإن شئتٍ سبَّغتُ لكِ. وإن سبعثُ لكِ 
سبّعْتُ لنسّائي» رواه أحمد ومسلم وغيرهما""' . 


.)5١11( وأحمد (7597/5). وأبو داود‎ .)١9/“ . ١7/54( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب النكاح : باب عشرة النساء امن 


فصل 


ل ا 0 00 لامر وتان 
أت مها فياضم ما شاه في لكام ل نه أيّام . 


(فضل) ف النشوز. حكمه وعلاجه )» والتضوذ لق مأخود من 
«النَشْرْ)ا وهو ما ارتفعَ مخ الأآرض » فكأنّها ارققكت :وتعالة عم فض 
عَلِيهًا من ال 0 

(النْشُورٌ : مَعْصِيَنْهَا إِيَاهُ فِيمَا يِب عَلَيِهَا) هَذَا تعريقةُ شرعًا”" . 
وحكمه أنه حراء ؛ فا ع اللّه تعالى ا وحرم 
عَليجَ ل 
)١(‏ انظر : «لسان العرب» (0/لا١5 .)5١8-‏ 
(0) انظر : «منتهيل الإرادات» (5/ .)١197‏ 


 «‏ »د هد« هه هه #© هه هه ههه هه ههه هه هه هاه فى هه .هه وه هه وى 


(فَإِذَا ظَهَرَ مِنْهَا أَمَارَائُهُ) أي ظهرَ من الزوجّة علاماتُ النشوز على 
زوجهاء فإنّهِ يتَخِذٌ مَعَهَا ثلاتَ خطوات : 

بأَنْ لا تُجيبَ إلَى الاسْتِمتَاع أَوْ تُحيبَه مُمَبَرْمةَ أَوْ متَكَرَهَةٌ ؛ وَعَطَهَا) 
جواف(إذاا» آي حرنها بالله وذكزها 6 أرجت اللدهيها من الح 
والطاعَةٍ وما يلحقهًا من الإثم بالمخالَمَةِ » وَهَذِهٍ هِيَ الخطوةٌ الأول من 
الإجرّاءَاتٍ التي تُتخذٌُ مَعَ الناشز ! 

(فَإِنْ أُصََتْ هَجَرَهَا في المَضجّع ما شَاءَ وَفِي اكلام تََاثََ أََامِ) هَذِهٍ 
هي الخطوةٌ الثاتيةٌ - إذا استمرّث علئ النشُوزٍ ولم تجد فيهًا الموعِظّة - 
وهي الهَجْرُ » ومعتاهُ التركُ » وهو على نوعَين : 

النوع الأول ترك مضَاجَعَتِهًا في الفراش . أو سان وليه ظهرة هذا 
النوعٌ من الهجر لا يتحدَّدُ بمدَةٍ . 

النوعٌ الثاني : ترك مكالمَتِهًا لمدَّةِ ثلاث أيام ؛ لحديث أبي هريرةً 


00 5 1 عور 5ج ع8 .امم زوييهوهس * دلق 
مرفوعًا : ”لا يحل لمسلم أن هجر أحَاهُ فوق ثلاثةٍ أيام» : 
(فَإِنْ أصَرَّتْ ضَرَيَهَا غَيِرْ مُبَرّح) هَذِهِ هي الخطوةٌ الثالّة : أي إذا 


استمرّث على النشوز ولم يَنْمّعْ فيها الهجرُ المذكورٌُ فإنه يضرِبّهًا ضربًا غير 


.)541١5 . :4١؟( أخرجه: أحمد (؟/947"). وأبو داود‎ )١( 


كتاب النكاح 3 باب عشرة النساء مراع 


© # ©« ها © هه هت هه ا عه هله ها امه هه هه د وى .أو هد ...د و ىاع هه .ة . ٠‏ 


شديدٍ لقوله يك : «لا يَجْلِدْ أحدٌكمُ امرأتَهُ جلدَ العبدٍ ثم يُضَاحِعْهَا في آخر 
اليوم»”2 . 

ودليلٌ هَذِهِ الخطوات الثلاثة المذكورة قوله تعالى : طوَالَت خاو 
نتوتشرك هَعظُوشى َأْمْجُرُوهُنَ في الْمصَاجِع رهن 4 [النساء: 4*] . 


00 تعد ايضار 831/60 1/0 0 9 فوفك اها رلحية ذف 
7) من حديث عبد الله بن زمعة #8 


و يتن 
باب الخلع 
ودع عرو 


مَنْ صَحّ تَبَرّعه مِنْ زَوْجَةٍ وَأَجْتَنَ صَحّ بَذْلهُ لِعِوَضِهِ . قإِذَا 
كَرِمَت خُلّقَ رَوْجِهَاء أو حَلَمَه حلقه أذ نط وجييد أ نانش نما 
بَرْكِ حَمّهِ ؛ أبيح الخُلْمُ وَإِلَا كرة وَوَكَمَ . إن عَضَلَهَا لما ادا 
وَلَمْ يكن لِزئَاهَا أو نُشُوهَا أو تَرْكهَا فَْضًا فَفَعَلث . أو خَالَْعَتِ 
الصَّغِيرَةٌ وَالمَجُْونَةُ وَالسَّفِيهَةُ أو الأَمَةُ بِعَيْر إِذِ سَيدِهَا؛ لَمْ يَصِحّ 
الخُلْعُ وَوَقَعَ الطَلَاقٌ رَجْعِيا إِنْ كَانَ بِلَفْظٍِ الطلاقٍ أؤ : 


الشرح: 

(بَابُ الخُلْع ) الخُلْعْ هو فِراقٌ الزوج امرأَتهُ بعوض يِأخْذّه منها أو مِنْ 
غْيرِهَا» سنن يلك لأنّ المرأةٌ 1-5 نفْسَهًا من الزوج كما تخلع 
اللباسّ”'' . ودليلٌ جوازه الكتابُ والسنةٌ والإجماعٌ”"' » قال تعالى : لملا 


0224 4 


اع عَلَيهِمَا فا أفنَدَتٌ بو2 4 [البقرة: 515]. 


. )588 : انظر : «الروض المربع» (ص‎ )١( 
.)558/١١( انظر: «المغني»‎ )9( 


كتاب النكاح : باب الخلع واه 


# © 0 #© #0 © 0ه © ههه هده ده هه هه داه وااو هاوه وى هاه ا وى .اع ا وه .ة .ىا هد ٠ ٠ ٠.‏ 


(مَنْ صَحٌ َبَرْعُهُ من روْجَةٍ وَأَجْتِيْ صَعٌ بَذْلَهُ لِعوَضِهِ) هَذَا بيانٌ لمن 
يْصِخٌ منه بذلٌ العِوّض في الخُلْع وهو كُلْ شخص يصحٌ تبرعٌةُ بأن يكون 
حرًا رشيدًا غير محجور عَليه» سواءٌ كان الباذل الزوجة أو غيرَمًا . 

(فَإِذَا رقت خُُقَ رَوْجِهَاء أو حَلْقه» أو نَقْصّ دينِه» أو حَافَث إِنْمَا 
بَرْكِ حَفَّهِ ؛ أبيخ الخُلْعُ) هَذِهِ مسرَّعَاتُ الخلع وهي : 

أولا: أن تكرة خَلْقَه أو خُلْقه . والخَلْقُ بفتح الحَاءِ : صورثة 
الظاهرةٌ » وَبِضمُهًا : ضورثة الباطنةٌ . ْ 

ثانيَا : أن تكره نقصٌ دينه . 

ثالًا أن تخاف إِثمًا بتركِ حقَّهِ ؛ لقوله تعالى : أن حِفمْ ألا يتا حدود 
لَه ملا جنَاحَ عَلَمَا فيا أَفَدَتَ بهد [البقرة: 179] . 

(وَإِلّا كُرِهَ وَوَقََ) أي إذا حَالعَيْهُ من غير مسوّغ مِمّا سبق كُرِهَ ذلك ؛ 
لحديث ثوبانَ مرفوعًا : «أيمَا امرأةٍ سأَلّتْ زوجَهَا الطلاقّ من غيرٍ بأس 
فْحَرَامٌ عليهَا رائحَةٌ الجنّةِ»''' لكنه يقعٌ لتراضيهمًا عَليهِ .0 

(فَإِنْ عَضَلْهَا) بأن ضَارهًا بالصَّرب والتضبيقٍ عَليهًا والمنع من الحُقوقي 
الواجبّة لَهَا . ْ 


.)5١50( أخرجه: أحمد (0/ 587)» وأبو داود (75؟؟)». وابن ماجه‎ )١( 


اه شرح زاد المستقنع 
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(ظَلْما لِلافيدَاء) أي فعلّ ذلك بها لأجل أن تفتدِيّ منه . 

(وَلْمْ يكن لِرِنَاهَا أو نُشُوزِهَا أو تَرْكِهَا فَرْضًا) أي ولم يكن عَضله إياهَا 
لشىء من هذه الأمور المحرّمة . 

( فَمَعَلَثْ) أي افتدّث منه في تلك الحَالٍ حَرُمَ ما أَحَدَ منهَاء ولم يَصِحَّ 
الخلعٌ لقوله تعالى : ولا تصَصُلْومنَّ لتَدْهَيُوأ ببَمض م1 ءَاتنتْمُوهنَ إل أن بين 
ِمَحِمَةَ مُِيَنَةِ 4 [النساء: 15] وإن كَانَ ذلكَ لزتاهَاء أو نشوزمّاء أو تركهًا 
فرضًا؛ جَارٌ عضِلّهًا وصَمَّ الخلمُ ؛ لأنه ضَرَّهَا بحن . 

(أَرْ خَالَعَتِ الصّغِيرَة وَالمَجْكُوَةُ وَالسَفِيهَةُ أو الأمَُ قير إذْنِ سَيِهَا ؛ لَمْ 
يِصِح الخلع ) لخلوهِ عن بذلٍ عِوَض ممن يصِحٌ تبرعة . 

(وَوَفَعَ الطلاق رَجْعِيَا) أي تصحٌ مراجعنّهًا في عدتِه إن لم يكن تمّ 
عدد الطلاقي ثلاثًا . 

(إِنْ كَانَ بِلَفْظٍِ الطّلَاقٍ أَوْ نِتِه) أي إِنّمَا يكونُ الخلمٌ في الصورة السابمّة 
طلاقًا بشرطٍ أن يكونّ بلفظٍ الطلاقٍ أو كَانَ نوى به طلاقًا فإن لم يِكَنْ بلفظٍ 
الطلاقي ولم ينوه صارَ لغوًا لخلوّه عن العِوّض . واللّهُ أعلم . 

» فائدة : شروط الخلع هي : 


كتاب النكاح : باب الخلع /الاه 


الثالتُ : أن يكونَ غيرَ هَازْلٍ به . 

الرابعغ : عدمٌ عضلهًَا إلى أن تفتدِي مِنْه به . 
الخامس : وقوعة بلفظ الخلع . 

السادِسٌ : أن لا ينوي به الطلاق . 

السابعغ : أن يكونَ منجرًا . 


الثامِنُ : وقوعٌ الخلع علئ جميع الزوجَةٍ لا على بعضِهًا كيدِمًا أو 


بم 0 شرح زاد المستقنع 


6 
وَالخْلَعْ بلفظ صَرِيح الطلاق أَوْ كتايته وَقَصْدِهِ طَلَاقٌ نتن 
بف ل أر فنع أو اا ليو م قا فش 
لا ينقِضُ عَدَدَ الطَلّاقٍ . وَلَا يَقَمْ , بمُغْتَدَةٍ مِنْ لع طلاق وَلَوْ 
وَاجَهَهَا به. وَلَا يَصِح شَرْط الرَّجْعَةِ فيه . وَإِنْ خَالَعَهَا بِمَيْر عَوَضِ 


أ بمْحَرّم لَمْ يَصِحّ مرح لإا ور راكاد تي سادق ار 
ييه . وَمَا صَحّ مَهْرَا د صَمَّ الخَلْعُ به 00 بأَكثَرَ مما أَعْطَاهَا . 


الشرح: 

(فُضْلٌ) في ببانِ ما يقعُ به الخلعُ من لفظٍ أو عِوَضٍ . 

(وَالخُلْعُ بلَفْظ صَريح الطّلاقٍ أو كتابتِه وَقَضدِهِ طَلَاقُ بَائِنُ) أي إذا 
صدّر الخلعٌ بلفظٍ صريح الطّلاقٍ بأن قَالَ: المظاد اده وياد كار 
الطلاق مَعَ قصدِه به الطلاق بأن قَالَ أنتٍ بائنٌ مثلًا : وَقَعَ طلاقًا بائنا 
ا يملكُ رجِعَتّها فيه ؛ لأنّها بذلّتِ العِوَضّ لتملكِ نفسِهًا وأجابَهًا لسؤالهًا 
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فخرجَثُ من قبِضّتِهِ لقوله تعالئ : مفلا جُمَاحَ عَلَيمَا يها أفْتَدَتَ بد © [البقرة: 
ا ا ا 

(وَإِنْ وَقَعّ بلَفْظٍ الخلع أ الخ أو الفِدَاءِ) أي بأن قَالَ: خلغتُ أو 
نسحت أو فاذيت مثلة: 

(وَلَمْ يَنُوهِ طَلَاَا كَانَ مَسْخَا لا يُنْقِضُ عَدَدَ الطّلّاق) أي إذا لم يَنْو بهذِهٍ 
الألفاظٍ طلاقًا فإنها تكونُ فسحًا لا طلاقًا فلا يُحتسَّبُ الفسحٌ الذي وَقَعْ بهَا 
من عَدَّدٍ الطلاقٍ التي إذا استكمَّلَهًا بِانَتِ الزوجَةُ منهء وهَذًا هو رأيُ ابن 
عباس م واحتج بقوله تعالى : # للق عَرَّتَانَ * [البقرة: 04؟] ثم قال : 
لأفلا جاح عَلِهمَا ما قدت يد [البقرة: فذكر تطليقتَيْنِ والخلعٌ وتطليقة 
بعدهما فلو كَانَ الخلعٌُ طلاقًا لكَانَ رابعًا فليسّ هو طلاقًا وإِنّما هو فسخ . 

(وَلَا يَقَعْ بمُعْتَدّةِ مِْ خُلْع طَلَّاقٌّ) لأنه لّا يملك عصمتهًا فلم يلحفْهًا 
طلاقَةٌ كالأجنيّة : ولأنّها لا تحلُ له إلا بنكاح جديدٍ فهي كالتي انقضَتْ 
0007 

(وَلَوْ وَاجَهَهَا به) أي لا يقعُ طلاقَهُ بها ولو قَالَ لها : أنتٍ طالِقٌ لما 
سَبَقَ أنها بائنُ منه 

(وَلَا يصِحُ شَرْط الرّجْعَةِ فيه) أي : في الخلع ؛ لآنّ الرجِعَةٌ تنافي الخلعَ 
لأنّها لم تَخالِعْهُ إِلّا لفكاكِ نفِسِهًا منه فلو كَانَ له رجِعَةً لم يحصَلْ 
مقضيودقا : 
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الي ا ع الخو فلا برقت حا النيء إن 
كان بغير لفظٍ الطلاقٍ . 


(وَيَقَعُ الطّلّاقُ رَجْعِيًا ِنْ كَانَ بِلَفْظِ الطّلَاتٍ أَوْ نتتهِ) أي حيثُ لم يصحّ 
الخلعٌ في الحالتين السابقتين . فإن كَانَ بلفظٍ الطلاقي أو نيتِهِ كَانَ طلاقا 
رجعيًا لأنه دون الثلاث وبغيرٍ عِوَضٍِ . 


0 


(وَمَا صَحّ مَهرَا صَحٌ الخُلُ بو) أي ما صحٌ جعله مهرًا من مالٍ أو 
منفعةٍ مباحَةٍ فإنه يصح جعله عِوَضّ خلع لعموم قولهِ تعالى : قلا جِنَاح 
عَْمًا ها قدت بده [البقرة: 9؟5]. 

(وَيُكْرَهُ بأَكثَرَ مما أَعْطَاهَا) أي يكرهُ أن يكونّ عِرَضُ الخلع أكثرٌ من 
المهر الذي أعطَامًا في الزواج لقوله كلةِ : «وَلَا يزدَادُ»”' . 


. جزء من حديث عبد الله بن عباس في قصة خلع امرأة ثابت بن قيس‎ )١( 
وابن ماجه واللفظ المذكور له‎ »)١19/5( أخرجها : البخاري (10/ 6). والنسائي‎ 
.)5١هك(‎ 


كتاب النكاح : باب الخلع ا ١ه‏ 


وَإِنْ حالعت حَامِلٌ ِتَفَمَة عِدَتِهًا ؛ صَحَّ ٠‏ وَيَصِحّ بِالمَجهُولٍ . 
ليس لس ده 
برا كاه أذ قاو أو ان ا صحح . 0 


(وَإِنْ خَالَعَتْ حَامِلٌ بتَفَقَةِ عِدَتَهَا؛ صَحّ) أي لو خالعَتٍ امرأةٌ حامل 
ل لت الخلعٌ بذلك ؛ لأنها 

(وَتَصحُ بلول ) أي يصحٌ الخلعُ بشيءٍ مجهولٍ ؛ لأنّه إسقاط لحقٌ 
والإسقاط تدخلَّهُ المسامَحَةُ وصورٌ الخلع بالمجهولٍ ذكرّهًا المصنفٌ فِيمَا يلي : 

(فَإِنْ خَالَعَتهُ عَلَى حَمْل شَجَرَتِهَاء أَوْ أَمتَهَاء أَوْ ما فى يَدِهَا أَوْ بَنِتهَا مِنْ 
هه بيب ”7 7-7 000٠‏ 

(وَلَهُ م مَعَ عَدَم الحمل وَالمتَاع وَالعَبْدِ) أي في الأمثلة السابقّة : أي إذ 
لم يوجَد شيء من المذكورَاتٍ . 


لمكا أنه" اق فاتيظلة ا طلنه الام به هرف الأعاء للق 


(وَمَعَ عدم الدَرَاهِم تَلّدمَةٌ ) إذا حالْعَهًا على ما في يَدِهَا من الدراهم ولم 
يكَنْ بِيدِهًا شيخ فله ثلاثة دراهم ؛ لأنها قل الجمع + 


وَإِذَا قال : مَتَ أو إِذَا أو إِنْ أَعطَيْتني ألما فَأَنْتِ طَالِقٌ ؛ طَلَقَّتْ 
ِعَطِيتِهِ » وَإِنْ تَرَاحَئ . وَإِنْ قَالّت : اخْلَْنِي عَلَى أَلْفٍ أؤ بألفٍ أ 


1 6 5“ »> يانه 010 5 | ره أله ا 
وَلك ألف ففعل ؛ بَانت وَاسْتَحَمَهَا . وَطَلْمَنِي وَاحِدة ب لني فطلقها 
امات 2ن ب قاس وق 1 راسد اال بطحن ‏ ال تنه 

. م ماع ص لوس ضرم 
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(فَضْلْ) في بيانِ حكم تعليقٍ الخلع والطلاق على دفع عِوَضِء 
وحكم خلع الأب نكاحَ أولادِهِ الصغارء وغير ذلك . 

(وَإِذَا قَالَ) 5 الزوجخ لزروجته ف غيرها 0 

)م نتن أو ا أو إن أسيصي .اننا ني طالذ ؛ طَلْقَتْ بِعَطِبْتِه ) أي طلْقَتْ 

(وَإِنْ نَرَاحَى) أي وإن تأخَّرَ الإعطاء عن قولٍ الزوج وذلكٌ لوجودٍ 
المعلّق عَلِيهِ كسائر التعاليق . 


كتاب النكاح : باب الخلع عه 


(وَإنْ قَالَت) أي الزوجة لروجها. 

(اخلغني عَلَى أَلْفٍ أو بأَلفٍ أو وَلَكَ ألفٌ فَمَعَلَ) أي حَلَعَهَا ولو لم 
يذكُر الألف . ظ 

(بَانَتْ وَاسْتَحَقَهَا) أي حصت الفرقةٌ بينهما بالبينوئّة واستحقّ الألف 
التي بِذْلَيْهًا له ؛ لأنّه فعلَ ما جَعَلَتِ الألفَ في مقابلته » لكن لابدٌَ أن يكونَ 
خلعْهُ أو طلاقَهُ لَهَا على الفورٍ كالبيع . 

(وَطَلْفْنِي ) أي وإن قَالتِ الزوجَةٌ طلّقني . 

(وَاحِدَةَ) أ طلقة و اشق 1 

(اسْتَحَقّهَا) أي استحقّ الألف ؛ لأنّهِ أُوقَمَ ما استدعَْهُ وزيادة . 

ووفكنة نكي اللو ايك : طلقني ثلانًا بألفٍ » فطلَّقَ أقلّ منها لم 
يستحِقٌ شيًا ؛ لأنه لم يُجِبْهَا ِما بذلتِ العوضّ في مقابلته» ويقعُ الطلاقٌ 
م 

(إِلّا في وَاجِدَةِ بَقِثْ) هَذَا استدرّالك من المسألَةِ السابقّةٍ وهي مَا إذا 
قالّث : طلقني ثلانًا بألفٍ . فطلقّ واحدةً . لم يب له غيرُهَا من الطلقاتِ 
الثلاث فإنه يستحقٌ الألفَ في هذه الحالةٍ؛ لأنّها حَصَلَ لها ما يحصل 
بالثلاث من البينوئة والتحريم حتئ تنكح زوجا غيرة . 
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وَلَنِسَ لآب حَلْعُ زُوْجَةٍ انه | لصَّغِي وَلَا طَلَاقُهَا ولا خَلعُ ابه 
0 . ولا يُْقِط الحُلع غيْرَه م مِنَ الحقّوق فَإِن عَلن 
و ثم أبائهَا فَوْجِدَتُ ثُمّ نَكحَهًا فَوْحِدَتْ بَعْلَه ؛ ؟ طَلَّقَتْ 


(وَلَيِسَ لِلَْآَبِ خَلْعُ رَوْجَةِ ابه الصَّغِيرٍ وَلَا طَلَّاقُهَا) لقوله كَل : « 
الطلّاقُ لمن أحَدَ بالسّاق» رواه ابن ماجه والدارقطني”" . 

(وَلَا خَلْعُ ابه بِشَيءِ مِن مَالِهَا) أي ليس للأب خلمٌ ابنته بشيءٍ من 
بالوانة: 'لأنه ل هاكذة الها فى ذلك وهو يدل للمال فن غيو مقايلة عرضن 
مالي فهو كالتبرُع » أما لو بذل العوضٌ من ماله صحّ الخلعٌ . 

(وَلَا يُسْقِط الخُلْعْ غَيرَهُ م من الحُقُوقٍ ) أي لَا يسقطٌ الخلعٌ مَا , بِينَ الزوج 
والزوجَةٍ من الحقوقٍ كمهر ونفقةٍ وقرض وغيرٍ ذلك . 

(وَإِنْ عَلّقَ طَلَاقَهَا بصِفَةِ) كقوله : إن دخلت الدارٌ فأنتِ طالقٌ . 

(ثُمّ أبانّها) بفسخ أو غيره . 

(فَوْحِدَتْ) أي وجدت الصِفَّةٌ التى عَلَّقَ عَلِيِهًا الطلاق حال بينونتهًا . 

(ثُمّ تَكحَهَا) أي عقَّدَ عليهًا بعدَ وجودٍ الصمَّةِ . 


. أخرجه : ابن ماجه (275081» والدارقطني (3”97/5) عن ابن عباس يها‎ )١( 


كتاب النكاح : باب الخلع هه 


وين لض به لها له كلق نور له توا أو لوا أيه وو ليها بهذن قبا وى رو كمه جه ب هه 792 هد موا وان 2و1 لاد ناوه ار لو اا #9 


(فَوْجِدَتْ بَعْدَهُ) أي ثم وُجِدَّتٍ الصفةٌ أيضًا بعد التكاح . 

(طَلْقَثْ) أي وقمَ الطلاقٌ المعلقُ علئ تلكٌ الصفةٍ لوجودمًا ولا تنحل 
بفعلِهًا حال البينوئة . 

( كَِيْق ) فلو عَلَقَ عتقّ عبدِهٍ على صفة ثم باعَهُ فوجدَثُ ثم ملكةُ ثم 
وكات عر ا 

(وَإِلُا فل أي وإن لم توجَدٍ الصفةٌ بعد التكاح والملكِ فلا طلاقٌ 
ولأ فق بالضفة حال الكرنة ووواك الطللفة 2 ” 

انتهئ الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله : كتاب الطلاق . 


فهرس موطضوعات 


المحلد الثالث 

الموضوع الصفحة 

كتاب البيع ..... 1 

تعريفه ا 
ميوزة ا ا ا 
ما ينعقد به البيع اتة 
شروط البيع ا ا 
فصل : فيما نْهي عنه من البيوع ونحوها ا 1 
بيوع لا تصح لرتدهه امسؤباها اجاستسبجج تم اب قا وت و11 
من باع ربويا بنسيئة و و ا ا ا ا ا 
باج الفروظ ذفن المع مهم م يي 
تعريقها.. 0 
الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع . ا 2 
الشروط في البيع قسمان صحيح وفاسد 0100000000 
اديه ل اي ا 00 
شروط فاسدة 00000 0 ه121 
باب : الخيار ال 00101012121211 اا 
تغريفة جتن ف ل مي مس مسسميو ط ا اح 2 
أقسامه 3 


القسم الأول : خيار المجلس ل ا 00 
القسم الثاني : خيار الشرط 2100000222 1000006 
القتسم الثالث : خيار الغبن الا و ا 816 
القسم الرابع : خيار التدليس 520170010 00000 


القسم الخامس : خيار العيب 5000000 0 
القسم السادس : خيار التخبير بالثمن 0 
العبن (الساية كيان يلاف الحا سار س1 
القسم الثامن : خيار الخلف في الصفة ال د 
فصل : التصرف في المكيل قبل قبضه ... 10101100000 ع 
الإقالة 00002021212121 اا 000 
باب : الربا والصرف 00000001 00 0 0 
تعريف الربا لغةّ وشرعًا 0 
أنواع الربا 1000101 0 
تعريف الصرف ا ااا ا 
بيان ربا الفضل وأحكامه ....... ب ار ل 
فصل : في بيان أحكام ربا النسيئة 0 0 ا 010000 
فصل : في بيان أحكام الصرف 110 21 
باب : بيع الأصول والثمار ا ا 0 000 


حكمه جا ساس جود اودجوو الاساتيوة ل عض ل ام ل ا 
شروطه ااا 
الشرط الأول : انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع 0000000 
الشرط الثاني : ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف 
به الثمن ظاهرًا .. ددن متدم عع مسد انا 
الشرط الثالث : ذكر قدره بكيل أو وزن أو زرع يعلم 1١‏ 
الشرط الرابع : ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن :..... 00000 
الشرط الخامس : أن يوجد غالبًا في محله ومكان الوفاء م لم 
الشرط السادس : أن يقبض الثمن ماما معلومًا قدره ووصفه 
قبل التفرق .. و سس 0 
الشرط السابع : أن يسلم في الذمة 5100 ا 
باب : القرض ا ا 00 م1١‏ 
حكمه 0007011 
باب : الرهن 1011[ [0[# |[ 10#[ [0 ز1[1[1[|1[1[|[|[|[|[ز[ز[ز[ |[ |[ ا 010000000 
تعريفه وحكمه ... يي 0000001 0 0 ااا 
شروط صحة الرَّهْن 1 1[ ا 
يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها موعن م عور ومع 01101 
يلزم الرهن في حق الراهن فقط م ا مم ا ا 


د«وه فهرس موضوعات المجلد الثالث 


داه الفسسمان يس ودنع تجن انيج اجحخاد مد مهف اس قر م 1 دا 5-6 


فصل : ليا انسح لتاق بن كه افع ع ا 


وهو الصلح علئ الإنكار وما يتعلق به 5100 


يزول الحجر عن الصغيرة الأنثئ بأحد خمسة أشياء ل4ه١‏ 
لا ينفك الحجر قبل شروطه 200 5 0000000 
باب : الوكالة . ”2 2000 08 10 
تعريفها لغة واصطلاحًا 9 101[ [ز[ز[ز [ [ [ز 0 

فصل ل بان لالد كر وار رسو رسام لي 
وإشهادٍ وما يملك فعله وما لا يملكه 50 م م 1 

فصل : في بيان ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه وما يُقبل 
قوله فيه » وغير ذلك . 2527570 نمم 11 
باب : الشركة ا ل ل وو لب 
دليلها من الكتاب والسنة والإجماع ا 
أنواعها ب مس سس امس اي ا 
تعريفها 0 000 
النوع الأول م ا ا ا ا 00ل 
النوع الثاني 0 0 
المضاربة ا ل ال 0 
فصل : في بيان أحكام شركة الوجوه وهو النوع الثالث 027 ا 
النوع الرابع : شركة الأبدان 0 52000 00ل 
النوع الخامس : شركة المفاوضة ا ا ا 1 
باب : المساقاة 55000000 0 ا ا 


امه فهرس موضوعات المجلد الثالث 


فصل : في أحكام المزارعة ال ا 
باب : الإجارة 00000 لي ل اي 
أنواعها موي ا 
شروطها ل ل ا 1 
الشرط الأول : معرفة المنفعة 0 
الشرط الثاني : معرفة الأجرة مم و ا ل 
الشرط الثالث : الإباحة في العين و اال ا 
فصل : في بيان أحكام العين المؤجرة 1 
قتزوطها إجبال اادومام م 
الشرط الأول : معرفتها برؤية أو صفة 52521700 مدي 
الشرط الثاني : أن يعقد علئ نفعها دون أجزاتها 000 01 
الشرط الثالث : القدرة على التسلء 0 0 
الشرط الرابع : اشتمال العين علئ المنفعة م 1 
الشرط الخامس : أن تكون المنفعة للمؤجر ا 0 
فصل : في بيان لزوم عقد الإجارة وما يوجب الفسخ فيها مم1 
باب : السبق نجاط جو مس يا معدو و و 11 
شروط المسابقة 1[ 1 ذ[ 1 1 1 1[ 1 0 
باب : العارية ا ا ل ل 
تعريفها لغة وشرعًا يي 1 
شروطها ل 


باب : الغخصب ا 0 0 اا 
تعريفه لغة واصطلاحًا ااا 1[1[1[ |[ 1 011 لع را 


فصل : في حكم ما إذا خلط المغصوب أو صبغه أو أطعمه 
للمائكة (وسكمة إذا لق ره د م ددم ةا 
فصل : في بيان حكم تصرفات الغاصب وغيره والإتلافات 


وضمانها وغير ذلك ع م اه ار ا 
باب : الشفعة 500000 ف وب اس ماد امص به وي ا 
20 ل لمق 
دليلها 000 11 ا ا 
تثبت الشفعة دوو جو ابس ان جيب مو ا 1 
لا شفعة بشركة وقف 010 1210111711#71 
فصل ل د 
نمائه وثمنه وعهدته إلل غير ذلك م م6 15 
شروط الشفعة ... 000 
مبطلات الشفعة ب ل ل ار 51 
باب : الوديعة اا 00 


فصل : في بيان ما يقبل فيه قول المودع وما لا يقبل منه 1 
باب : إحياء الموات 22 ا ا 0 


من أحيا الموات ملكها ا نومسيو نممو 1 
مقدار حريم البئر العادية والبدية التي يملكها من أحياها د 
ما يجوز للإمام تصرفه في إحياء الموات 5200 م 
باب : الجعالة .. دق ماسو حمس حوس سنب ع ا بطر امسج و ا ا مار د 1 111 
باب : اللقطة بي ا ري ال امو ا ا ل اا 
أقسام المال الضائع م ب سر يي 11 
باب : اللقيط جب م 0200000 لفق 
كتاب الوقف ااا 00 

شروط صحة الوقف 0 
فصل : في بيان حكم ما يشترطه الواقف في وقفه 00000000 
فصل : في بيان لزوم الوقف وحكم بيعه أو إبداله ا 
باب : الهبة والعطية .......... ما ا مجم ا ا ا 
ما تنعقد به الهبة اط اسمس او ل 1 
فصل الى الحكء الساتروطرب سيل للدي الخد هاه 8 
شروط رجوع الأب في الهبة 0 ا و ل ا 
شروط أخذ الأب من مال ولده ب يي 
فصل : في تصرفات المريض 0 7 مس 
حكم العطايا في مرض الموت حكم الوصية في خمسة أشياء . ٠7‏ 
كتاب الوصايا ان 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


006 

الرجوع في الوصية ااا 
باب : الموصي له ا ا يي ااال 
باب : الموصي به 111 1 زا 01 
باب : الوصية بالأنصباء والأجزاء 00 
باب : الموصى إليه 0 
كتاب الفرائض بر ل ا 0 

أسباب الارث 00 
أصناف الورثة ب ب ب 0 
ذوق الفرض.غشرة ...سب فنا 
فصل : في بيان ميراث الجد مع الإخوة 0 
المسالة الأكوة 00 
فصل : في ميراث الأم 30577 ا ا 
فصل : في ميراث الجدة فأكثر .. 5 0 0000ل 
ميراث البنات ابطق امس وتاج لجووج سوج مسومو ونس سوست رو 1015 
إذا اجتمعت أخت شقيقة وأخت لأب ل" 
التعصيب مع الغير بو عا باتك باج سبج سو م 1 
فصل في الحجب 000000031111 0 0 00 
باب : العصبات يي ل ل يي 
جهات العصبة 6 تاوق اق ساسم قف او لطس ام 
فصل : التعصيب بالغير 1 


005 
المسألة الحمارية ا 
باب : أصول المسائل ل 
ارف تددم وام ارسج مس طلم سبوا و لجو مه بو ا و 01 
حالات أصحاب الرد 5 ل 
باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات ا 20 ممه 110 
التصحيح . الطاتسون و سخ 00 ا مض 
فصل : المناسخات 5 5 0 لكين 
أحوال المناسخات 11[ 1 ااا 
فصل : قسمة التركات ا 
باب : ذوي الأرحام وموس ووس بي و ا ا 1 
جهات ذوي الأرحام اا 
باب : ميراث الحمل والخنثق المشكل مدع مسمس 0 
الحمل يرث بشرطين ما ا المي لجسو واو سس 1 
التحنتن المشكل + اماج سس سج اسم ا 1 
باب : ميراث المفقود ا 0 
المفقود له حالتان ا ااا 
إرث المفقود من مورثه لش 2 
باب : ميراث الغرقى ا ا ااا 
باب : ميراث أهل الملل ا 0 


فهرس موضوعات المجلد الغالت /اهه 


باب : الإقرار بمشارك في الميراث 5252 ع نع ا م 
شروط ثبوت الميراك» للمقرية 000 0 
باب : ميراث القاتل والمبعض والولاء ل 
القاتل لا يرث ا 
المبعض مي ب 0 
الولاء 11 1 1 ااا 
كتاب العتق 2.0000 

باب : الكتابة شا مظودس امتقو يه الس لج سج سبحو و اوساو امسو او ا 2711 
شروط صحتها 000 000 
باب أحكام أمهات الأولاد 0 2 
تصير أمة السيد أم ولد بشرطين 5210 مجاه سا 
كتاب النكاح لذب 0 0 00000 

على من يجب النكاح 571700 امم و ا 
من آداب الخطبة. ا ا مس رسو سوس م 
فصل : أركان النكاح وما ينعقد به من الألفاظ . ا 
فصل : شروط النكاح وبيان الشرط الأول وهو تعيين الزوجين .... 5145 
فصل : بيان الشرط الثاني وهو رضاهما ... 0 سوال 17 
فصل : بيان الشرط الثالث وهو الولي ... إلخ 0 اميت القة 
شروط صلاحيّة الولي وهي ستةٌ 11 1 10000 


أوْلَويّةِ الولاية في النكاح بدايةً من الأب حتى السلطان سمي اه 


م002 
الحالات التي يصِحٌ فيها تولي الوليٌ الأبعد لعقد التكاح 
مع وجود الأقرب وهي ثلاثة حاللات مسبت لب و معيو قاذ 
فصل : الشرط الرابع من شروط صِحّة النكاح وهو الشهادة 0 
ما يشترط في الشاهد وهي خمسة شروط 1 0 
باب : المحرّمات في النكاح .... ممعم لوس دمع 1 
من تحرّم إلى أبد ا ا ا 
من تحرّم إلى أمد . ا عد ابو سو 101 
باب : الشروط والعيوب في التكاح ا 000008 ,1:15 
الشروط قسمان : قسمٌ صحيحٌ » وقسمٌ فاسدٌ يي ا 
القسم الصحيح وهو نوعان ل ب 
القسم الفاسد وهو نوعان 0 حمق سج سم ا 0 
النوع الأول : الشروط الفاسدة التي تفسد العقد وهي أربعة ..... 475 
النوع الثاني : الشروط الفاسدة التي تفسّدُ في نفسها 
ولا تفسد العقد 1 
فصل : في بيان العيوب في النكاح وما يثبت به الخيار 
وما لا يبت به 23500 
القسم الأول ا ا مسي لبا 
القسم الثاني 01001 ااا 
القع الاك رت مسا نع سدح قن اام روا ةأرم 1 
3 1ع 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 04 
الكقّار يُقرون علئ أنكحتهم الفاسدة بشرطين . اك 

فصل : في بيان حكم نكاح الزوجين الكافرين إذا أسلما معًا 
أو تأخَر إسلام أحدهما من الآخر 000 
حكم نكاح الزوجين المسلمين إذا ارتدٌ أحدهما عن الإسلام ... 594 
باب : الصّداق ... 00 ش15 00000 
بيان مقداره ب 0 
بيان حكم شروطه الجم نااك اج سو م 

فصل : في بيان وقت تملك المرأة لصداقها وما يترتب عليه 
من أحكام اميه بج ببس سب جو سسمه بعس مسو و دة 

فصل : في بيان أحكام المفوّطة . وحكم المهر في النكاح 
الفاسد . ووطء الشبهة والرّنق وغير ذلك ا 
أنواع التفويض 0-5 0 0 اا 
باب : وليمة العزرس ا 61 
حكمها ومقدارها م 6 
حكم إجابة الدعوة إليها ل ل 
إعلان النكاح .. 1[1[1[1100[|[ز[ز[ز[ زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 010 
باب : عشرة النساء ا 11[ 00000 
ما يجب أن تُسَلُمُ المرأة لزوجها له 00 
05 


5 فهرس موضوعات المجلد الثالث 


فصل : في بيان أحكام المّبيت عند الزوجة والجماع ولزوم 


الزوجة المنزل وما يتعلق بذلك رت اج مجك وا 911117 

فصل في القسم بين الزوجات م ا مر ا ري كاه 
مُسقطات حق المرأة في القسم والنفقة 0 
فصل : في النشوز 000000 0 
تعريفه ان و ا مه الا مو وو 901 
حكمه ا ا ا ير و 
الوعظ م اي 00 
الهجر ..... ا 001 0 ات 
الضرب ل 0 اا 
باب : الخلّع .... سس لمم ا 5 
مسوّغات الخلع ال 1 ا 
شروط الخلع . زدتزتكت2دتك02 210 ا 5 
فصل : في بيان ما يقع به الخلع من لفظٍ أو عوض رك 
فصل : في بيان حكم تعليق الخلع والطلاق علئ دفع عوض 8 
فهرس الموضوعات نيط ترا ا تج ب ا له 


